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 المقدمة 

نجش تلمســ " ش ثجــو  «Confucius» جــاا اللسلســوص الصــسام شيونلو ــسو ش 
«Zigong»    قبل  يثر من اللـم اـاع ااـدما سـعل  اـن الح ومـةب اعجابـ  بعنـ   تـ

 ,Weapons»توجد   ومة يتعسن تواار للالة   ياء و م: السلاح والغ اء والثقة 
food, and trust» وإذا كانت الح ومة لن تستطيع تـواسر تلـا اي ـياء مجتمعـة ،

خلم لانيـا واالترتسـع اـن شالغـ اءش، ول ـن لا اعلسها بالتخلم  ولا ان شالسلاحش، لم بالت
للح ومة  ن تتخل  ان شالثقةش، بل يجع السهـا  ن تتمسـا بتواسر ـا   -مطلقا-يم ن  

 .(1)للوعع  ت  الاهاية، ابدون لقة لا يم ن يي   ومة  ن تقف ال  قدمسها

ــا و  لـــدياا جميعـــا توقعـــاا  و شلقـــةش سيمـــا يتعلـــق بســـلو  ا  ـــرثن اـــم الاقتاـ
 «Our expectations»ية سواء بمجموااا  و بعاراد، وتسـتاد توقعاتاـا الاجتماع

، واالمثـل اياراد وما نلترض  اـم سـلوكهم بالمسـتقبلتلا ال   برتاا وضمسر  ؤلاء  
للوـــعع اـــم  «Economic life»تظهـــر تلـــا التوقعـــاا اـــم الحيـــا  الاقتصـــادية 

اــم   «Foreign investor»مواجهــة دولتــ ، و يضــا بالاســثة للمســتثمر ايجابــم 
، وأغـم ذلـا لا يـ اط نطـاح الحمايـة «The host State»الاقت  بالدولـة المضـيلة 

واااصر تلا التوقعاا من المسـائل غسـر واضـحة، ونتيجـة لـ لا تقـوع الجهـاا التـم 
تلصل ام ماا ااا الاستثماأ بالااتماد ال  اي  ـاع السـابقة التـم صـدأا اـم ذلـا 

ــا الحمايــة الوــعن دون  ن تحــاوط  ــرح  ســا  ــم الحــق اــم (2)ونطــاح تل ، ولا يعا
 مايـة التوقعـاا الموـرواة جمـود القوااـد القانونيـة واـدع تعـديلها، بـل يعاـم الحــق 

مـن   ـم  «Droit à une transition en douceur»اـم الانتقـاط السـل  
 

(1) Kam-por Yu, Julia Tao, Philip J. Ivanhoe, Taking Confucian Ethics 

Seriously: Contemporary Theories and Applications, SUNY Press, 

New York, 2010, p.99 

(2) Marcin Kałduński, Some Remarks on the Protection of Legitimate 

Expectations in International Investment Law. Comparative Law 

Review, [S.l.], v. 25, dec. 2019, p. 215-216 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

234 

 .(1)قااد  قانونية إل    رى 

لموــرواة  و واــم البدايــة كــان الــ  المســتثمر ايجابــم  ن يحمــم توقعاتــ  ا
شلقتـ  الموـرواةش بالدولـة المضـيلة ابـر الضـغس الـ  سـلاأت  للتواصـل مـع   ومـة 
ــا  ــلبية للقوااـــد واةجـــراءاا التـــم تـــم اتخاذ ـ تلـــا الدولـــة للتخ يـــر مـــن ا لـــاأ السـ
وانته ت توقعات  المورواة، ولم تحقق تلا الوسـسلة نجا ـا كبسـرا، ومـن لـم لا يم ـن 

الــ  يبيعــة العلاقــة بــسن  ــاتسن  -إلــ   ــد كبســر-د الااتمــاد السهــاب ااجا هــا يعتمــ
، وثلا ــ  «Political in nature»الــدولتسن، وتدعــد  مايــة ذاا يبيعــة سياســية 

ال  الدوط الاامية  نهـا غايـة بـالموادأ الطبي يـة والعمالـة أ يصـة ايجـر والتـم تدعـد 
جــ  مــن   ــم اااصــر جــ ا الاســتثماأ، ل اهــا اــم ذاا الوقــت تعــانم العديــد مــن  و 

الخلــل والقصــوأ اــم نظــاع العدالــة، لــ ا بــدا  نــ  مــن الملائــم للمســتثمر الثحــ  اــن 
آلياا   رى غسر القضاء الويام بتلا الدوط لتحقـق لـ  ايمـن القـانونم،  تـ  يتخـ  

 .(2)قراأا" بالاستثماأ اسها

ــرواة   ــاا الموــ ــة التوقعــ ــة بحمايــ ــم الدولــ ــتم معظــ  Confiance»وتهــ
légitime» ،«Legitimate expectation»   للأاراد بو ل ااع وللمستثمر الـ

ــانونم  ــن القــ ــد  ايمــ ــر مبــ ــم اااصــ ــن   ــ ــد مــ ــو  ــــا ، وثدعــ  Sécurité»نحــ
juridique» و و ما  يد" القضاء الدستوأي بثعض الـدوط بـالرغم مـن اـدع وجـود ،

ــرواةش،  ــاا الموـ ــرواةش  و شالتوقعـ ــة الموـ ــد  شالثقـ ــ  مبـ ــتوأ الـ ــرثس بالدسـ نـــر صـ
( مــــن الدســــتوأ، ٢٠اللسدأاليــــة ايلمانيــــة اســــتاادا للمــــاد  )يالمح مــــة الدســــتوأثة 

ــا اةســثانية اســتاادا للمــاد  ) ( مــن الدســتوأ، والملا ــ   ن  ــاتسن ٩والمح مــة العلي
المادتسن تااولتـا شمبـد  سـياد  القـانونش، اـم  ـسن  ن ـر المجلـ  الدسـتوأي اللرنسـم 

 
(1) Sylvia Brunet, La conception originelle de la sécurité juridique: 

l’Allemagne, Titre VII, vol. 5, no. 2, 2020, p.89 

(2) Abhijit P.G. Pandya, Interpretations and Coherence of the Fair and 

Equitable Treatment Standard in Investment Treaty Arbitration, 

Ph.D. Law, London School of Economics, 2011, p.20 
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ــ  شلا ــ  قضــ  بعن ــد مــن    امــ   س ــم العدي ــد  صــرا ة ا ــا المب توجــد  ي قااــد   ذل
 Qu'aucune norme»دسـتوأثة تتضـمن مـا يدعـرص باسـم التوقعـاا الموـرواةش 

constitutionnelle ne garantit par ailleurs un principe dit " de 
confiance légitime »ــو إم انيــة اســتاثا  ذلــا   -مــا نمســل إليــ -، ل ــن (1)ش 

م نصــت الــ  التمســا بمثــاد  المبــد  مــن ديثاجــة دســتوأ الجمهوأثــة الخامســة التــ
بلرنســا، و يضــا مــن المثــاد  التــم جــاءا  ١٧٨٩إاــلان  قــوح اةنســان والمــواين 

بالولايـاا المتحـد  ايمرث يـة، اـم  ١٧٨٧ام العديد من تعديلاا الدسـتوأ ايمرث ـم 
 سن تار دساتسر بعض الدوط ال   مايـة التوقعـاا الموـرواة صـرا ة كالدسـتوأ 

 ( ما .٢٣ثقيا ام الماد  )الحالم لدولة جاوا اار 

اــن يرثــق  مايــة اياــراد مــن التغسســراا المت ــرأ  وثتحقــق ايمــن القــانونم 
والملاجئة للقوااد القانونية، و و ما  يد" مجل  الدولة اللرنسم اـم تقرثـر" الصـادأ 

 Sécurité juridique et»بعاـوان ايمـن القـانونم وتعقـد القـانون  ٢٠٠٦سـاة 
complexité du droit»(2) وقـد  يـد اـم مقدمتـ  الـ   ن مبـد  ايمـن القـانونم ،

لا يظهر ام القانون اةداأي اللرنسـم ولا اـم الدسـتوأ،  تـ   ن الـثعض يـدام  نـ  
، وأغــم ذلــا اينــ  يوــتمل الــ  «Clandestin»مــن المثــاد  المســتتر   والســرثة 

 
(1) C. C., 96-385 DC, 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997 

C. C., 97-391 DC , 07 novembre 1997, Loi portant mesures urgentes 

à caractère fiscal et financier 

(2) Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport 

public 2006, Études et documents, La Documentation française, 

Paris, 2006, p.229  

«La Cour de justice des Communautés européennes et la Cour 

européenne des droits de l’homme ont, pour leur part, consacré un 

principe de sécurité juridique. Leur jurisprudence exerce une 

influence sur les décisions des juridictions françaises, notamment 

pour les litiges concernant l’application du droit communautaire. » 
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ؤ بالقـانون، العديد من التطبيقاا ايساسـية اـم القـانون اللرنسـم كالقـدأ  الـ  التابـ
ووضوح القااد  القانونية وسهولة الوصـوط إلسهـا، واسـتقراأ المرايـ  القانونيـة، و ـو 
مــا  يدتــ  مح مــة العــدط ايوأوايــة والمح مــة ايوأوايــة لحقــوح اةنســان، وقــد كــان 
ــق  ــا يتعلـ ــة سيمـ ــد،  اصـ ــا بعـ ــاء اللرنســـم سيمـ ــاع القضـ ــر الـــ     ـ ــر ايلـ ــ لا كبسـ لـ

ــ ــون اسهــــــا قــــ ــم ي ــــ ــاا التــــ ــة ايوأوايــــــة بالماا اــــ  Droit»انون الجمااــــ
communautaire»    و قانون الاتحاد ايوأوام  و القانون واجع التطبسـق الـ 

 الا اي.

 The»ام  ـسن تلضـل المحـايم ايمرث يـة اسـتخداع مصـطلس مبـد  اةتسـاح 
consistency principle»  ــروي ــع الموـ ــن التوقـ ــدلا مـ  Legitimate»بـ

Expectation»ــ ــ اع جهــ ــم التــ ــة ، وثعاــ ــة والتالس يــ ــاا القانونيــ ة اةداأ  بالمماأســ
السابقة، وثوار الحماية اةجرائيـة والموضـوعية للتوقعـاا الموـرواة ، وقـد اسـتادا 
المح مة العليا ايمرث ية ام تعسي  تلا الحماية ال  مبد  سياد  القانون، و ـو مـا 

  يد" القضاء ايمرث م بعد ذلا ام العديد من    ام .

 ن  (1)مل ــة المتحــد  بمبــد  التوقعــاا الموــرواة، وثــرى الــثعضيمــا تع ــ  الم
برثطانيـا تدعـد مهــد لـ لا المبــد ، وثلجـع القضــاء إليـ  اــم الحـالاا التــم لا يوجـد اسهــا 
يرثق آ ر لتعوثض المضروأ، وقد نوع ام البدايـة بالقـانون الخـا  لـم انتقـل إلـ  

ا المبد  لـم يـتم تطبيقـ  ، وأغم ما سبق اين ذل«Public law»مجاط القانون العاع 
 ام القانون اةداأي إلا  ديثا.

وقــد  يــد مجلــ  الدولــة المصــري اــم العديــد مــن    امــ  الــ   مايــة ايمــن 
القانونم للأاراد وللمستثمرثن ال   د سواء، ول ا  لا يعترص بمبد   مايـة التوقعـاا 

 ن يطلـع المورواة كمبد  مستقل يم ن للأاـراد بوجـ  اـاع والمسـتثمر بوجـ   ـا   
 

(1) Jayanta Chakraborty, Doctrine of Legitimate Expectation - A 

Comparative Study of UK, USA & India, Indian Journal of Law & 

Public Policy, vol. 5, no. 1, Winter 2018, pp. 23-24 
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إلغــاء القــراأ اةداأي اســتاادا إلــ  مخاللــة جهــة اةداأ  لــ ، و ــو نلــ  الــاهج الــ ي 
اتثعتــ  الــدائر  اةداأثــة اــم دولــة ال وثــت،  ســ   يــدا اــم العديــد مــن    امهــا الــ  

  ق اياراد ام ايمن القانونم، ول اها لم تتباا" كمبد  مستقل ب اتة.  
 هدف البحث ومضمونه

اةاـلاء مـن مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة للمسـتثمرثن   يهدص الثح  إل 
اــم مجــاط القــانون اةداأي، لمــا لــ  مــن اظــيم ايلــر اــم توــجيع الاســتثماأ وجــ ا 
أؤو  ايمواط ايجابية، من  لاط  لق بسئة قانونية مستقر  إبـان تالسـ  الاسـتثماأ. 

لاط اـــر  واـــالج الثا ـــ   ـــ ا الموضـــوي مـــن الجـــانبسن الاظـــري والعملـــم، مـــن  ـــ
الجوانـــع الاظرثـــة لـــ لا المبـــد  اـــم الموالســـق الدوليـــة مثـــل إاـــلان  قـــوح اةنســـان 
والمـــواين، والاظـــاع ايساســـم لمح مـــة العـــدط الدوليـــة، كمـــا بـــسن مو ـــر الدســـاتسر 
ــثانم، ودســـتوأ الولايـــاا  ــد  مثـــل الدســـتوأ ايلمـــانم، واةسـ المقاأنـــة مـــن ذلـــا المبـ

 ارثقيا، باةضااة إل  بيان مو ر الدسـتوأ   المتحد  ايمرث ية، ودستوأ دولة جاوا
اللرنسم والمصري وال وثتم. كما  بر  الثا   الجانع العملم لهـ ا المبـد  مـن  ـلاط 
ار  وقائع املية لتطبيق  اـم الـاظم المقاأنـة موضـوي الدأاسـة بعـر  الاتجا ـاا 

بـرا  دوأ" القضائية الحديثة للقضاء اةداأي المقاأن ام ذلا الوـعن، باةضـااة إلـ  إ
اــم توــجيع الاســتثماأ والقــاء الضـــوء الــ  الحمايــة الموضــوعية واةجرائيــة التـــم 
يوار ا، مع بيان التحدياا التم تواج  القضاء ام كل من مصر وال وثـت لتباـم ذلـا 

 المبد  ام مجاط الاستثماأ وسبل مواجهتها.  
 أهمية موضوع الدراسة

ن العمليـــة والعلميـــة، وتتمثـــل تتمثـــل   ميـــة الدأاســـة اـــم ا تمامهـــا بالاـــا ستس
بالــدوط التــم لــم -اي ميــة العمليــة اــم  نهــا تقــدع للقــائمسن الــ  العمليــة التوــرث ية 

كي يــة تاظيمــ  توــرثعا  -تتــبن مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة كمبــد  مســتقل بعــد
والضــوابس المقتر ــة اــم  ــ ا الوــعن، كمــا تقــدع تلــا الدأاســة لجهــة اةداأ  والقضــاء 

والدستوأي كي ية مواجهـة التحـدياا التـم سـتلوح لهـم ااـد إقـراأ ذلـا المبـد  اةداأي  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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قبل تاظيم  تورث يا، وتتمثل اي مية العلمية ام بيان   مست  اـم مجـاط الاسـتثماأ، 
 ساســ  اـــم الدســتوأ والموالســـق الدوليــة، والوـــرو  الواجــع تواار ـــا للتمســا بتلـــا 

 الحماية.
 إشكالية الدراسة

  إ  الية إقراأ مبد   ماية التوقعاا الموـرواة للمسـتثمر يثسر موضوي الثح
الـــ  المســـتوثسن التوـــرثعم والقضـــائم، ومـــدى إم انيـــة تبايـــ  اـــم كـــل مـــن مصـــر 
وال وثت، وما  م الموايل التم ستلوح ام اياـق إبـان ذلـا، وكي يـة التغلـع السهـا، 

دي ااـد الـار والضوابس المدتعسن مراااتها من قبل الموـري الدسـتوأي والموـري العـا
اليــــ ، والضــــوابس التــــم يتعــــسن الــــ  القضــــاء اةداأي والدســــتوأي مراااتهــــا ااــــد 
 الااتراص ب  كمبد  من المثاد  العامة للقانون ام  اط إذا ما تع ر تاظيم  تورثعا.

 تساؤلات الدراسة

تابثــق اــن  ــ " اة ــ الية تســاؤلاا   ــرى لابــد مــن ير هــا واةجابــة السهــا، 
 ومن   مها:

 الملهوع القانونم للتوقعاا المورواة ام مجاط الاستثماأ؟   ما  و -

 ل يم ـن ااتثـاأ مبـد  التوقعـاا الموـرواة مـن المثـاد  المسـتقلة القائمـة  -
 ب اتها؟  

يي يــة تحقســق التــوا ن بــسن  ــق جهــة اةداأ  اــم تعــديل القوااــد التاظيميــة  -
 و ق المستثمر ام  ماية توقعات  المورواة؟  

قعاا المورواة ال   ر  الثثاا التورثعم  تـ  لـو  ل يم ن تعسي  التو  -
 لبت بطلان ؟  

 ــل يم ــن ااتثــاأ نظرثتــم امــل ايمســر والظــروص الطاأئــة بــديلا للمســتثمر  -
 ان مبد   ماية التوقعاا المورواة؟  



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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  ل يم ن تعسي  التوقعاا المورواة ال  الواود الانتخابية؟   -

توقعـاا الموـرواة مــن  ـل يم ـن للقضـاء الدسـتوأي ااتثــاأ مبـد   مايـة ال -
 المثاد  الدستوأثة أغم ادع نر الدستوأ صرا ة الي ؟  

وقـت كتابـة  ـ ا - «COVID-19 Pandemic» ـل تقـف جائحـة كوأنـا  -
  ائلا بسن القضاء واسن تبام مبد  التوقعاا المورواة؟   -الثح 

 ل يم ن اةقراأ بعن مجل  الدولـة المصـري والمح مـة العليـا ايمرث يـة قـد  -
   و ل كامل مبد   ماية التوقعاا المورواة؟  تبايا ب

 نطاق الدراسة

الحمايـة القضـائية لمبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة اـم تدوأ الدأاسـة  ـوط  
الماا اـــاا اةداأثـــة و لر ـــا الـــ  توـــجيع الاســـتثماأ، مـــن  ـــلاط مـــا ساعرضـــ  مـــن 

لمتحــد  الاتجا ــاا القضــائية الحديثــة لتقرثــر تلــا الحمايــة اــم كــل مــن الولايــاا ا
 ايمرث ية والممل ة المتحد  وارنسا ومصر وال وثت.  

 خطة البحث ومنهجيته

استخدع الثا   الماهج التحلسلـم المقـاأن اـم تاـاوط موضـوي الثحـ ، واـد    
 بمقدمة بسات   مية الموضوي و طة الدأاسة لم قسم  الثا   إل  اصلسن:  

 الموالسـق  اـم  ساسـ و   الموـروي  التوقع  ومبرأاا  ملهوعل صر ايوط ماها   
 التوقـع الاستثماأ، و صـر الثـانم يلـر  مايـة مجاط ام و  مست  والدستوأ  الدولية

الاستثماأ، وار  الثا   أ يـ  ل ي يـة  توجيع ال  اةداأثة الماا ااا  ام  الموروي
مواجهة التحدياا التم ستواج  القضاء اةداأي اـم مصـر وال وثـت ااـد تبايـ  لمبـد  

 لمورواة ام مجاط الاستثماأ. ماية التوقعاا ا

و ـتم الثحــ  بخاتمــة وقائمــة بالمصــادأ العلميـة التــم اســتعان بهــا اــم إاــداد 
 الثح . وذلا ال  الوج  التالم:  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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اللصل ايوط: ملهوع ومبرأاا التوقع الموروي و ساس  اـم الموالسـق الدوليـة 
 والدستوأ و  مست  ام مجاط الاستثماأ

بـ  مـن ونم للتوقع الموروي وتمسس " امـا يوـتث  المثح  ايوط: الملهوع القان
 مصطلحاا

 المطلع ايوط: الملهوع القانونم للتوقع الموروي ام مجاط الاستثماأ

 المطلع الثانم: تمسس  التوقع الموروي اما يوتث  ب  من مصطلحاا

 المثح  الثانم: مبرأاا التوقع الموروي و روي 

 المطلع ايوط: مبرأاا التوقع الموروي

لمطلــع الثــانم:  ــرو  التوقــع الموــروي ومــدى تحققهــا ااــد ا ــترا  الثثــاا ا
 التورثعم

المثحـــ  الثالـــ :  ســـا  التوقـــع الموـــروي اـــم الموالســـق الدوليـــة والدســـتوأ 
 ثماأ  توالتورثع و  مست  ام مجاط الاس

 المطلع ايوط:  سا  التوقع الموروي ام الموالسق الدولية والدستوأ

ــانم: مــدى ا ــع الث ــاع المطل ــانون الع ــاأ التوقعــاا الموــرواة جــ ء مــن الق اتث
 الدا لم

المطلع الثال :   ميـة التوقـع الموـروي اـم مجـاط الاسـتثماأ و نـواي الحمايـة 
 التم يوار ا

اللصـــل الثـــانم:  لـــر  مايـــة التوقـــع الموـــروي اـــم الماا اـــاا اةداأثـــة الـــ  
 توجيع الاستثماأ

لحماية التوقعـاا الموـرواة اـم المثح  ايوط: الاتجا اا القضائية الحديثة  
 الماا ااا اةداأثة بمجاط الاستثماأ.
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المطلــع ايوط: الاتجا ــاا القضـــائية الحديثــة للقضــاء المقـــاأن اــم  مايـــة 
 التوقعاا المورواة ام الماا ااا اةداأثة بمجاط الاستثماأ

ــة  ــن  مايـ ــت مـ ــر وال وثـ ــم مصـ ــاء اةداأي اـ ــر القضـ ــانم: مو ـ ــع الثـ المطلـ
 ورواة ام مجاط الاستثماأالتوقعاا الم

المثح  الثانم: الوسائل التقلسدية لحماية التوقعـاا الموـرواة للمسـتثمر اـم 
 الماا ااا اةداأثة ام مصر وال وثت و لر ا ال  مااخ الاستثماأ

المطلــــع ايوط: دوأ نظرثتــــم اعــــل ايمســــر والظــــروص الطاأئــــة اــــم  مايــــة 
 داأثة ام مصر وال وثتالتوقعاا المورواة للمستثمر بالماا ااا اة

المطلـــع الثـــانم:  لـــر  مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة الـــ   لـــق ماـــاخ جـــاذا 
 للاستثماأ ام مصر وال وثت

المثح  الثال : تحدياا تبام القضاء اةداأي ام مصر وال وثت لمبد  التوقـع 
 الموروي ام مجاط الاستثماأ وسبل مواجهتها

ي ام مصـر وال وثـت لمبـد  التوقـع المطلع ايوط: تحدياا تبام القضاء اةداأ 
 الموروي ام مجاط الاستثماأ  

المطلع الثانم: ضوابس تلعسـل الحـق اـم التوقـع الموـروي اـم مصـر وال وثـت 
 بمجاط الاستثماأ
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 الفصل الأول 

   وأساسه   المشروع  التوقع   ومبررات   مفهوم 

 الاستثمار   مجال   في  وأهميته   والدستور   الدولية   المواثيق   في

وتمسسـ " امـا يوـتث  الملهوع القانونم للتوقع الموـروي ا اللصل  نتااوط ام   
المثحـ  » مبـرأاا التوقـع الموـروي و ـروي ، و «المثحـ  ايوط»  ب  من مصطلحاا

 سا  التوقع الموروي اـم الموالسـق الدوليـة والدسـتوأ والتوـرثع و  مستـ  ، و «الثانم
 .«المثح  الثال ام مجاط الاسثماأ »

 المبحث الأول 

 القانوني للتوقع المشروع    المفهوم 

 وتمييزه عما يشتبه به من مصطلحات 

ــ   ــ ا المثحـ ــم  ـ ــاوط اـ ــاط نتاـ ــم مجـ ــروي اـ ــع الموـ ــانونم للتوقـ ــوع القـ الملهـ
تمسس  التوقع الموروي اما يوتث  بـ  مـن مصـطلحاا ، و «المطلع ايوطالاستثماأ »

 .«المطلع الثانم»
 المطلب الأول 

 مجال الاستثمار المفهوم القانوني للتوقع المشروع في  

اللـــري الملهــوع القــانونم لمبــد  التوقــع الموــروي »نتاــاوط اــم  ــ ا المطلــع 
 .«اللري الثانم»  ملهوع التوقع الموروي ام مجاط الاستثماأو ،  «ايوط

 الفرع الأول 

 المفهوم القانوني لمبدأ التوقع المشروع

يســــــــتعمل مصــــــــطلس التوقعــــــــاا الموــــــــرواة اــــــــم جمهوأثــــــــة المانيــــــــا  
«Vertrauensschutz» واـم إنجلتـرا ،«Legitimate expectations»  واـم

القضاء اةداأي والدستوأي ام مصر، ام  ـسن يسـتعمل القضـاء اةداأي والدسـتوأي 
ام  ـسن يلضـل ، «La confiance légitime»ام ارنسا مصطلس ش ماية الثقةش 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 The consistency»قضاء الولايـاا المتحـد  ايمرث يـة مصـطلس مبـد  اةتسـاح 
principle»(1) وغالثـــا مـــا يســـمس الااتـــراص بـــ لا المبـــد  بضـــروأ  وجـــود تـــدابسر ،

قبــل القيــاع بتغسســر التوــرثع  و القوااــد   «Mesures transitoires»انتقاليــة 
ــة ــرواة ، و (2)التاظيميـــــ ــاا الموـــــ ــطلس التوقعـــــ ــد مصـــــ  Legitimate»ثدعـــــ

Expectations» ،«La confiance légitime»  اـة مـن المصـطلحاا المعرو
اقهـم كبسـر، وثقـوع  «Controversy»ام مجاط الاستثماأ، ل ا  ما اط محـل جـدط 

ال  ااتـرا  املـم ملـاد" وجـود مجمـواتسن مـن العااصـر تتمثـل ايولـ  اـم تطلـع 
تصــرص معــسن مــن الدولــة يــؤدي إلــ   لــق توقعــاا لــدى اياــراد  ــوط تصــرااتها اــم 

ــة ا ــلو  الدولـ ــة بسـ ــة الثانيـ ــا المســـتقبل، وتتعلـــق المجمواـ ــالف تلـ ــ ي يخـ للا ـــق الـ
 .(3)التوقعاا، ومن لم تحديد ا لاأ القانونية المترتثة ال  ذلا السلو 

وثدعد ذلا المبـد  وا ـد مـن   ـدس ايسـلحة التـم يلجـع السهـا القضـاء لمواجهـة 
ــة  واــدع اليقــسن  «Unreasonableness»التهديــداا الااجمــة اــن اــدع المعقولي

«Uncertainty»  ــم التصــرااا الصــادأ ــ  اــاتق (4)  اــن جهــة اةداأ ا ــع ال ، وثق
المحايم  ن تحمم توقعاا اياراد المورواة بطرثقة اعالة، من  ـلاط ماـع السـلطاا 

، ايمر الـ ي يدوجـع الـ  الجهـاا اةداأثـة  ن تتصـرص بوـ ل (5)العامة من انتهايها
 .Consistently and rationally»(6)»واقلانم    مدتَّسِق
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ــد  التوق ــر مبـ ــن تعرثـ ــ  وثم ـ ــرواة بعنـ ــاا الموـ ــة »عـ ــم الحمايـ ــرد اـ ــق اللـ  ـ
القانونية من الضرأ الااجم ان تغسسـر السـلطة العامـة لمو ـر سـابق لهـا قـد  الاـت 
ااــ ، ســواء كــان ذلــا اــم  ــ ل قــراأاا أســمية ســابقة صــادأ  اــن تلــا الســلطة،  و 

 .(1)«جاءا ام   ل إقراأاا صادأ  ااها

ر نتيجة تصـرص صـادأ اـن مصلحة تتولد لدى  خ»يما يم ن تعرثل  بعن   
اةداأ ، و  " المصلحة لم ترح إل  مرتثة الحق ال ي يحمي  القانون، ومع ذلـا اـين 
للوــخر  ــق الاداــاء بهــا  مــاع القضــاء اةداأي، و ن المح مــة اةداأثــة  ــم التــم 
تقرأ إبطاط تصرص اةداأ  ال ي يضر بتلا المصـلحة اـم ضـوء الموا نـة بـسن  مايـة 

وي ومـــدى الحـــاح المصـــلحة العامـــة التـــم داـــت اةداأ  إلـــ  توقـــع الوـــخر الموـــر 
 .(2)«التصرص ال   لاص ذلا التوقع

ادع ملاجع  اياراد بتصرااا مثاغتـة تصـدأ ا السـلطاا »وثعرا  الثعض بعن   
، (3)«العامة ال  نحو لم يتوقع  اياراد ومن  عنها  ا اة الطمعنساة  و العصـف بهـا

ة التـم تعتبـر  قـا للمخـايبسن بالقوااـد القانونيــة  مايـة الثقـ»اـم  ـسن يـرا" الـثعض 
والقراأاا الصادأ  ان الدولة، وتتمثـل الثقـة اـم الثثـاا، ولـو لـثعض الوقـت، للمرايـ  
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الجامعة 2) مجلة  العاع،  القانون  ام  الموروي  التوقع  نظرثة  الووثل،  جبر  سسن  د.  سسن   )
 ٥٧٠،   ٢٠١٧، ساة ٢/ ٣٨العرا ية، بغداد، العدد  

سد سسد، مبد  ايمن القانونم، دأاسة تحلسلية ( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د. أاعت ا3)
،    ٢٠١١ام ضوء    اع القضاء اةداأي والدستوأي،  ركة نا  للطثااة، القا ر ، ساة  

 وما بعد ا  ١٠٩



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ومـن لـم يتعـسن  لا ي ـون (1)«التم ت ونت استاادا إل   ـ " القوااـد  و تلـا القـراأاا
، بعــدع (2)ونيــة الجديــد  اــا  تصــادع بــسن التوقعــاا الموــرواة للأاــراد والقوااــد القان

ملاجــع  اياــراد بقوااــد  و تصــرااا مثاغتــة مــن قبــل الســلطاا العامــة بوــ ل ي اــ ي 
 .(3)الطمعنساة لديهم

ــا  ــم  يضـ ــا تعاـ ــلطة »يمـ ــن السـ ــدأ اـ ــم تصـ ــرد  التـ ــة المجـ ــد العامـ  ن القوااـ
التورث ية ام صوأ  قوانسن  و تصدأ ان السلطة التالس ية اـم صـوأ  لـوائس إداأثـة 

تصــدأ بطرثقــة اجائيــة ومثاغتــة تصــطدع مــع التوقعــاا الموــرواة للأاــراد  يجــع  لا
والمبايـــة الـــ   ســـ  موضـــوعية مســـتمد  مـــن اينظمـــة القائمـــة الـــ   ـــدي مـــن 
السياسياا الرسمية المعلاة من جانع السـلطاا العامـة والواـود والتعيسـداا الصـادأ  

لـــ  اـــدع ملاجـــع  ، واالتـــالم تقـــوع ا ـــر  التوقـــع الموـــروي اـــم ايســـا  ا(4)«ااهـــا
ــم  ــة اـ ــلطاا العامـ ــن السـ ــادأ  اـ ــد  الصـ ــة الجديـ ــد القانونيـ ــراد بالقوااـ ــة اياـ ومثاغتـ

ــة ــاط (5)الدولـ ــاا وا مـ ــدد التوقعـ ــا يهـ ــاخ ممـ ــث  باللخـ ــوانسن ا ـ ــون القـ ــ  لا ت ـ ،  تـ
، سيقــع الــ  اــاتق (6)الموــرواة للأاــراد،  تــ  يــعمن اياــراد الــ  مــ ط تصــرااتهم

يراا التـم تـم وضـعها واااؤ ـا مسـثقا مـن قبـل اياـراد، الموري ا تراع التوقعاا والتقد
 

والاقتصادية، 1) القانونية  الثحوس  مجلة  القانونم،  ايمن  مبد   اللطير،  ابد  محمد  محمد  د.   )
 ١١٤،  ٢٠٠٤، ساة  ٣٦الماصوأ ، العدد  

( للم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د. ولسد محمد الوااوي،  ماية التوقعاا المورواة ام  2)
 ٤٧٥،   ٢٠١٨، ساة  ٦٦القانون اةداأي، مجلة الثحوس القانونية والاقتصادية، العدد 

( للم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د.   مد لعروسم، دوأ القاضم الدستوأي ام تحقسق  3)
 ١٠٠،   ٢٠١٨، ساة  ٩رث ية، مجلة الدأاساا الحقو ية، الج ائر، العدد العدالة التو

( د. يسري محمد العصاأ، دوأ الااتثاأاا العملية ام القضاء الدستوأي، داأ الاهضة العراية، 4)
 ٢٧٧،   ١٩٩٩القا ر ، 

ايمن    ( للم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د. اؤاد الصامت، دوأ القااد  القانونية ام تواسر5)
العدد   المغرا،  والقضائية،  القانونية  للدأاساا  المتوسس  مجلة  ساة  ٢القانونم،   ،٢٠١٦ ،

 وما بعد ا  ٢٧٨ 
( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د.  انم   مد محمود سالم، ضماناا تحقسق مبد  ايمن  6)

مجلد   دبم،  والقانون،  ياديمية  رية  ايمن  مجلة  العدد  ٢٩القانونم،  س١،  ،  ٢٠٢١اة  ، 
 وما بعد ا  ٣٧٤ 
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الا ي لم  ن يماس القانون إم انيـة للأاـراد اـم إقامـة توقعـاا وتقـديراا، ول ـن يجـع 
، وتدعــد ا ــر  التوقــع الموــروي  و الثقــة الموــرواة مــن ايا ــاأ (1) ن يــتم ا ترامهــا

 .(2)الحديثة ام القوانسن ايوأواية

تـدأ  السـلطة المختصـة ااـد سـن القوااـد »تعاـم ام  سن يرى الـثعض  نهـا  
القانونية ابتداء  و تعـديلها الـ  نحـو لا يدخـل بتوقعـاا المخـايبسن بهـا، مـع وضـوح 

، استعسن  ن يمتـا  التوـرثع (3)«تلا القوااد بما لا يدي مجالا لا تلاص اياهاع  ولها
ــاء والج ــر مــن العا ــع ال ثس ــق    امــ  دون تطل ــاذ وتطبس ــم إنل ــق باليســر ا هــد لتحقس

 .  (4)ذلا

المصـلحة التـم » ن  يم ن تعرثر التوقعاا الموـرواة بعنهـا    –وثرى الثا    
تتولد لدى اياـراد نتيجـة تصـرااا سـابقة صـادأ  اـن جهـة اةداأ  الـ  نحـو معـسن، 
إذا مـا  ـدس تغسســر اـم تلــا التصـرااا بوــ ل ملـاج  لــم ي ـن اــم إم انيـة الوــخر 

ع واـاء جهـة اةداأ  بمـا تعهـدا بـ  مـن واـود  و العادي توقع ، وك لا ام  الة اـد
إقــراأاا  ــلهية  و م تواــة بوــعن نوــا  معــسن، الــ   ن تدســتمد تلــا التوقعــاا مــن 
 ســ  موضــوعية، ولا ت ــون مخاللــة للاظــاع العــاع، و لا توجــد مصــلحة اامــة مدلحــة 

 
ومقتضياا 1) القانونم  ايمن  مبد   دوثام،  مختاأ  د.  ذلا:  ام  أاجع  التلصسلاا  من  للم ثد   )

العدد   الج ائر،  الطا ر،  الدكتوأ مولاي  الحقو ية، جامعة سعسد   الدأاساا  ،  ٥تحقيق ، مجلة 
 وما بعد ا  ٣٤،  ٢٠١٦ساة 

د.   مد2) ذلا:  ام  أاجع  ديسمبر    ٣١دستوأثة،    كقيمة  القانونم  ايمن  مبد    الظا ر،   ابد  ( 
٢٠٠٩ 

http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659 (Last visit: June 2021) 

التوقع  3) ا ر   ضوء  ام  التورث ية  العدالة  الساترثسم،  اللتاح  ابد  الحسسع  ابد  د.   مد   )
    ٢٨،   ٢٠١٨الموروي، داأ الل ر الجامعم، اةس ادأثة، 

ل4) د. سري محمود صياع، صاااة(  ذلا:  التلصسل أاجع ام  ال تاا  م ثد من   ايوط:  التورثع، 
  الدولية   المعايسر  مع  الوياية  والمواءمة  التورث ية  الصياغة  وقوااد  للتورثع  الحايمة  المعايسر
البسئة، داأ الاهضة العراية،   و ماية بالثور والاتجاأ اللساد وم ااحة اةنسانم الدولم للقانون 

 وما بعد ا  ١٤٨،  ٢٠١٥لقا ر ، ساة ا

 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .«تدبرأ الخرو  ال  تلا التوقعاا

واة، يتعـسن تحديـد ملهومهـا اـم واعد بيان الملهوع القانونم للتوقعاا الموـر 
ــة  ــواط الوياي ــم توــجيع  وجــ ا أؤو  ايم ــة ا ــ  مــن   مي ــا ل مجــاط الاســتثماأ لم

 وايجابية، و و ما نوضح  ام اللري الثانم.  
 الفرع الثاني

 مفهوم التوقع المشروع في مجال الاستثمار 

للتوقعاا المورواة   مية  اصـة اـم  يـا  اياـراد دا ـل المجتمـع، وتتعـا م 
تلا اي ميـة بالاسـثة للمسـتثمر، الـ ي يدخـاير بر سـمال  وثتخـ  قـراأ" بالاسـتثماأ اـم 
الدولــة المضــيلة، الــ   مــل  ن تتحقــق توقعاتــ  التــم  ســ  السهــا ذلــا القــراأ، وقــد 
ا تمــت ال ثســر مــن الدأاســاا بــ لا، ولــ ا كــان مــن اي ميــة تعرثــر ذلــا المبــد  اــم 

 مجاط الاستثماأ.  

ــان تلـــا اي  ــم لبيـ ــاأ  والتاميـــة وث لـ ــم المتحـــد  للتجـ ــة ايمـ ــة  يـــاع لجاـ  ميـ
(UNCTAD )«United Nations Commission on Trade and 

Development»  ــة ــتثماأ الثاائيـ ــداا الاسـ ــوط معا ـ ــائية  ـ ــة استقصـ ــر دأاسـ باوـ
«bilateral investment treaties» موــسر  إلــ   ن   ميــة م يــاأ المعاملــة ،

 The fair and equitable»ســـتثماأ العادلـــة والماصـــلة اـــم مجـــاط الا
standard»  وال ي يدعد مبـد  التوقعـاا الموـرواة مـن   ـم اااصـر"، و يـدا الـ ،

ضـــروأ  مرااـــا  التوقعـــاا الموـــرواة للمســـتثمر ايجابـــم واقـــا للأنظمـــة القانونيـــة 
القائمة وقـت اجـراء الاسـتثماأ، وتقرثـر مسـئولية الدولـة اـن مخاللـة تلـا التوقعـاا، 

د تلا التوقعـاا واقـا للعقـد المدبـرع بـسن المسـتثمر والدولـة المضـيلة وكـ لا وثتم تحدي
ما تم تقديم  من واود واقراأاا  لوثة كانـت  ع م تواـة مـن قبـل جهـة اةداأ ، الـ  
 ن ي ون  اا  صلة بسن تلا الواود والقوااد التاظيميـة وغسر ـا مـن القـراأاا بمجـاط 

ال  استثماأ" بو ل مثا ـر  و غسـر مثا ـر،   الاستثماأ ل لا المستثمر  و  نها تؤلر
ومـن ذلـا السياسـة الضـرثبية للدولـة اــم مجـاط الاسـتثماأ، كمـا  يـدا الـ  ضــروأ  
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 .(1)تواسر الحماية الموضوعية واةجرائية لتلا التوقعاا

ولتعرثــر التوقـــع الموــروي اـــم مجـــاط الاســتثماأ يتعـــسن مرااــا  العديـــد مـــن 
تعهــداا التــم قــدمتها الدولــة المضــيلة للمســتثمر العوامــل، كــعن ت ــون الواــود  و ال

، و ن  لـم ي ـن «Clear and unambiguous promise»واضحة لا لث  اسها 
بمقـدوأ"  ن يتوقـع تغسـر اينظمـة  و السياسـاا القائمـة للدولـة المضـيلة، و ن ي ـون 
ممثل جهة اةداأ  قد ااصس ان كل الحقائق ذاا الصلة بالموـروي، و لا تهـدص تلـا 

توقعاا إل  الحصوط ال  اائـد   و مسـ   بالمخاللـة ي  ـاع القـانون المطبـق دا ـل ال
الدولة، مع ضروأ  مرااا  اـدع تضـحية الدولـة بالمصـلحة الخاصـة للمسـتثمر تحـت 

ــة ســتاأ ــا التوقعــاا بالموــرواة   ماي المصــلحة العامــة، كمــا يدوــتر   ن تتصــف تل
   .(2)والمعقولية

وقعــاا الموــرواة بمجــاط الاســتثماأ، بعنــ  وقــد اــرص الــثعض مبــد   مايــة الت
ذلــا المبــد  الــ ي يهــدص إلــ  الح ــم الــ  صــانعم القــراأ بالجهــاا اةداأثــة، لحمايــة 

 Arbitrary exercise of»اياـراد مـن تعسـف الح ومـة اـم اسـتعمالها للسـلطة 
the government power» بمــا يــؤدي إلــ  اســتقراأ بسئــة ايامــاط بالاســثة ،

ا يم اهم من القدأ  ال  التابؤ بالقراأاا التم سـتتخ  ا جهـة اةداأ  للمستثمرثن، مم
 .(3)ام المستقبل

 نــ  يم ــن تعرثــر مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة بمجــاط  -وثــرى الثا ــ  
ذلـا المبـد  الـ ي يهـدص إلـ  التـ اع الدولـة بعـدع ملاجئـة المسـتثمر  »الاستثماأ بعن   

 
(1) M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 3e 

edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 354-356 

(2) Stephan W. Schill, international Investment Law and Comparative 

Public Law, Oxford University Press, Oxford, 2010, p.425 

(3) Haftu Tekleab Alema, Reflections on Legitimate Expectations of 

Foreign Investors in Ethiopia, Jimma University Journal of Law, 9, 

2017, p.30 
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داا  ــلوثة  و م تواــة،  و تغسســر القوااــد بعــدع الواــاء امــا قدمتــ  مــن واــود وتعهــ
المدطثقة ال  مجاط الاستثماأ بو ل يدخل بالتوقعاا التم استاد إلسها المستثمر ااـد 
ــة  ــ   لا ت ــون مســتمد  مــن  صــوط موضــوعية، بمرااــا  البسئ ــراأ" بالاســتثماأ، ال ق

ت ــون الاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة للدولــة المضــيلة وقــت الاســتثماأ، الــ   لا 
   .«مخاللة للقانون، اضلا اتسامها بالمعقولية

وأغــم وضــوح مبــد  التوقعــاا الموــرواة الــ   ــ ا الاحــو، ســواء مــن نا يــة 
الملهوع القانونم العاع ،  و الملهوع الخا  المرتثس بمجاط الاستثماأ، ل ن نجـد  ن 

،  و يسـتقل ذلا المبد  قد يختلس بغسر" من المثاد  التم قد يدعتبر   ـد اااصـر ا تـاأ 
 ااها تماما تاأ    رى، و و ما نحاوط توضحي  ام المطلع الثانم.  

 المطلب الثاني

 تمييز التوقع المشروع عما يشتبه به من مصطلحات 

التوقــع الموــروي وايمــن القــانونم والحــق الم تســع نتاــاوط اــم  ــ ا المطلــع 
اللــــري » اصــــلةالتوقــــع الموــــروي وم يــــاأ المعاملــــة العادلــــة والم، و «اللــــري ايوط»

 .«الثانم
 الفرع الأول 

 التوقع المشروع والأمن القانوني والحق المكتسب 

والتوقـــع  ، « ولا»التوقـــع الموـــروي وايمـــن القـــانونم نتاـــاوط اـــم  ـــ ا اللـــري 
 .«لانيا»الموروي والحق الم تسع  

 «La Sécurité juridique» :أولا: التوقع المشروع والأمن القانوني

الموروي الوج  ال اتم والملمو  لمبد  ايمـن القـانونم،  و   يعتبر مبد  التوقع
 و بمثابة المحـل الـ ي يتعـسن وجـود" كعسـا  لـ لا المبـد ، وثدعـد مـن   ـم العااصـر 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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، وثتمسـ  ملهـوع ايمـن القـانونم بالاسـبية، (1)ايساسية الم ونة لمبد  ايمن القانونم
عواة التوصــل إلــ  تعرثــر نظــرا لاأتثايــ  بغســر" مــن المثــاد ، ممــا يــاع   الــ  صــ

واضـــس محـــدد لـــ ، ومـــن ذلـــا اأتثايـــ  بل ـــر  المصـــلحة العامـــة، سيختلـــف ملهومـــ  
، اهــو ا ــر  اضلاضـــة (2)بــا تلاص ال اوثــة التــم يداظــر ماهــا إلـــ  المصــلحة العامــة

يصعع  صر ا وتحديد ا لسعة المجالاا التم تتعلق بهـا، اهـم تختلـف مـن مجتمـع 
، ومـن المثـاد  الهامـة (3)ن بسئة إل  بسئة   رى إل  آ ر، ومن اصر إل  اصر، وم

، ولصــعواة تعرثــر (4)لتحقســق ايمــن القــانونم مبــد  قابليــة القااــد  القانونيــة للتوقــع
، (5)مبد  ايمن القانونم  اوط اللق   يا  مبد  ايمن القانونم ال  التوقع الموـروي

ن القـانون متوقعـا وثتم تحقسق ايمن القـانونم الـ  مسـتوى توقـع التوـرثع بـعن ي ـو
ممــا يحقــق الاســتقراأ الاســـبم للمرايــ  القانونيــة دون  ن يعاـــم ذلــا جمــود الـــار 

 .(6)القانونم وادع جوا  تعديل 

»التـ اع السـلطاا العامـة بتحقسـق وثم ن تعرثر مبد  ايمن القانونم بضـروأ   
القانونيـة قدأ من الثثاا الاسبم للعلاقاا القانونية و د  دن  مـن الاسـتقراأ للمرايـ   

 
رجع سابق، ( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د. أاعت اسد سسد، مبد  ايمن القانونم، م1)

 ١٠٩ 
( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د.  سسن   مد مقداد ابد اللطير، مبد  ايمن القانونم 2)

يعسا  لعمل القاضم الدستوأي، مجلة  قوح  لوان للدأاساا القانونية والاقتصادية،  لوان،  
 وما بعد ا  ٦٥٨،  ٢٠١٣، ساة ٢٩العدد 

 . اؤاد الصامت، دوأ القااد  القانونية ام تواسر ايمن  ( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا:  3)
 وما بعد ا  ٢٧٤القانونم، مرجع سابق،   

( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: اهيمة بلحم ي، ايمن القانونم  ق من  قوح اةنسان،  4)
 ١٣١،  ٢٠١٩، ساة ٢، العدد  ٧جامعة ابد الحمسد بن بادي  مستغانم، الج ائر، مجلد  

لم5) ام  (  اةداأي  القضاء  مسا مة  مدى  ذلا:  .  وأثة  وأا ،  ام  أاجع  التلصسلاا  من   ثد 
العدد   الج ائر،  والاقتصادية،  القانونية  للدأاساا  الاجتهاد  مجلة  القانونم،  ايمن  ،  ١١تحقسق 

 وما بعد ا  ٢٥٧،  ٢٠١٧ساة 
القانونم6) ايمن  د. بوا اوي بوجمعة،  ذلا:  التلصسلاا أاجع ام  لم ثد من  المجلة المغراية  (   ،

 وما بعد ا  ١٤،  ٢٠١٣، ساة ١١١للإداأ  المحلية والتامية، المغرا، العدد  
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ــن  ــة مـ ــاا القانونيـ ــراص العلاقـ ــسن  يـ ــة بـ ــن والطمعنساـ ــااة ايمـ ــدص إ ـ ــة بهـ المختللـ
  خا  قانونية اامة و اصة بحس  تتم ن   " اي خا  من التصـرص بايمئاـان 
الــ   ــدي مــن القوااــد واينظمــة القانونيــة القائمــة وقــت  يامهــا بعامالهــا وترتســع 

ئـاا  و تصـرااا مثاغتـة صـادأ  مـن  وضااها ال  ضـوء ماهـا دون التعـر  لملاج
ــ ا  ــة  و العصــــف بهــ ــ " الطمعنساــ ــة  ــ ــعنها  ا اــ ــن  ــ ــون مــ ــة ي ــ ــلطاا العامــ الســ

 .(1)الاستقراأ«

و ـــم بصــدد إداأ   ـــئونها اــن يرثـــق »يمــا يعاــم  نـــ  يتعــسن الـــ  الدولــة 
القوااــد القانونيــة  ن تــوار  يبــر قــدأ مم ــن مــن الثثــاا الاســبم لتلــا القوااــد وذلــا 

ياراد والمؤسساا إل  استمراأ الاقاتهم القانونيـة واقـا لتلـا القوااـد بغر  يمعنة ا
ــرتسبهم يوضــااهم واــق  ــد  تقــو  ت واــدع إم انيــة ملاجــ تهم بقوااــد قانونيــة جدي

، وثؤكد اللق  ال   ن ايمـن القـانونم يعتبـر مـن الملـاليم الواسـعة وثختلـف (2)«ذلا
ثســااد الــ  ذلــا  ن الغايــة مــن مــن دولــة إلــ    ــرى لا ــتلاص اينظمــة القانونيــة، و 

ــاام،  ــادي، الاجتمــــ ــع )الاقتصــــ ــ  الواســــ ــن بملهومــــ ــو تحقســــــق ايمــــ ــانون  ــــ القــــ
ــان وايمــان دون (3) السياســم،...ال ( ــم تــواسر الايمئا ، وثســا م ايمــن القــانونم ا

، االاســتقراأ القــانونم لا يعاــم اقــس  مايــة (4)الايتــراس بي ــ الية الثثــاا التوــرثعم
ــة  ــ  القانونيـ ــر المرايـ ــم الحاضـ ــراد اـ ــوح اياـ ــة لحقـ ــة اللا مـ ــواسر الحمايـ ــة وتـ القائمـ

ــراع التوقعــاا وا مــاط  -و ــو مــا نؤثــد"-والمســتقبل، ول ــن يعاــم واــال  القــو   ا ت
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 .(1)المورواة للأاراد

 -الموــاأ اليــ  ســللا-واالتــالم يتضــس مــن تعرثــر كــل مــن التوقــع الموــروي 
ضــااة إلــ  ا ــترايهما اــم تحقســق وايمــن القــانونم وجــود الاقــة وليقــة بساهمــا، باة

الاستقراأ القانونم و يامهمـا الـ  مبـرأاا موـتركة، إلا  ن ذلـا لا يعاـم اـدع وجـود 
ا تلاص بسن المبد ين،  س  يختللان من نواح اـد ،  ولهـا:  ن مبـد  ايمـن القـانونم 
 ــو قســد موضــوام اــاع الــ  كــل ســلطاا الدولــة، والــ  وجــ  الخصــو  الســلطة 

م  ــ ا القســد بوــ ل تلقــائم مــن القوااــد الدســتوأثة، واالتــالم يوــمل التوــرث ية، وثــعت
تطبيق  كل  اماط الدولة، ولا يحتا  إل  قانون  و قـراأ إداأي يسـتاد إليـ ، اـم  ـسن 

إلا نتيجـة قـراأ إداأي   -ام مجاط تصـرااا جهـة اةداأ     -لا يظهر التوقع الموروي  
إلا الـــ  الاقــــاا محــــدد   و تصـــرص جهــــة اةداأ  الــــ  نحـــو معــــسن، ولا ياطبــــق 

و  خا  معساسن بـ واتهم لـديهم توقعـاا موـرواة باـاء الـ  تصـرااا جهـة اةداأ  
التم غسرا من توجهها بما يخالف تلا التوقعاا دون وجـود  سـثاا كاسيـة تقتضـسها 

 .(2)المصلحة العامة وتبرأ ذلا التغسسر

لاســــتقراأ وثصــــعع التمسســــ  بــــسن الاســــتقراأ القــــانونم والثقــــة الموــــرواة، اا
القانونم يم ن تحقيق  بطرثقة مجرد   ي دون الاظـر للظـروص الواق يـة للأاـراد ذوي 
الوـــعن، ل ـــن الثقـــة الموـــرواة تتطلـــع مرااـــا  المركـــ  الـــواقعم لـــ وي الوـــعن مثـــل 

 .(3)الالت اماا التم اأتثطوا بها بااء ال  تلا الثقة  و ما تلقو" من تعهداا

 «Le principe de sécurité juridique»وثظهر مبـد  ايمـن القـانونم 
 Un complexe de»ام نهاية المطاص ال   ن  مجمواة من الملاليم المعقـد  

 
لحماية  1) كضمان  القانونم  ايمن  بابا يس ،  ادوى  د.  ذلا:  ام  أاجع  التلصسلاا  من  لم ثد   )

،  ٦الحقوح والحرثاا اةنسانية، المجلة المغراية للح امة القانونية والقضائية، المغرا، العدد  
 وما بعد ا  ٢٧،  ٢٠١٩ساة 

 ٥٧٣  ، المرجع السابق سسن الووثلد.  سسن جبر  ( 2)
 ١١٤( د. محمد محمد ابد اللطير، مبد  ايمن القانونم، مرجع سابق،  3)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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notions»  والمتطلثــاا المرتثطــة بضــروأ  معراــة الاظــاع القــانونم، وثــتم ذلــا اــن
يرثق تحديد مجمواة من العااصر التم ت لل تحقسق ذلـا المبـد ، وثلا ـ   ن ايمـن 

 Un»ل بوـ ل  ساسـم الـ  جـانبسن: ايوط جانـع نـوام  و شييلـمش القانونم يوـتم
aspect qualitatif»  يتعلق بتحديد القـانون مـن  سـ  وجـود" ووضـو  ، والثـانم

يتعلـــق بيم انيـــة التابـــؤ بتصـــرااا  «Un aspect temporel»جانـــع  ماـــم 
الســـلطاا العامـــة اـــم المســـتقبل، واوـــ ل  يثـــر اموميـــة التابـــؤ بالقـــدأ  الـــ  إداأ  
الصعوااا المرتثطة بتعديل المراي  القانونية  لاط المستقبل كحساا الموااسـد ومـدد 

 .  (1)التقادع والحرمان من مس   معساة

ــرى الثا ــ  ــد  ايمــن  -وث ــعن مب ــل مــن المصــطلحسن ب ــسن ك ــة ب وضــوح التلرق
القانونم  و قسد موضوام ااع ال  كل سـلطاا الدولـة  اصـة السـلطة التوـرث ية، 

أ  ــو المصــدأ المثا ــر لــ لا المبــد ، اــم  ــسن يــرتثس مبــد  التوقعــاا وثدعــد الدســتو 
ــانونم  ــ  المركــ  الق ــؤلر ال ــة سيمــا تصــدأ" مــن قــراأاا ت الموــرواة بالجهــاا اةداأث

 ي خا  محددين ب واتهم.  
  ثانيا: التوقع المشروع والحق المكتسب:

ــ  لا يجــو  يي ســلطة اامــة  ن  ــد  الحــق الم تســع بوــ ل اــاع  ن ــم مب يعا
تســلع  و تاتهــا الحقــوح التــم اســتمد ا اياــراد بطرثــق موــروي، واموجــع القــوانسن 

ــا الـــ  اـــدع جـــوا  (2)والقـــراأاا المعمـــوط بهـــا ، وقـــد  يـــدا المح مـــة اةداأثـــة العليـ
ــا ي  ـــاع  ــر الرجعـــم واقـ ــار الـــ  ايلـ ــع إلا بقـــانون يـ ــا  بـــالحق الم تسـ المسـ

ظيميـة اامـة، و ن ايصـل الدستوأ،  تـ  ولـو كـان ذلـا الحـق مسـتمد مـن قـراأاا تا
 و ا تراع الحقوح الم تسثة  سثما تقضم ب  العدالة والقانون الطبيعم،  سـ  جـاء 

 
(1) Zimmer Willy, Constitution et sécurité juridique, Annuaire 

international de justice constitutionnelle, XV - 1999, p.94 

ذلا:2) أاجع ام  التلصسلاا  للم ثد من  القضائم:   (  القانونم ويمن  ايمن  بن جدو،  اطيمة  د. 
،  ٢، ادد  ٤الاقة ت امل، مجلة الوهاا، جامعة الوهسد  مة لخضر الوادي، الج ائر، مجلد  

 وما بعد ا  ٣٩٠،  ٢٠١٨ساة 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المســا  بــالحقوح الم تســثة لا ي ــون إلا بقــانون يــار الــ  ايلــر »بح مهــا  ن 
الرجعم يثقـا للأوضـاي الدسـتوأثة  تـ  لـو كانـت تلـا الحقـوح مسـتمد  مـن قـراأاا 

داأ  بما لها من سلطة اامـة اـم  ـدود و يلتهـا التالس يـة تاظيمية اامة تصدأ ا اة
بمقتض  القوانسن ولم ت ن تلا الحقوح مسـتمد  مثا ـر  مـن نصـو  القـوانسن، ين 
ايصل  و ا تراع الحقوح الم تسثة  سثما تقضم ب  العدالة والقانون الطبيعـم ومـا 

ــا ت ــت ايوضــاي الدســتوأثة دائم ــ لا كان ــاع، ل ــد  ــ ا ايصــل يســتل م  الصــالس الع ؤك
وإذا كــان قــراأ  ،الطبيعــم مــن  ســ  اــدع جــوا  انعطــاص  لــر القــوانسن الــ  الماضــم

أئي  الجمهوأثة قد نـر اـم المـاد  السـابعة ماـ  الـ  إلغـاء قـراأ مجلـ  الـو أاء 
اين  من المسلم  ن   ا اةلغاء لا يسري بعلر أجعـم الـ  الماضـم ولا ياـتج  لـر" إلا 

راأ مجل  الو أاء كان قائما ومرتثا ل ااة آلـاأ" اـم المـد  اق  ،بالاسثة للمستقبل اقس
 .(1)«السابقة ال  تاأث  العمل بقراأ أئي  الجمهوأثة

والحق الم تسع ام القانون اةداأي  و الحق الـ ي تولـد للوـخر اـن قـراأ 
ــاع  ــ     ـ ــا  يدتـ ــو مـ ــة، و ـ ــراأاا اةداأثـ ــة القـ ــدع أج يـ ــد  اـ ــا بمبـ ــرتثس ذلـ إداأي، وثـ

»لمـا كـان ايصـل اـم نلـاذ القـراأاا اةداأثـة ثـة العليـا اـم مصـر بعنـ   المح مة اةداأ 
ــ  تســرى بالاســثة للمســتقبل ولا  ــاأث  صــدوأ ا بحس ــرن بت ــة  ن يقت ــة  و اردي تاظيمي
تسرى بعلر أجع  إلا إذا نر القانون ال  ذلا، وذلـا تطبيقـال لمبـد  ا تـراع الحقـوح 

 نـ  تطبيقـا لمبـد  ا تـراع الحقـوح ، كما  يـدا الـ   (2)الم تسثة واستقراأ المعاملاا«
» ي ــون المــدام قــد  يتســع مركــ ا قانونيــا اــم  ــل الم تســثة واســتقراأ المعــاملاا 

ــم  ــالقراأ أق ــ ي 1999لســاة  147اللائحــة الســابقة الصــادأ  ب ــ  ، ايمــر ال يخــوط ل
الثقاء ام اةااأ  لمد   أاع سـاواا ولا يجـو  قصـر مـد  اةاـاأ  الـ  لـلاس سـاواا 

 
 . ١٩٦٩يونية   ٢٢ح، بتاأث  11لساة  385الطعن أقم (   م المح مة اةداأثة العليا، 1)
ابراير    ٢٠،  قضائية  58لساة    32046الطعن أقم  مة اةداأثة العليا،  (   م غسر ماووأ، المح 2)

٢٠١٦ . 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يدا المح مة ال  تطبسق ذلا المبد  ال  الترا ير اةداأثة  سـ  جـاء ، و (1)اقس«
 86» مايةل للمراي  القانونية التـم نوـعا اـم  ـل القـانون السـابق أقـم بح مها  ن   

واــدع المســا  بــالحقوح الم تســثةب قــرأ الموــري اــم قــانون الثــرو   1956لســاة 
محـل القـانون الموـاأ ، والـ ي  ـل  10/12/2014المعدنية )المعموط بع  ام  من  

إليــ ( اســتمراأ تــرا ير الماــاجم والمحــاجر والملا ــاا الصــادأ  قبــل العمــل بــ ، و ن 
ــواأد  اسهــا نااــ  ، الــ   ن تطبــق اي  ــاع الخاصــة بقيمــة اةيجــاأ  تثقــ  اي  ــاع ال
الســاوي واةتــاو  وأســوع تــرا ير الثحــ  والاســتغلاط الــواأد  اــم  ــ ا القــانون الــ  

 .(2)« اتجديد  تلا الترا ير ااد

واالتالم واقا لمبد  الحق الم تسع ي ون الوـخر قـد تلقـ  تغسسـرا اـم مركـ " 
القانونم بااء ال  نر قانونم  و قـراأ إداأي، و صـثس ذلـا الحـق م تمـل العااصـر، 
واالتــالم يحمــم القــانون  ــ ا الحــق اــم  الــة العــدوان اليــ  اــن يرثــق اللجــوء إلــ  

لقانونيـــة التــم يتمتـــع بهـــا الحــق الم تســـع تماـــع القضــاء، واالتـــالم تلــا الحمايـــة ا
مصــادأت  تحــت ســتاأ المصــلحة العامــة مهمــا كانــت   ميــة تلــا المصــلحة، واالتــالم 
يختلف الحق الم تسع ان التوقع الموروي ال ي يعتبر مصـلحة مبايـة الـ   سـا  
تصــرص جهــة اةداأ  ل ــن تلــا المصــلحة لا تصــل إلــ  مرتثــة الحــق، واالتــالم يم ــن 

 .(3)ية بتلا المصلحة إذا ما وجدا ايسثاا والظروص ال اسية التم تبرأ ذلاالتضح

ــراأاا بـــعلر أجعـــم  ــ   ن اـــدع تطبســـق القـ ــد اللقـــ   يضـــا الـ -Non»وثؤكـ
rétroactivité»   يعتبر مظهر مـن مظـا ر مبـد  اليقـسن القـانونم و مايـة للتوقعـاا

تــالم يــ  ع  ــ ا الموــرواة، وكــل ذلــا يصــع اــم ا تــراع مبــد  ســياد  القــانون، واال
 La confiance»الر ي إل   ن  يم ن للأاراد التمسا بحماية توقعاتهم المورواة 

 
ماأ     ٢٥،  قضائية  58لساة    17456الطعن أقم  (   م غسر ماووأ، المح مة اةداأثة العليا،  1)

٢٠١٨ . 
العليا،  2) اةداأثة  المح مة  أقم  (   م  بتاأث   قضائية  57لساة    23529الطعن  سبتمبر    ٤، 

٢٠١٦ . 
 ٥٧٣ المرجع السابق، جبر  سسن الووثل،  د.  سسن( 3)
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légitime»  (1)ام  اط مخاللة مبد  ادع أج ية القراأاا اةداأثة. 

ا تلاص التوقع الموروي ان الحق الم تسع اـم  ن التوقعـاا   -وثرى الثا  
تلـا المصـلحة مبايـة الـ   سـا  المورواة مجرد مصلحة لم تصل لمرتثة الحـق، و 

ــدا  ــاا إذا وجـ ــا التوقعـ ــة تلـ ــو  مخاللـ ــ  يجـ ــة اةداأ ، و نـ ــابقة لجهـ ــرااا السـ التصـ
مصلحة اامة كاسية لتبرثـر تلـا المخاللـة، اـم  ـسن نجـد  ن الحـق الم تسـع يـرتثس 
ــانونم معــسن وايتملــت  ــة ايتســبها صــا ع الوــعن اعــلا اــم  ــل نظــاع ق بحقــوح ذاتي

واقــا  إلا بقــانون يــار الــ  ايلــر الرجعــمو  المســا  بهــا  أكانهـا اــم  لــ  ولا يجــ
 للضوابس التم نر السها الدستوأ.  

ــة التوقعــاا الموــرواة  ــد   ماي ــسن مب ــدا ل قــد يظهــر  يضــا ب ونلا ــ   ن الت
وم ياأ المعاملة العادلة والماصلة والتم تـار السهـا معا ـداا الاسـتثماأ، و ـو مـا 

التوقعاا الموـرواة اـن ذلـا الم يـاأ، و ـو  يقتضم التمسس  بساهما، ومدى استقلاط
 ما نوضح  ام اللري الثانم.  

 الفرع الثاني

 التوقع المشروع ومعيار المعاملة العادلة والمنصفة 

 المعاملــة العادلــة والماصــلة التوقــع الموــروي ومبــد نتاــاوط اــم  ــ ا اللــري 
للمســتثمرثن   اضــلية المعاملــة العادلــة والماصــلة الــ  المعاملــة الويايــة، و « ولا»

 .«لانيا»  و ر  الدولة اييثر أااية
 : المعاملة العادلة والمنصفة أولا: التوقع المشروع ومبدأ

ــد  المعاملـــة العادلـــة والماصـــلة   Fair and Equitable» هـــر مبـ
Treatment»  اـم القـانون الـدولم للاسـتثماأ ايجابـم«The international 

law of foreign investment»نـــت معظـــم القضـــايا المتعلقـــة ،  ســـ  كا
 

(1) Michel Fromont, Les cinquante ans de la République Fédérale 

d'Allemagne, Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, p.123 
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 International»بالاســــتثماأاا ايجابيــــة والمراواــــة  مــــاع المحــــايم الدوليــــة 
tribunal»  تتعلــق بقيــاع الدولــة المضــيلة بمصــادأ  ممتل ــاا المســتثمر مــع أاــض

ماح   ي تعوثض، وقد  دس   ا الوضع اقع الحروا التم كانت تهدص إل  انهـاء 
ــتعماأ  ــ  «Decolonization»الاســ ــة الــ ــدوط المحااظــ ــا الــ ــت تلــ ــ   اولــ ،  ســ

اســتقلالها اــن يرثــق ماــع المســتثمرثن ايجانــع مــن الحصــوط الــ  الم ايــا الماليــة 
بها، وكان ا تماع المستثمرثن ياصع ال  تعمسن ممتل اتهم بتلا الدوط، مـع اللجـوء 
ــة مخـــاير، ومثلـــت تلـــا  ــاتهم ييـ ــد تعـــر  ممتل ـ ــية لـــدولهم ااـ للحمايـــة الدبلوماسـ

ة آلية غسر مثا ر  لحمايتهم بالدوط المضيلة، لم  هرا العديد من المثـادأاا الحماي
المدث ـــر  المتعـــدد  اييـــراص لتـــواسر الحمايـــة اللا مـــة للاســـتثماأاا ايجابيـــة بالـــدوط 

 Fair and equitable»المضــيلة، اظهــر  ــر  المعاملــة العادلــة والماصــلة 
treatment» «FET»  والــ ي تــم إاــداد" كعســا  ، ١٩٤٨اــم مسثــاح  ااانــا لعــاع

 The International Trade»ةنوـــــاء ماظمـــــة التجـــــاأ  الدوليـــــة 
Organization» ولم يهدص   ا المسثاح إل   مايـة التجـاأ  الدوليـة احسـع، بـل ،

 Developing» يضـــــا توـــــجيع التاميـــــة الاقتصـــــادية اـــــم الـــــدوط الااميـــــة 
countries»  ولم يتم التصديق ،«Ratified»ادأ ، وتثـع ذلـا العديـد ال  تلـا المثـ

من المثادأاا اي رى ول اها باءا باللوـل، وكانـت  اـا  صـعواة اـم ااتمـاد قوااـد 
ــاط  ــدأ  لـــر   المـ ــسن البلـــدان المصـ ــداع بـ ــبع الصـ ــتثمرثن ايجانـــع بسـ لحمايـــة المسـ

«Capital-exporting»  ــاط ــر   المــــــ ــتوأد  لــــــ ــدان المســــــ -Capital»والبلــــــ
importing»ا القوااـد تدعـد تـد لا اـم  ـئونها الدا ليـة، ،  س  ترى اي سر   ن تلـ

 stable legal»اــم  ــسن تــرى ايولــ  ضــروأ  وضــع ايــاأ قــانونم مســتقر 
framework  »  (1)ولابت لمواياسها القائمسن بالاستثماأ بتلا الدوط. 

 
(1) Ioana Tudor, The Fair and Equitable Treatment Standard in the 

International Law of Foreign Investment, Oxford University 

publishing, Oxford, 2008, pp. 1-2 
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اـــم المعا ـــداا التـــم  «FET»لـــم  هـــر  ـــر  المعاملـــة العادلـــة والماصـــلة 
 يــة المتعلقــة بالصــداقة والتجــاأ  والملا ــة والموــاأ ابرمتهــا الولايــاا المتحــد  ايمرث

ــداا  ــم معا ـ ــد باسـ ــا بعـ ــا سيمـ  Friendship, Commerce and»إلسهـ
Navigation Treaties»(1) والتــم تعــرص ا تصــاأا  «FCN» " وتضــمات  ــ ،

و يضـــا عثـــاأ   «Equitable treatment»المعا ـــداا عثـــاأ  المعاملـــة العادلـــة 
  .  Fair and equitable treatment»(2)»  المعاملة العادلة والماصلة

ــة  ــة العادل ــاأ المعامل ــا   تمــم بم ي ــة التوقعــاا الموــرواة اأتث ــرتثس  ماي وت
والماصــلة،  ســ   ن تطبســق الدولــة المضــيلة لــ لا المبــد  يقتضــم  مايــة التوقعــاا 

 ــو القــانون الــدولم  (FET)واــالرغم مــن  ن  صــل م يــاأ  ،(3)الموــرواة للمســتثمر
، إلا  ن  قد تم تطوثر ذلـا الم يـاأ «Customary international law»العرام 

ــة الاســتثماأ  ــ  اــم معا ــداا  ماي  Investment protection»والــار الي
treaties»  وتدعـد التوقعـاا ، (4)وثتم الاستااد إلي  ام العديد من ماا اـاا الاسـتثماأ

لــة العادلــة   ــد مثــاد  م يــاأ المعام «Legitimate expectation»الموــرواة 
،  سـ  يوـتمل الـ  العديـد « Fair and equitable treatment»والماصـلة 

مــــن العااصــــر بمــــا اــــم ذلــــا العااصــــر المرتثطــــة بم يــــاأ الحــــد ايدنــــ  للمعاملــــة 
«Minimum standard of treatment» والتوقعــاا الموــرواة ،«The 

protection of legitimate expectations»  واــدع التمسســـ ،«non-
 

(1) Gerald D. Silver, Friendship, Commerce and Navigation Treaties 

and United States Discrimination Law: The Right of Branches of 

Foreign Companies to Hire Executives “Of Their Choice”, 57 

Fordham L. Rev. 765 (1989), p.765 

(2) Ioana Tudor, Op. Cit., p.2 

(3) Marcin Kałduński, Op. Cit.,, p.216   

(4) Marie-Claire Cordonier Segger, Markus W. Gehring, Andrew Paul 

Newcomb, Sustainable Development in World Investment Law, 

Wolters Kluwer, Netherlands, 2011, p.343 
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discrimination» والوــلاسية ،«Transparency»  ــة ــة مــن ســوء الاي ، والحماي
 Threats and»، والتهديـــد والمضـــايقة المســـتمر  «coercion»واةيـــرا" 

harassment» ــا لستحقـــق م يـــاأ المعاملـــة العادلـــة ، وتتضـــاار تلـــا العااصـــر معـ
 نهـا تعـد تجسـسدا والماصلة، وثتم الاظر إل  ذلا الم ياأ والعااصر الم ونة ل  الـ  

، والتـم تحمـم مـن اسـاء  اسـتعماط «The rule of law»لمبـد  سـياد  القـانون 
 The abuse of government»الســلطة مــن جانــع الجهــاا الح وميــة 

power» كما تدعد مظهرا مـن مظـا ر مبـد   سـن الايـة ،«Principle of good 
faith»   ــاأ لــلإداأ  الر ــسد تــم تدعــد انع اســا وال «Good governance»كم ي

، مع التعيسـد الـ   نـ  «General principles of law»للمثاد  العامة للقانون 
لا يم ن وضع تعرثر وا د جامع مانع لم ياأ المعاملة العادلة والماصلة، ولا يم ـن 
 ن يــتم تقرثــر مســئولية الدولــة المضــيلة اــم مجــاط الاســتثماأ واقــا لــ  لمجــرد ســوء 

، ول ــن يــتم الرجــوي للعااصــر الم ونــة لــ  الســابق «Bad governance»اةداأ  
، كــل (1)اة ـاأ  إلسهــا لتقرثــر مســئولية الدولــة اــم  الـة انتهايهــا ي ــد تلــا العااصــر

 A key»ذلا يؤكد الـ   ن  مايـة التوقعـاا الموـرواة تعـد مـن العااصـر الهامـة 
element» ــلة،  و ــة والماصــ ــة العادلــ ــاأ المعاملــ ــة لم يــ ــية الم ونــ ــم   وايساســ  ــ

، اتعــد التوقعــاا (2)اــم ذلــا الوــعن «dominant element»العاصــر المهــيمن 
المورواة   د العااصر ايساسية لم ياأ المعاملة العادلة، وثتمثـل  ـداها ايساسـم 
ام  ماية لقة اياراد ذوي الوعن من  ي تصرص من السلطاا العامة يو ل تحطيمـا 

 .  (3)لتلا التوقعاا المورواة
 

(1) Andrew Newcombe, Lluís Paradell, Law and Practice of Investment 

Treaties: Standards of Treatment, Wolters Kluwer, Netherlands, 

2009, p.279 

(2) Abhijit P.G. Pandya, Op. Cit., p.51 

ا3) الحق  اامر،  بن  بواا  د.  ذلا:  ام  أاجع  التلصسلاا  من  لم ثد  شالثقة  (  الموروي  التوقع  م 
،  ١، العدد  ٧المورواةش كع د أكائ  ايمن القانونم، مجلة الدأاساا الحقو ية، الج ائر، مجلد  

 وما بعد ا  ٦٦،  ٢٠٢٠ساة 
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ــة والماصــلة  - وثــرى الثا ــ ــة العادل ــاأ المعامل  (FET)ا ــتلاص ملهــوع م ي
ــتقلاط  ــم اسـ ــتلاص لا يعاـ ــا الا ـ ــن ذلـ ــرواة، ول ـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــد   مايـ ــن مبـ اـ
التوقعاا المورواة ان ذلا الم ياأ تماما، بل  ـم   ـد اااصـر"، والتـم تعتبـر مـن 

اــم الدولــة    ــم العااصــر ايساســية لتحقســق المعاملــة العادلــة والماصــلة للمســتثمر
 المضيلة، كما تدعد العاصر المهيمن ب لا الم ياأ.

 
أفضلية المعاملة العادلة والمنصفة على المعاملة الوطنية للمستثمرين وشرط الدولةةة ثانيا:  

 :الأكثر رعاية

ونود القاء الضوء  اا ال    مية كون مبد   مايـة التوقعـاا الموـرواة مـن 
و ـو -املـة العادلـة والماصـلة،  سـ  يـرى اللقـ    م العااصر ايساسـية لم يـاأ المع

ــد" ــة  -مــا نؤث ــم اــن  ــر  شالمعامل ــد اياضــل للمســتثمر ايجاب ــاأ يدع ــا الم ي  ن ذل
الوياية للمستثمرثنش وكـ لا  ـر  شالدولـة اييثـر أاايـةش، وت مـن تلـا اياضـلية اـم 

رثن  ن م يــاأ المعاملــة العادلــة والماصــلة  يثــر اااليــة اــم  مايــة  قــوح المســتثم
«The Investors’ rights»  ــة ــوار"  ـــر  المعاملـــة الويايـ ــا يـ ايجانـــع ممـ
«National treatment »  للمســتثمرثن ايجانــع و ــر  الدولــة ايولــ  بالراايــة
«Most-favoured-nation clause»  وث مـن السـبع الرئيسـم اـم ذلـا إلـ ،

ــرو   ــر الموـ ــدائم وغسـ ــابع الـ ــة «non-contingent»الطـ ــاع المعاملـ ــة  لاظـ العادلـ
، اــم  ـسن نجــد  ن الوـرو  اي ــرى كوـر  المعاملــة الويايــة  و «FET»والماصـلة 

 The»الدولــة ايولــ  بالراايــة يتو ــر اــم تطبيقــ  الــ  معاملــة الدولــة المضــيلة 
host State» ل ـن م يـاأ ،«FET»  ـو م يــاأ قـائم ب اتـ  ومسـتمد مـن القــانون 

لــ  الــدوط المضــيلة لا يم اهــا وثلــر  التــ اع ا «International law»الــدولم 
 .(1)تعديل  بيأادتها المالرد 

 
(1) Ioana Tudor, Op. Cit., p.2 
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مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة  ـو   ـد   ـم  ن  ن  نظرا ل و  -وثرى الثا  
ــة العادلــة والماصــلة  ــاأ المعامل ــة لم ي ــاح ذلــا «FET»العااصــر الم ون ــين انطث ، ا

ثمر ايجابـم الم ياأ واقـا ي  ـاع القـانون الـدولم يحقـق  مايـة  يبـر لحقـوح المسـت
مــن الحمايــة التــم يحققهــا  ــر  المعاملــة الويايــة للمســتثمرثن وكــ لا  ــر  الدولــة 
ايول  بالرااية، نظرا ين ذلا الم ياأ مستمد من القانون الدولم مثا ـر ، ولا يم ـن 

 للدوط المضيلة تعديل  بيأادتها المالرد ، وذلا سيما يتعلق بالاستثماأاا ايجابية.

ايــة التوقعــاا الموــرواة إلــ  العديــد مــن المبــرأاا، كمــا  ن وثســتاد مبــد   م
القضــاء لا يــوار تلــا الحمايــة إلا ااــد تــواار  ــرو  معساــة، والتــم بتواار ــا يحــق 
للمستثمر  ن يتمسا  ماع جهة اةداأ  بتلا التوقعاا، وام  ـاط أاضـها لـ   ن يلجـع 

لمتطلثـة لحمايـة تلـا للقضاء، ايمر ال ي يتعـسن معـ  بيـان تلـا المبـرأاا والوـرو  ا
 التوقعاا و و ما نوضح  ام المثح  الثانم.  

 المبحث الثاني

 وشروطه   مبررات التوقع المشروع

 ـرو  ، و «المطلـع ايوطمبـرأاا التوقـع الموـروي »نتااوط اـم  ـ ا المثحـ   
 .«المطلع الثانم»  التوقع الموروي ومدى تحققها ااد ا ترا  الثثاا التورثعم

 المطلب الأول 

 ات التوقع المشروعمبرر 

، «اللــري ايوط» التوقــع الموــروي والحرثــة اللرديــةنتاــاوط اــم  ــ ا المطلــع  
 .«اللري الثانم»  التوقع الموروي والمبرأاا الماطقيةو 

 الفرع الأول 

 التوقع المشروع والحرية الفردية  

الثقـة الموـروي بـايمن القـانونم،  و نظـرا لاأتثـا  الحـق اـم التوقـع الموـروي 
حقســق ايمــن القــانونم يترتــع اليــ  كلالــة الثقــة الموــرواة، وثــرتثس الحــق اــم اــين ت
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، و هـر ذلـا مـن « La liberté individuelle»التوقع الموروي بالحرثة اللردية 
 ــلاط البــدء اــم تــدوثن القوااــد القانونيــة، والبــدء اــم انحســاأ نطــاح القوااــد غســر 

ون وجعلــ   يثــر وضــو ا، وســا م الم تواــة )العرسيــة(، ممــا ســهل الوصــوط إلــ  القــان
ــرد  ــسن الل ــة ب ــة بتوضــيس العلاق ــاا اللردي ــق ايمــن اــم مماأســة الحرث ــا اــم تحقس ذل
والســلطاا العامــة، وكــان ذلــا بلضــل كلالــة ايمــن القــانونم دا ــل المجتمــع، وذلــا 
بالتعيسد ال  ضروأ   ن تتصرص الدولة واقا للأسـالسع القانونيـة الماصـو  السهـاب 

ثــة اللرديــة تاأثخيــا بمبــد  ايمــن القــانونم، ايمــر الــ ي يترتــع اليــ  لــ ا تــرتثس الحر 
ا د اأ الحرثاا اللرديـة،  سـ  ي ـيل اللـرد  ياتـ  الخاصـة واقـا لراثاتـ  وا تياأاتـ  
اــم إيــاأ القوااــد القانونيــة المعمــوط بهــا، و ــ ا يــرتثس بوــ ل  ساســم بقــدأ  اةاــراد 

 - «Vorrausehbarkeit»انيـــة والتـــم يطلـــق السهـــا باللغـــة ايلم -الـــ  التابـــؤ 
بتصــرااا الســلطاا العامــة التــم تــتم اــم إيــاأ مبــد  ســياد  القــانون، واالتــالم يلهــم 
اللرد   مية التوقع المعقوط لتلا التصرااا دون  وص من تصـرص السـلطاا العامـة 
ــ  نحــو  ــاج  وال ــة بوــ ل مل ــ  القانوني ــر المراي ــع  و  يامهــا بتغسس ــر متوق بوــ ل غس

م يظهر الاأتثا  الحتمم بسن   ميـة كلالـة التوقـع الموـروي  و الثقـة تعسلم، واالتال
 .(1)المورواة و ماية الحرثاا اللردية وتحقسق ايمن القانونم

ــد العااصـــر ايساســـية المد ونـــة للأمـــن  ياحـــدأ التوقـــع الموـــروي بااتثـــاأ"   ـ
 ـون القانونم من الحق الطبيعـم للإنسـان اـم ايمـان والطمعنساـة، ممـا يقتضـم  ن ي

ــة  ــعن ي ــون اــم مــعمن مــن  ي ــة، ب ل ــل  ــخر الحــق اــم اســتقراأ القوااــد القانوني
ــ   ــو الوجـ ــان  ـ ــ ا ايمـ ــتقراأ، و ـ ــؤلر الـــ  ذلـــا الاسـ ــة يم ـــن  ن تـ ــديلاا ملاجئـ تعـ

 .(2)المضمء للقانون 

 
(1) Zimmer Willy. Op. Cit., pp. 92-93 

بن جدو2) اطيمة  د.  ذلا:  أاجع ام  التلصسلاا  للم ثد من  القضائم، (  القانونم ويمن  ايمن   ،
 وما بعد ا  ٣٨٨مرجع سابق،  
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إلــ   ن ايمــن  -و ــو مــا نؤثــد" - Sylvia Brunet»(1)»وثــ  ع ايســتاذ 
يدعـد  سـا  القـانون العـاع ايلمـانم  لـ يوا «La sécurité juridique»القـانونم 

«Droit public allemand»  يتعـسن تحقيقـ  دا ـل المجمتـع اـن يرثـق تحقسـق
العااصــر التــم يوــملها والتــم مــن   مهــا  مايــة التوقعــاا الموــرواة،   و ن تلبيــة 

 Protéger ainsi»السلطاا العامة ام الدولة لـ لا يدعـد  مايـة للحرثـاا اللرديـة 
les libertés individuelles» ــة ــا   «Confiance»، و ن الثقـ ــم  سـ  ـ

، وثتعـسن  ن تتمسـ  «la Démocratie représentative»الديمقراييـة الايابيـة 
 Doit être stable pour»القوااد القانونيـة بالاسـتقراأ  تـ  تتحقـق تلـا الثقـة 

être fiable»يدم ـن  ، وان يرثق تلا التوقعاا يسـتمد اللـرد  قوقـ  و رثاتـ  التـم
وتعيسدا لـ لا نوـسر إلـ   ن القضـاء ايلمـانم قـد  ن ل   ن يتمسا بها  ماع القضاء،  

 Régime»قاع بعد الحرا العالمية الثانية، وكرد اعل ال  الاظاع الومولم السابق  
totalitaire»  ــة دا ــل ــانم اــم القوااــد القانونيــة المطثق ــة المــواين ايلم ــاء لق ببا

ــة ا ــق  ماي ــا الح ــم الصــادأ مــن المجتمــع، اــن يرث لتوقعــاا الموــرواة، ومــن ذل
 le Tribunal administratif supérieur»المح مة اةداأثة العليا اـم بـرلسن 

de Berlin»   وال ي قاع بحمايـة الثقـة  (2)١٩٥٦نوامبر  ١٤الصادأ بتاأث«La 
protection de la confiance»  يأملـة مو ـف   ـومم سـابق«Ancien 

fonctionnaire»  سيما يتعلق بسـحع قـراأ إداأي اـردي«Retrait d’un acte 
administratif individuel»  يتعلـق بالمسـتحقاا الماليـة ل وجهـا المتـوا ، اـم

 ــسن كانــت جهــة اةداأ  تتمتــع بــالحق اــم ســحع القــراأاا اةداأثــة دون  ن يحــق 
 

(1) Sylvia Brunet, Op. Cit., pp. 79-81 

(2) Sylvia Brunet, Ibid., p.81 

Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin, DVBl 1957, p. 503 et s. Cette 

jurisprudence est confirmée par la Cour administrative fédérale 

(Bundesverwaltungsgericht) le 28 juin 1957 et le 25 octobre 1957 

(BVerwGE 6, p. 1 ; 5, p. 312), le 28 octobre 1959 pour ce cas 

d’espèce (BVerwGE 9, p. 251)       
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 للأاراد الااترا  ال  ذلا.

د انتهـاء الحـرا العالميـة الثانيـة، و و ما  يد" وساأ الي  الاظاع ايلمانم بعـ
والقاضــم بالقــانون،   «l’administration»مــن  ســ  التــ اع كــل مــن جهــة اةداأ  

واقدأ ما كان الاظاع ايلمانم   أا من جهة اةداأ  وثورص الي  بي  ـاع وثتعيـد مـن 
ضروأ  الت امها الصاأع بع  ـاع القـانون، ل اـ  اـم الوقـت نلسـ  قـد وضـع لقـة كبسـر  

، ل ا ياظر اللقـ  اـم  لمانيـا إلـ  «Grande confiance au juge»القاضم  ام
ــة  ــة الثقـ ــانونم و مايـ ــن القـ ــة للأمـ ــر ونتيجـ ــة تعبسـ ــ  بمثابـ ــ   نـ ــانون اةداأي الـ القـ

«L’expression et la conséquence de la sécurité juridique et 
de la protection de la confiance»(1). 

  الحتمـــم بـــسن  مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة وكلالـــة الاأتثـــا -وثـــرى الثا ـــ 
الحرثاا اللردية دا ـل المجتمـع، ولـي   دط الـ  ذلـا مـن مو ـر القضـاء ايلمـانم 
بعد انتهاء الحرا العالمية الثانية، واعد معاناتـ  مـن نظـاع الح ـم الوـمولم السـابق، 

وـرواة تدعـد مما جعل  يؤكد من  لاط اي  ـاع السـابقة الـ   ن  مايـة التوقعـاا الم
  ساسا لحماية الحرثاا اللردية.  

وااةضااة إلـ  تبرثـر مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة اسـتاادا إلـ  اأتثايهـا 
بالحرثــة اللرديــة، اــين تبرثــر" قــد يســتاد  يضــا إلــ  مبــرأاا   ــرى ماطقيــة، و ــو مــا 

 نوضح  ام اللري الثانم.
 الفرع الثاني

 التوقع المشروع والمبررات المنطقية 

تاــاوط اــم  ــ ا اللــري ايســا  الماطقــم لمبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة ن
ادوط القضاء ان السوابق القضائية الراسخة يدعد إ ـلالا بحمايـة التوقعـاا ، و « ولا»

 .«لانيا»المورواة  
 

(1) Sylvia Brunet, Ibid., p.87 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 أولا: الأساس المنطقي لمبدأ حماية التوقعات المشروعة:

ــم مماأســـة  امالهـــا ب ــل  ـــو تمتـــع جهـــة اةداأ  اـ الســـلطة التقديرثـــة ايصـ
المماو ــة لهــا مــن قبــل الموــري، ومــن لــم لا يجــو  وضــع قســود الــ  تلــا الســلطة 
بالمخاللــة ةداأ  الموــري، ول ــن مماأســة جهــة اةداأ  لصــلا ستها يحتــا  دائمــا إلــ  
وجود سبع كاام يبرأ ذلا التـد ل، وقـد  سسـت المحـايم مبـد  التوقعـاا الموـرواة 

يـــة والتـــم مـــن بساهـــا،  ن تـــد ل الســـلطاا العامـــة الــ  العديـــد مـــن ايســـ  الماطق
ومخاللة التوقعاا المورواة للأاراد دون وجود سبع كاام يبرأ ذلا يدعـد مـن صـوأ 

، واــم  ــالاا   ــرى تــم «An abuse of power»إســاء  اســتعماط الســلطة 
ــاص  ــا  اةنصـ ــ   سـ ــد  الـ ــي  المبـ ــسن «Fairness»تعسـ ــدمج بـ ــتم الـ ــا يـ ، و  يانـ

ــابقسن ــسن السـ ــم اةداأ  الجســـد   ايساسـ ــق اـ ــ  الحـ ــ  الـ ــتم تعسيسـ ــا يـ ــا، و  يانـ معـ
«Good administration» والــــ ي يعاــــم ضــــروأ  واــــاء الســــلطة العامــــة ،

بتعهداتها، ايذا تعهدا باتثاي إجراء معسن، ا لا يدحتم السها  ن تتصرص با ا ـة و ن 
ثـة التطبسـق، تلم ب لا الواد، يالما كان تالس " لا يتعاأ  مع القوااد القانونية واج

 Importance»و  يانا يتم تعسيسها ال    مية  مايـة لقـة الاـا  اـم الح ومـة 
of people's trust in government»(1). 

واالتالم ي من ايسا  الماطقم لحماية التوقعاا الموـرواة  اـم مبـد  الثقـة 
« The principle of trust»  و ـو مـا  يـد" اللسلسـوص الصـسام شيونلو ـسو ش
«Confucius»  ــ " ش ثجــونجش ــدما  جــاا تلمس ــر مــن اللــم  «Zigong»اا ــل  يث قب

ااع اادما سعل  ان الح ومةب اعجاب  بعن  لوجود   ومة يتعسن تـواار للالـة   ـياء 

 
(1) Robert Thomas, The Protection of Legitimate Expectations under 

Administrative Law, University of Bergen, Norway, 10th-12th 

October 2012, pp. 9-10   

https://www.researchgate.net/publication/277010634_The_Protection

_of_Legitimate_Expectations_in_UK_Administrative_Law (Last 

visit: March 2020) 
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، وإذا كانــت «Weapons, food, and trust»و ــم: الســلاح والغــ اء والثقــة 
خلم  ولا اـن شالسـلاحش، الح ومة لن تستطيع تواسر تلا اي ياء مجتمعة اعلسهـا بـالت
للح ومـــة  ن  -مطلقـــا-لــم بـــالتخلم لانيـــا واالترتســع اـــن شالغـــ اءش، ول ــن لا يم ـــن 

تتخل  ان شالثقةش، بل يجع السها  ن تتمسا بها  ت  الاهاية، ابدون لقـة لا يم ـن 
 .  (1)يي   ومة  ن تقف ال  قدمسها

لموـــرواة وثســـتاد الـــثعض إلـــ  نظرثـــة الثقـــة اـــم تبرثـــر  مايـــة التوقعـــاا ا
للأاراد، استاادا إل   ن تصرص الجهـاا المختصـة بالمخاللـة لتلـا التوقعـاا سـسلحق 

 .(2)ضرأا باياراد ذوي الوعن ال ين ااتمدوا ال  تلا التوقعاا

وثاثغــم اــدع الخلــس بــسن  مايــة الثقــة الموــرواة واقــاء القوااــد القانونيــة 
 ماية الثقـة الموـرواة تقـوع جامد  دون تعديل، االقوط ب لا يدجاام الماطق، ول ن  

ال  مبرأ ماطقم و و كلالة شالانتقاط السل ش بسن القوااد القانونيـة المعمـوط بهـا، 
ايمر ال ي يتعسن مع   لا ي ون التعديل ملاج  وصادع للتوقعاا الموـرواة للأاـراد، 
واالتــالم لا يتعــاأ  مــع  مايــة التوقعــاا الموــرواة  يــاع الموــري  و جهــة اةداأ  

ديل وتطـــوثر القوااـــد القانونيـــة، بوـــر  اـــدع ملاجئـــة اياـــراد وانتهـــا  توقعـــاتهم بتعـــ
الموــرواة، ولتحقســق ذلــا توجــد العديــد مــن الوســائل والتــم مــن بساهــا اةاــلان اــن 

 .(3)القوااد الجديد  مسثقا و ن  لم يتم تطبيقها إلا بعد مضم اتر  انتقالية

وقعــاا الموــرواة والمبــرأاا الاأتثــا  الولســق بــسن  مايــة الت -وثــرى الثا ــ 
الماطقيــة، اينــ  وإن كــان لجهــة اةداأ  التصــرص واقــا لســلطتها التقديرثــة التــم نــر 
ــا يقتضــم وجــود ســبع كــاام يبــرأ  ــ ا التصــرص، كمــا  ن  السهــا القــانون، اــين ذل
الماطــق العــادي للأمــوأ يقتضــم واــاء جهــة اةداأ  بتعهــداتها،  تــ  لا يلقــد اياــراد 

 
(1) Kam-por Yu, Julia Tao, Philip J. Ivanhoe, Op. Cit., p.99 

( للم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د. ولسد محمد الوااوي،  ماية التوقعاا المورواة ام  2)
 وما بعد ا  ٤٨٢القانون اةداأي، مرجع سابق،   

(3) Sylvia Brunet, Op. Cit., p.89 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 لقتهم اسها.
 يا: عدول القضاء عن السوابق القضائية الراسخة يعُد إخلالا بحماية التوقعات المشروعة: ثان 

يثــوأ تســاؤط الــ  دأجــة كبســر مــن التعقســد ااــد تحلســل مبــد  ايمــن القــانونم 
«La sécurité juridique»  ــة ــة الثقـ  L’angle de la»مـــن  اوثـ

confiance»ضــائية جديــد  ، و ــو مــدى  رثــة المحــايم العليــا اــم وضــع ســوابق ق
ــة  ــر  يوثل ــم الاظــاع القضــائم ات ــم اســتقرا ا ــة الت تخــالف الســوابق الراســخة والثابت
نســبيا مــن الــ من، مبــدئيا اةجابــة الــ  ذلــا الســؤاط ســت ون باةيجــاا، ول ــن مــن 
الاا يــة الواق يــة ولــدواام الحلــام الــ  ايمــن القــانونم للأاــراد، يتعــسن  مايــة مبــد  

السـوابق القضـائية الراسـخة والثابتـة، ومـن لـم يتضـس الثقة المورواة ال  مسـتوى  
 ن مجــــاط  مايــــة الثقــــة الموــــرواة لا يقتصــــر الــــ  مســــتوى التوــــرثع والقوااــــد 
التاظيميــة، بــل يمتــد  يضــا ليوــمل الســوابق القضــائية، و اــا يثــوأ تســاؤط  ــوط  لــر 

مـا  ذلا ال  جمود المثاد  التم  أسا ا القضاء واالتالم ماع  من تطوثر ـا لموايثـة
يستجد من  روص المجتمع، وللإجابة ال  ذلا التساؤط سستم تطبسق نلـ  المـاهج 

ــد تعـــديل التوـــرثع  و القوااـــد التاظيم ــالمدتثـــع ااـ ــد  الثقـــة يـ ة الـــ  نحـــو يحمـــم مبـ
المورواة بو ل لا يلاج  اياراد بتغسسراا ملاجئة تتصادع مع تلا الثقـة، كـعن تقـوع 

ستها ام التخلم ان السوابق القضـائية الراسـخة المحايم العليا باةالان مسثقا ان ن
وتعلــن اــن الســوابق القضــائية الجديــد  التــم ســتحل محلهــا، وكــ لا اــدع تطبســق 
الســوابق الجديــد  الــ  القضــايا التــم ما الــت مراواــة  مــاع المحــايم ولــم يــتم اللصــل 

 -وثـ كر ذلـا اـم الح ـم-بح م باا،  و تطبسق السوابق الجديـد  الـ  تلـا القضـايا 
ل ن دون إامـاط نتيجتهـا بـل يدعمـل القاضـم نتيجـة السـوابق القضـائية القديمـة، كمـا 

 Régime»يم ــن الحلــام الــ  لقــة المتقاضــسن مــن  ــلاط تطبســق نظــاع انتقــالم 
transitoire» ــة ــد   مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة  و شالثقـ ــالم لـــن يوـــ ل مبـ ، واالتـ

   .(1)المورواةش  ي اقثة  ماع تطوثر السوابق القضائية
 

(1) Sylvia Brunet, Ibid., p.89 
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ضروأ  المحااظة الـ  التوقعـاا الموـرواة للأاـراد  يضـا اـم   -وثرى الثا  
مجاط السوابق القضائية الراسخة إذا ما اتج  القضاء إلـ  تطوثر ـا بوـ ل يتـوائم مـع 
 روص المجتمع، و ن  يتعسن وجود سبع كاام يبرأ العدوط ان تلا السوابق، ايمـر 

 لا تصطدع بالتوقعاا المورواة للأاراد.ال ي يقتضم التدأ  ام ذلا العدوط  ت   

وثثــوأ التســاؤط بوــعن العلاقــة بــسن  مايــة التوقعــاا الموــرواة والمثــاد   
العامة للقـانون، مـن  سـ  مـدى ااتثاأ ـا مـن المثـاد  العامـة اـم قـانون الاسـتثماأ 
الدولم، و يضا مدى ااتثاأ ا من المثاد  العامة للقانون الـدا لم اـم بعـض الـدوط، 

 نبسا  ام اللري الثال .  و و ما
 الفرع الثالث 

 التوقع المشروع والمبادئ العامة للقانون  

نتااوط ام   ا اللري مـدى ااتثـاأ التوقعـاا الموـرواة مـن المثـاد  العامـة  
، ومـدى ااتثـاأ التوقعـاا الموـرواة مـن المثـاد  العامـة « ولا»ام القـانون الـدولم  

 .«لانيا»للقانون الدا لم  
 تبار التوقعات المشروعة من المبادئ العامة في القانون الدولي: أولا: مدى اع

يثــوأ تســاؤلان الــ  دأجــة كبســر  مــن اي ميــة اــم تحديــد الاقــة مبــد   مايــة 
 General principles of»التوقعــاا الموــرواة بالمثــاد  العامــة للقــانون 

law»مــة اــم ، يتمثـل ايوط اــم مـدى ااتثــاأ التوقعــاا الموـرواة مــن المثـاد  العا
مجــاط القــانون الــدولم، والثــانم اــم مــدى ااتثاأ ــا مــن المثــاد  العامــة اــم القــانون 
الدا لم، وذلا بسبع   مستهـا ال بسـر  اـم كـل اينظمـة القانونيـة،  سـ  يـ داد العـالم 
ال ي ن يل سي  تعقسدا يوما بعد يوع، وثتم تعديل القوانسن سي  بسـراة كبسـر ، وتت ايـد 

اــم كــل الــدوط تقرثثــا، ايمــر الــ ي ترتــع اليــ  وجــود تااقضــاا الترســانة التوــرث ية 
«Contradictions»   بسن تلا القوااد ام كثسر مـن اي يـان، ومـن  اـا يـعتم دوأ

ــانونم  ــل نظــاع ق ــم ك ــاأ ا ا ــ  تلعــع دوأا ب ــانون  س ــاد  العامــة للق  Legal»المث



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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system» جـــع وثلعـــع القضـــاء دوأا  اســـما اـــم تحديـــد ا وتلســـسر ا، واـــاد  مـــا تل
 Dynamic»المحــــــايم إلسهــــــا كــــــعدا  لضــــــمان وجــــــود تلســــــسر دياــــــامي م 

interpretation»    للقوااد القانونية، كمـا تدسـتخدع بهـدص جعـل القوااـد القانونيـة
 «Needs»والا تياجــــاا  «Developments» القائمــــة تت يــــر مــــع التطــــوأاا 

جـاد قوااـد بيي «Fill lacunae»الحديثـة، وكـ لا لسـد الثغـراا  «Values»والقـيم 
جديد ، و  يانا يتم نقل تلا المثاد  العامة التم استقرا ام نظاع قانونم معـسن إلـ  
نظــاع آ ــر، اتمــد تلــا المثــاد  الجســوأ بــسن اينظمــة القانونيــة المختللــة، اتضــمن 

 Consistency and»ا تلـام القـانون اسهـا بالحـد ايدنـ  مـن الاتسـاح والتـرابس 
coherence»(1). 

 Les principes généraux du»المثـاد  العامـة للقـانون يمـا تتمسـ   
droit»  ــدع ــم اةداأي جهــــة اةداأ  بعــ لــــ ع القاضــ ــر م تواــــة وثد ــا قوااــــد غســ ب ونهــ

 L’absence de»مخاللتها، واعنها قابلة للتطبسق  ت  ام  الة ادع وجود نر  
texte»  ،واسـتاثا  ، وثتم استاثايها من القيم ايساسية التم استقر السها المجتمع

، وقد تم إقراأ العديـد مـن «Créatrice»القاضم اةداأي لها يدط ال  دوأ" الخلاح  
المثــاد  الهامــة كالمســاوا   مــاع القــانون والمســاوا   مــاع الت ــالير وايعثــاء العامــة 

ــاد  ــانون اــن (2)وغسر ــا مــن المث ــاد  العامــة للق ــ  ا ــتلاص المث ــد ال ــود التعيس ، ون
ــ ــاد  ايساســية المعت ــ   ن المث ــة اــم ارنســا،  س ــوانسن الجمهوأث رص بهــا بموجــع ق

اي ســر  تدعــد مــن المثــاد  الم تواــة وتتمتــع بقيمــة دســتوأثة، كمــا نلا ــ   نــ  قــد لا 
يدستخدع مصطلس المثـاد  العامـة للقـانون ااـد الحـدي  اـن تلـا المثـاد ، للتسـهسل 

اـاع مثل مبـد   «Expressions abrégées»سيستخدع القضاء تعبسراا مختصر  

 
(1) Laura Pineschi, General Principles of Law: The Role of the 

Judiciary, Springer, Switzerland, 2015, p.xvii 

(2) Martine Lombard, Droit Administratif, 3e édition, 1999, Dalloz, 

Paris, 1999, pp. 42-43 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

271 

«Principe général»   و المبـد «Principe»  وثسـتلهم القاضـم تلـا المثـاد ،
من  أوح التورثع، ومقتضياا سياد  القـانون، ولـن نتلاجـع إذا الماـا  ن الاتلا يـاا 

قــد ت ــون مصــدأ إلهــاع للقاضــم  «Conventions internationales»الدوليــة 
لمثــاد  العامــة للقــانون لا تســتمد يســتلهم ماهــا تلــا المثــاد ، مــع التعيســد الــ   ن ا

وجود ــا وقوتهــا المل مــة مــن نــر معــسن، اهــم تســتقل اــن القوااــد الم تواــة التــم 
، وثلجـع إلسهـا القضـاء ا ن بوـ ل مت ايـد، وكثـر  تلـا (1)يانت ام ايسا  مصدأا لها

، «Enrichit le contenu de la légalité»المثـاد  تدثـري محتـوى الوـرعية 
 Le pouvoir»مــــن الســــلطة التقديرثــــة لجهــــة اةداأ   وتحــــد بوــــ ل كبســــر

discrétionnaire de l’Administration»(2).   

وثثوأ التساؤط ام  ل تلا اي مية ال بسر  للمثاد  العامة للقانون اـن مـدى 
ااتثــاأ  مايــة التوقعــاا الموــرواة مــن المثــاد  العامــة لقــانون الاســتثماأ الــدولم 

 The Fair and Equitable» دلــة والماصــلةبموجــع مبــد  المعاملــة العا
Treatment» ســ   صــثس ملهــوع ا ــر  التوقعــاا الموــرواة  ساســا قوثــا لالتــ اع  ،

الـــدوط المضـــيلة بتـــواسر المعاملـــة العادلـــة والماصـــلة اـــم معظـــم ماا اـــاا التح ـــيم 
،  سـ  «International investment law»ومجـاط قـانون الاسـتثماأ الـدولم 

ون بحماية توقعاتهم المورواة ام جميع ماا ااا الاسـتثماأ، كمـا يتمسا المستثمر 
تؤســ  المحــايم    امهــا الصــادأ  اــم جميــع ماا اــاا الاســتثماأ تقرثثــا الــ  ا ــر  
التوقعاا المورواة ال  الرغم من ادع وضوح ملهومها، وث  ع إل  ااتثاأ ا مبـد  

لمعاملـة العادلـة والماصـلة من المثاد  العامة للقانون ام ذلا المجاط واقا لم يـاأ ا

 
(1) René Chapus, Droit administratif général, 7e édition, Montchrestien, 

Paris, 1993, p. 67-68 

(2) Georges Vedel, Pierre Delvolvé, Droit administratif, Tom 1,Presses 

universitaires de France, Paris, 1992, p.468 
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 .(1)الماصو  الي  ام معا داا الاستثماأ الدولم

يمــا يعتبــر مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة مــن المثــاد  العامــة اــم قــانون 
الجمااة ايوأواية الـ  الـرغم مـن  نـ  لـم يظهـر اـم  ي نـر مـن نصـو  قـوانسن 

بهـا اـم ذلـا القضـاء، وقـد الجمااة ايوأواية، إلا  ن  من المثاد  العامـة المعتـرص  
الـــ   ن ذلـــا المبـــد  يدعـــد مـــن م ونـــاا الاظـــاع القـــانونم  (2) يـــد القضـــاء ايوأواـــم

للجمااـة ايوأوايـة والتـم يتعـسن الـ  جميــع الـدوط  اضـاء الاتحـاد ا ترامـ ، كــ لا 
يتعسن ال  المحايم الوياية بتلا الدوط تطبيق  والالت اع بمضمون  ام الحـالاا التـم 

 .(3)ذلا القانون   ياطبق اسها

الااتراص بمبد   ماية التوقعاا المورواة كمبد  مـن المثـاد    -وثرى الثا  
العامة للقانون ام إياأ الاقاا الاستثماأ الدولية، وذلا ام  الة ادع الـار الـ  

ــة العادلــة والماصــلة،  ذلــا ــالار الــ  م يــاأ المعامل المبــد  صــرا ة،  و الايتلــاء ب
مــن العااصــر الهامــة وايساســية اــم ذلــا  -يمــا  وضــحاا- ســ  يعتبــر ذلــا المبــد  

 الم ياأ، وك لا واقا لقانون الجمااة ايوأواية وقانون الاتحاد ايوأوام.  
 ثانيا: مدى اعتبار التوقعات المشروعة من المبادئ العامة للقانون الداخلي:

 Le principe de»يثوأ التساؤط ان مدى ااتثاأ مبد  التوقع الموـروي  
confiance légitime»  ــدا لم، قبــل  ن نجســع مــن المثــاد  العامــة للقــانون ال

الـ   ن التوقعـاا  -وكما  وضحاا سـللا-ال    ا التساؤط نود  ن نؤكد ام البداية 
، «Sécurité juridique»الموـرواة تدعـد مـن   ـم اااصـر مبـد  ايمـن القـانونم 

 
(1) Andrea Gattini, Attila Tanzi, Filippo Fontanelli, General Principles 

of Law and International Investment Arbitration, BRILL 

NIJHOFF, Leiden, 2018, p.344 

(2) Case C-381/97, Belgocodex SA contre État belge, 3 décembre 1998, 

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08153 

(3) Académie de Droit International, Recueil Des Cours 265 (1997), 

Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 1999, p.173 
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،  سـ  يـرتثس «facteur temps»مـن  سـ  اامـل الوقـت  ول ن نلا ـ  ا تلااهمـا
مبــد  ايمــن القــانونم بتحديــد  قــوح والت امــاا اياــراد، اــم  ــسن يــرتثس مبــد  التوقــع 

 .(1)، و  ا يدعد من   د   م اللروح الجو رثة بساهماالموروي بالمستقبل

ــاد  العامــة  ــد مــن المث ــاا الموــرواة يدع ــة التوقع ــد   ماي ــالرغم مــن  ن مب وا
لا تعتـرص بـ  كمبـد  مـن المثـاد  العامـة للقـانون للقانون الدولم، ل ـن بعـض الـدوط  

اــم قانونهــا العــاع الــدا لم مثــل ارنســاب  ســ  ااتــرص مجلــ  الدولــة اللرنســم بــ لا 
المبــد  اــم  الــة تطبســق قــانون الاتحــاد ايوأواــم وقــانون الجمااــة ايوأوايــة اقــس، 

الاتحــاد  وأاــض الااتــراص بــ  إذا كــان القــراأ المطعــون سيــ  لا يدعتبــر تالســ ا لقــانون 
، كما  يـد المجلـ  الـ   ن التمسـا بـ لا المبـد  لـي  مـن المسـائل التـم (2)ايوأام

ــن  ــاء الطعــ ــر   لاــ ــ  يوط مــ ــا بــ ــو  التمســ ــالم لا يجــ ــاع، واالتــ ــاع العــ ــق بالاظــ تتعلــ
ــالاقض ــم (3)بـــ ــتوأي اللرنســـ ــ  الدســـ ــان المجلـــ ــسن كـــ ــم  ـــ  Conseil»، اـــ

constitutionnel»  عنـ  لا بلمبد   سـ  قـرأ  يثر صرا ة ام ادع الااتراص ب لا ا
، وثــ  ع (4)توجــد  ي قااــد  دســتوأثة تتضــمن مــا يدعــرص باســم التوقعــاا الموــرواة

 
(1) Aurélien Portuese, Op. Cit., p.198 

(2) C.E., 18 décembre 2019, La société IPC Petroleum France SA, N° 

421336 

(3) C.E., 8 février 2019, La société Volkswagen Group France, N° 

409619   

(4) C. C. 96-385 DC, 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997 
«Considérant que, dès lors que le prélèvement contesté n'a pas 

davantage pour effet de porter atteinte à la capacité de négociation 

des partenaires sociaux, il ne méconnaît pas la liberté contractuelle 

et que par suite le moyen manque en fait ; qu'aucune norme 

constitutionnelle ne garantit par ailleurs un principe dit " de 

confiance légitime " ; Considérant enfin que le prélèvement mis en 

cause par les requérants est opéré sur les excédents financiers 

centralisés des organismes collecteurs de la contribution des 

entreprises au financement de la formation en alternance et non 
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ــا نؤثـــد"-الـــثعض  إلـــ   ن المجلـــ  الدســـتوأي يقـــر بالغايـــة ذاا القيمـــة  -و ـــو مـ
الدستوأثة لمبد  ايمن القانونم، وذلا بااتثـاأ  ن ايمـن القـانونم مبـد  اـاع يوـتمل 

د ،  ي  نـ  غايـة تجمي يـة تتمتـع بقيمـة دسـتوأثة، بمعاـ  ال  مجمواة مـن المثـا
، وثلسر الثعض ذلـا بخوـية (1)آ ر  ن المبد  يصثس مرجعا لمثاد  ومتطلثاا   رى 

المجل  الدستوأي مـن  ن يـؤدي الااتـراص الصـرثس بدسـتوأثة ذلـا المبـد  إلـ  اهـم 
لا يملـــا   ـــاي  لهـــ " الدســـتوأثة، بـــعن ت ـــون الحقـــوح والمرايـــ  القانونيـــة نهائيـــة

 .(2)الموري الحق ام إد اط  ية تعديلاا تم  بها

 نــ  سيمـا يتعلـق بمــدى ااتثـاأ مبـد  التوقعــاا الموـرواة مــن  -وثـرى الثا ـ 
المثاد  العامة للقانون الدا لم،  ن ايمـر يتو ـر الـ  اتجـا" القضـاء بتلـا الـدوط، 

ة ايوأوايــة ااجــد  ن بعــض الــدوط أغــم ااترااهــا بالمبــد  الــ  نطــاح قــانون الجمااــ
ل اها لا تعتد ب  ام الماا ااا التم ياطبق السها القانون الدا لم، ومن ذلـا ارنسـا 

 يما   رنا آنلا.  

وللتمسا  ماع القضاء بحماية التوقعاا المورواة يتعسن تـواار مجمواـة مـن 
الوــرو ، وتلــا الوــرو  تصــدى القضــاء لهــا بالتحديــد الــ  نحــو تلصــسلم، و ــو مــا 

 ع الثانم.   نوضح  ام المطل

 
directement sur les entreprises contributrices ; que dès lors le moyen 

tiré de discriminations dans l'établissement de l'assiette de l'impôt 

manque en fait ;» 

للم ثد من التلصسلاا أ 1) القانونم وضروأ   (  اجع ام ذلا: د. ابد المجسد غميجة، مبد  ايمن 
المعهد العالم للقضاء، العدد    –ايمن القضائم، مجلة الملحق القضائم، و اأ  العدط والحرثاا  

 وما بعد ا  ١٧،   ٢٠٠٩، ساة ٤٢
وا2) القضائم  الاجتهاد  اللمتونم،  الر مان  ابد  د.  ذلا:  ام  أاجع  التلصسلاا  من  للم ثد  يمن  ( 

والحرثاا   العدط  و اأ   القضائم،  الملحق  المغرا،    -القانونم، مجلة  للقضاء،  العالم  المعهد 
 وما بعد ا  ٩،  ٢٠١٤، ساة ٤٦العدد 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

275 

 المطلب الثاني

 شروط التوقع المشروع ومدى تحققها عند اشتراط الثبات التشريعي 

مـــدى ، و «اللـــري ايوط ـــرو  التوقـــع الموـــروي »نتاـــاوط اـــم  ـــ ا المطلـــع  
 .  «اللري الثانم»  تحقق  رو  التوقع الموروي ااد ا ترا  الثثاا التورثعم

 الفرع الأول  

 شروط التوقع المشروع 

، والوقت الـ ي يدعتـد سيـ  « ولا»وط ام   ا اللري  رو  التوقع الموروي  نتاا 
ــا»بموــروعية التوقعــاا  ــاء «لاني ــة التمســا بالتوقعــاا الموــرواة با ، ومــدى إم اني

 .«لالثا»ال  الواود الانتخابية  
 أولا: شروط التوقع المشروع:

ضـاء  ت  يتم ن المستثمر من الادااء بوجود توقعاا موـرواة وثطالـع الق 
بحمايتها، يتعسن الي  ام البداية  ن يبـسن بوـ ل محـدد وواضـس مـا  ـم القـراأاا  و 
الواود التم قد  دا إل   ن تتولد لدي  تلا التوقعاا، وثجـع  ن ي ـون ذلـا ايسـا  

بما ي لم لحملهـا، ومـن لـم الـن يعتـد القضـاء بهـ ا الاداـاء  «Solid basis»قوثا 
 Figments of the»ا من نسج  ياط المسـتمرام  الة ما إذا كانت تلا التوقعا

investor’s» واالتالم ا لما كان ايسا  ال ي يستاد إلي  المسـتثمر كواـود مـن ،
جهة اةداأ   و تصرااا سابقة  و إقراأاا، محدد  بو ل  يثر تحديدا  ادا مصـدا ية 
إداائـــ ، ومـــن ذلـــا كـــعن يثبـــت مـــثلا  ن الدولـــة المضـــيلة قـــد تعهـــدا صـــرا ة اـــم 

    .(1)وثقدع  دلة دامغة ال  ذلا  جهت  بالت اع محدد ام المستقبلموا
ويذهب الفقه في تحديد شروط تطبيق مبدأ حماية التوقعات المشروعة إلى توافر 

 :  (2) جملة من الشروط وذلك على النحو التالي

وجــوا  ن ي ــون التوقــع مبساــا الــ  تصــرص إداأي ســابق: سيوــتر   ن  -١
 

(1) Marcin Kałduński, Op. Cit., pp. 221 -222 

 وما بعد ا. ٥٧٧( د.  سسن جبر  سسن الووثل، المرجع السابق،  2)
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ــ ــاا مبايـ ــا التوقعـ ــون تلـ ــرد ت ـ ــم مجـ ــابق ولا ي لـ ــرص إداأي سـ ــراأ  و تصـ ــ  قـ ة الـ
المعلومــاا اــم باــاء تلــا التوقعــاا، ولا يوــتر  الاســتااد إلــ  قــراأ إداأي صــرثس بــل 

 ي لم الاستااد إل  ما تقوع ب  اةداأ  من تصرص ال  نحو معسن واو ل مت رأ.  

اأ معقولية التوقع: تعام المعقولية ام ذلـا الوـعن  ن تؤ ـ  بعـسن الااتثـ  -٢
جميع الظروص المحيطة، واالتالم ايذا كان من الواضـس  ن تلـا الظـروص توـسر إلـ  
إم انيــة اــدوط جهــة اةداأ  اــن ســلوكها الــ  المــدى القرثــع، اــلا يجــو  التمســا 
ــا  ــم التعيســـد الـــ   ن تلـ ــا ياثغـ ــا الحالـــة، كمـ ــاا الموـــرواة اـــم تلـ بحمايـــة التوقعـ

انت مجرد  مايـاا لا توجـد إلا اـم ذ ـن التوقعاا لا يتواار اسها  ر  المعقولية إذا ك
المستثمر وقائمة ال  ااتثاأاا  خصية ذاتية ولا تستاد إل   ي  سـا  موضـوام، 

 و يعتمد اسها المسـتثمر الـ   سـن   «Fanciful»ومن لم يوتر   لا ت ون  يالية  
ــم يصــلها بعــد ذلــا بعنهــا توقعــاا  «Optimism»الحــ   و اةمعــان اــم التلــاؤط  ل

لـع جهـة اةداأ  بعـدع مخاللتهـا، و لاصـة القـوط  نـ  يوـتر  اـم تلــا موـرواة وثطا
 Objectivity and»التوقعـــــاا  ن تتســــــم بالموضــــــوعية والمعقوليـــــة 

Reasonability»(1). 

موــــــروعية تصــــــرص اةداأ : يتعــــــسن  ن يتســــــم تصــــــرص جهــــــة اةداأ   -٣
اسـتااد بالموروعية، و اا يثوأ تساؤط ال  دأجـة كبسـر  مـن اي ميـة يتعلـق بلـر  

توقعــاا اياــراد إلــ  تصــرااا غســر موــرواة لجهــة اةداأ ، اعلــ  الــرغم مــن  ن مبــد  
 Le principe»ومبد  الموروعية    «La sécurité juridique»ايمن القانونم  
de légalité»  من المثاد  ايساسية والهامة ام القانون العاع«Droit public 

ممـا يقتضـم الثحـ  اـن  لـوط للتواسـق  اينهما يتااقضان معـا اـم بعـض اي يـان  «
ــسن إامــاط كــل ماهمــا ــد ين اــم . (2)ب ــع كــلا المب وقــد  ــدس تطــوأ سيمــا يتعلــق بموق

 
(1) Marcin Kałduński, Op. Cit., p.229 

(2) Alexandre Ciaudo, L'irrecevabilité en contentieux administratif 

français, L'Harmattan, Paris, 2009, p.23 
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 Le principe de»كان اللق  يقدع مبد  الموروعية  القانون اةداأي، الم البداية  
légalité»   ــة ــاد  الجو رثـ ــد المثـ ــانون   «Principes essentiels»كع ـ للقـ

 و  جـر ال اوثـة  و أامـا  «Principe fondamental»   ساسـم العـاع، اهـو مبـد
  ــم مبــد  مـــن مثــاد  القـــانون العــاع، وذلــا قبـــل  هــوأ ا ـــر  الحمايــة الضـــروأثة 

 a Nécessaire protection des droits»للحقـوح ايساسـية للمح ـومسن 
fondamentaux des administrés»    بوقـت يوثـل، وكـان القصـد مـن مبـد

 ــو  ن ي ــون الهــدص ايساســـم مــن وجــود القــانون اةداأي والقاضـــم الموــروعية 
ــانون  ــة اةداأ  للقــ ــاي جهــ ــو إ ضــ  La soumission de»اةداأي  ــ

l’administration au droit»  مــا سيمــا يتعلــق بمبــد  ايمــن القــانونم اينــ  ،
يحتل موقع الصداأ  وثدعد مـن مسـلماا القـانون اةداأي،   -ام الوقت الرا ن- صثس  

 Presque la raison d’être du»هـو تقرثثـا سـبع وجـود القـانون نلسـ  ا
droit lui-même » وثصــعع تحديــد الخطـــو  العرثضــة لملهـــوع مبــد  ايمـــن ،

القانونم، ل ا  يغطم ا ر  استقراأ المرايـ  القانونيـة والحقـوح الم تسـثة، والثقـة اـم 
 Sous»اأ   تحـت أاايـة القوااد القانونية، و صثس مؤ را من المثـاد  الهامـة والثـ

l’égide»  قـوانسن الجمااـة ايوأوايـة «Droits communautaire»  والقـانون
، والقـــانون «Constitutionnel»والقـــانون الدســـتوأي  «Européen»ايوأواـــم 

   .(1)وام مؤللاا اللق  و   اع القضاء  «Droit administratif»اةداأي  

بسن المبد ين  و  ياع قاضـم اةلغـاء وما يتم ال   أ  الواقع ااد التعاأ  
بالموا نــة بساهمــا اقــد يدعلــ  مبــد  الموــروعية وثح ــم بيلغــاء القــراأ اةداأي الموــوا 
بعدع الموروعية، وذلـا ااـدما يـرى  ن التضـحية بـالقراأ اةداأي ومـا أتثـ  مـن آلـاأ 

نونم، تدرجس إاماط ااتثاأاا مبد  الموـروعية الـ  إامـاط ااتثـاأاا مبـد  ايمـن القـا
ــن  ــدا مـ ــروعية  ـ ــراأ اةداأي للموـ ــا  القـ ــا انتهـ ــل اسهـ ــم يبلـ ــالاا التـ ــم الحـ وذلـــا اـ

 
(1) Alexandre Ciaudo, Ibid., pp. 23-24 
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الجسامة لا يدم ن تجا ل ، وام   يان   رى قد يدعل  مبد  ايمن القانونم الـ  مبـد  
الموـروعية، وذلــا لااتثــاأاا يرا ـا كاسيــة، والتــم مــن بساهـا ضــروأ  ا تــراع الحقــوح 

م الماضـم باـاء الـ  قــراأ غسـر موـروي بعـد مضــم الم تسـثة والمرايـ  التـم تمـت اــ
 جل محدد، و  يانال قد يدعمل القاضم كلا المبد ين واقا لما تملي  الي  قوااد العدالـة 
والمصلحة العامة، وثستاد القاضم اةداأي ااد إجـراء تلـا الموا نـة الـ  العديـد مـن 

واسـتقراأ المرايـ  ايس  والتم من بساها مـدى جسـامة الانتهـا  لمبـد  الموـروعية، 
 .(1)والحقوح بعد اواا مد   ماية محدد ، والعدالة، والمصلحة العامة

مح مة العدط التابعـة للاتحـاد ايوأواـم كمـا  يما يسسر ال    ا الاهج قضاء
والتـم قضـت سيـ  بعنـ  الـ  الـرغم  (2)١٩٦٢مـاأ   ٢٢ام   مها الصـادأ بتـاأث  
ومبــد  التوقعــاا الموــرواة  «Sécurité juridique» ن مبــد  ايمــن القــانونم 

«Confiance légitime»   من المثاد  المتعصـلة اـم  ي نظـاع قـانونم قـائم الـ
، اـين ا تـراع مبـد  ايمـن القـانونم الـ  «Respect du droit» ا تـراع القـانون 

الــرغم مــن   مستــ  ال بــرى، لا يم ــن تطبيقــ  بوــ ل مطلــقب  ســ  يتعــسن  ن يقتــرن 
   .   «Principe de la légalité»ة  بتطبسق مبد  الورعي

ــرى الثا ــ  ــانونم،  -وث ــد  ايمــن الق ــة الهامــة لمب ــاأاا العملي ــ  أغــم الااتث  ن
وأغم تعاأض  ام بعض اي يـان مـع مبـد  الموـروعية، اينـ  يتعـسن الموا نـة بساهمـا 
ولا يدطبــق كــل ماهمــا الــ  إيلاقــ ، الــ   ن يح ــم القاضــم بتقرثــر مســئولية الدولــة 

 
 وما بعد ا.    ٢٤( د.   مد ابد الحسسع ابد اللتاح الساترثسم، المرجع السابق،   1)

(2) CJCE, 22 mars 1961, Société nouvelle des usines de Pontlieue - 

Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) c. Haute Autorité de la 

Communauté européenne du charbon et de l'acier, n° 42 et 49/59 

« que cette allégation méconnaît que le principe du respect de la 

sécurité juridique, tout important qu'il soit, ne saurait s'appliquer 

de façon absolue, mais que son application doit être combinée avec 

celle du principe de la légalité » 
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الخطع، وذلا ام  الة إالائـ  لمبـد  الموـروعية الـ   سـاا التوقعـاا ال   سا   
 المورواة.

 ثانيا: الوقت الذي يعُتد فيه بمشروعية التوقعات: 

لتحديــد مــدى موــروعية التوقعــاا التــم يتمســا بهــا المســتثمر يتعــسن مرااــا  
يــ  الثدعــد ال ماــم لباــاء تلــا التوقعــاا، وت ــون العبــر  اــم ذلــا بالوقــت الــ ي اتخــ  س

ستثمر قراأ" بالاستثماأ ام الدولة المضيلة، و و ما دأجـت اليـ   سئـاا التح ـيم مال
«Arbitral tribunals» س  تقـوع بـالاظر إلـ  القـوانسن التـم كانـت قائمـة وقـت  ،

 The host»اتخـاذ المسـتثمر لقـراأ" ومـا تـم تقديمـ  لـ  مـن قبـل الدولـة المضـيلة 
State » ا اللتـر ، كمــا تــرى  نــ  بااتثــاأ  ن اســتقراأ مـن إقــراأاا  و واــود  لاــاء تلــ

تمثـل  «The legal and business framework»ايديـر القانونيـة والتجاأثـة 
ااصرا  ساسيا للمعاملة العادلة والماصلة والتم من اااصـر ا التوقعـاا الموـرواة، 
ــ   ــادأا ال ــون المســتثمر ق ــة والماصــلة  ن ي  ــة العادل ــاأ المعامل ــين مقتضــياا م ي ا

ــوائس وغسر ــا مــن القوااــد ذاا الصــلة والتــم ســتح م ال معراــة المســثقة للقــوانسن والل
، واالتـالم لا يدم ـن  ن تدسـتمد (1)الاستثماأ دا ل الدولة المضـيلة وقـت اتخـاذ" لقـراأ"

التوقعاا المورواة من التوقعاا الوخصية للمستثمر اقس، بل يجع  ن يتم الرجـوي 
 .(2)لسياسية للدولة المضيلة لحظة الاستثماأام ذلا إل  البسئة الاجتماعية وا

 ثالثا: مدى إمكانية التمسك بالتوقعات المشروعة بناء على الوعود الانتخابية:

يثوأ التساؤط بوعن مدى إم انية ااتثـاأ الواـود الانتخابيـة التـم يتقـدع بهـا  
اـراد   د اي  اا قبل إجراء الانتخابـاا مـن قبسـل التوقعـاا الموـرواة التـم يحـق للأ

المطالثــة بحمايتهــا مســتقبلا بعــد وصــوط ذلــا الحــ ا للســلطة، و ــو مــا  جابــت ااــ  

 
(1) Marie-Claire Cordonier Segger, Markus W. Gehring, Op. Cit., p.273 

(2) Ana Maria Daza-Clark, International Investment Law and Water 

Resources Management: An Appraisal of Indirect Expropriation, 

Brill | Nijhoff, Leiden, 2017, p.189 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

280 

مح مــة الاســتئااص اــم برثطانيــا اــم الــداوى المراواــة ضــد و ثــر الدولــة للتعلــيم 
 Secretary of state for education and»والتو يــــر 

employment»(1)وــرواا ، والتــم اداــت اسهــا الطاااــة بعنهــا كــان لــديها توقعــا م
«Legitimate expectation»   بعن الـو ثر المطعـون ضـد" سـسوار لهـا مسـااد

سيمـا يتعلـق بالرسـوع الدأاسـية، وقـد  يـدا  «Continued assistance»مستمر  
المح مــة اــم   مهــا  ن المــد ل الــ ي يتعــسن  ن يمــر ماــ  مــن يــدا  وجــود توقــع 

صوصـية، واالتـالم اـين موروي لابد  ن ي ون ان يرثق اتصـاص تلـا التوقعـاا بالخ
لا  «The Labour Party»استااد ا إلـ  مـا صـدأ مـن بيانـاا اـن  ـ ا العمـاط 

لحمايــة التوقــع الموــروي   يدم ــن  ن تــؤدي إلــ  توقــع موــروي، ومــن لــم اينــ  يوــتر 
ــاط السياســـــة ال ليـــــة   و  «Macro-political»الموضـــــوام  لا تـــــد ل اـــــم مجـــ

 .(2)ةللدول  «General policy»السياسة العامة  

ضروأ  تواار  رو  التمسا بالتوقعاا المورواة  ت  يم ـن   -وثرى الثا  
ــة  ــل اــم وجــود تصــرص إداأي ســابق، ومعقولي ــم تتمث للقضــاء الح ــم بحمايتهــا، والت
وموــروعية تصــرص جهــة اةداأ ، الــ   ن يضــاص لتلــا الوــرو   ــر  الوقــت الــ ي 

ــة يدعتــد سيــ  بتلــا التوقعــاا و ــو وقــت اتخــاذ المســتثمر لقــر  اأ" بالاســتثماأ اــم الدول
المضـــيلة مـــع مرااـــا  الظـــروص الاجتماعيـــة والسياســـية بتلـــا الدولـــة، واـــدع جـــوا  
الاستااد إل  البرنامج الانتخابم للأ  اا السياسـية اـم باـاء تلـا التوقعـاا اـم  ـاط 

 وصولها للسلطة.  

وثح م القضـاء بحمايـة التوقعـاا الموـرواة ااـد تـواار  ـرو  التمسـا بهـا، 
قد يوتر  المستثمر ال  الدولة المضيلة ش ر  الثثاا التورثعمش، و ـو ايمـر   ول ن

ال ي يثوأ مع  التساؤط  وط مدى إم انيـة الاسـتااد لـ لا الوـر  كعسـا  للمطالثـة 

 
(1) R. v. Secretary of State for Education and Employment, ex p. Begbie 

[2000] 1 W.L.R. 1115 

(2) Mark Elliott, Op. Cit., pp. 421–422   
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 بحماية توقعات  المورواة، و و ما نبسا  ام اللري الثانم.  
 الفرع الثاني

 بات التشريعي مدى تحقق شروط التوقع المشروع عند اشتراط الث 

نتاــاوط اــم  ــ ا اللــري تعرثــر  ــر  الثثــاا التوــرثعم اــم اقــود الاســتثماأ  
ــتثماأ « ولا» ــود الاســ ــم اقــ ــرثعم اــ ــاا التوــ ــر  الثثــ ــاد  ــ ــا»، و بعــ ــوي «لانيــ ، وتاــ

ــة  ــر" مــن موــايل املي ــا يثس ــاا التوــرثعم وم ــا»مصــطلحاا  ــر  الثث ــد  «لالث ، ومب
ــاا الت ــم الثثـ ــرواة لا يعاـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــرثعم  مايـ ــا»وـ ــة «أابعـ ــدى إم انيـ ، ومـ

، ومـدى إم انيـة « امسـا»تعسي  التوقعاا المورواة ال   ر  الثثـاا التوـرثعم  
ــاا  ــر  الثثـ ــد بطـــلان  ـ ــة ااـ ــد   ســـن الايـ ــرواة الـــ  مبـ ــاا الموـ تعســـي  التوقعـ

 .«سادسا»التورثعم  
 أولا: تعريف شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار: 

 ي  ـر  »بو ل ااع إل   «Stabilization- clause»يوسر  ر  الثثاا 
 A host»يــتم تضــمسا  اــاد  اــم اقــد الاســتثماأ الموبــرع بــسن الدولــة المضــيلة 

state»  و إ دى الهسئاا الممثلـة لهـا مـن جهـة والمسـتثمر ايجابـم «Foreign 
investor»   من جهة   رى، وقد يتم وضع ذلا الور  ام القـانون الـدا لم للدولـة

«Domestic law»  و اــم إ ــدى اللــوائس «Regulation»  و  ي إجــراء إداأي 
وثتم وضـع  للئـة محـدد  مـن المسـتثمرثن، والـ ي  «Administrative act»آ ر 

بموجثــ  تتعهــد الدولــة الضــيلة  ــلاط اتــر   مايــة محــدد  بعــدع التــعلسر الــ  اةيــاأ 
ن الاقتصـادي  وا و التـعلسر الـ  التـ القـانونم والتاظيمـم للعقـد المبـرع مـع المسـتثمر

«Economic equilibrium»  للعقــد، ســواء تــم تضــمسا  اــم العقــد  و بموجــع
 .(1)القوااد القانونية المطثقة ال  ذلا العقد

 
(1) Jola Gjuzi, Stabilization Clauses in International Investment Law: A 

Sustainable Development Approach, Springer, Switzerland, 2018, 

p.11«» 
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وث تسع ضمان الثثاا التورثعم قوتـ  مـن ايدا  التـم يصـدأ بموجبهـا العقـد 
بموجــع  المدبــرع بــسن المســتثمر والدولــة المضــيلة، اذ تمــت الموااقــة الــ  ذلــا العقــد

قانون تصدأ" السلطة التورث ية بالدولة المضيلة تتعهد سيـ  بعـدع تطبسـق التعـديلاا 
اللا قة التم ستطر  ال  قوانساها الدا لية ال  العقد المواأ الي ، والهدص مـن ذلـا 
 و تلادي المسا  بعقود الاستثماأ التم تم ابرامها وضمان اسـتقراأ سـرثان اةيـاأ 

واقـا لـ  الاتلا يـاا التعاقديـة بـسن المسـتثمر ايجابـم والدولـة القانونم الـ ي اتخـ ا  
 .(1)المضيلة

متاواــة  «Stabilization clauses» ن  ــرو  الثثــاا  (2)وثوضــس اللقــ 
ومختللة وكثسر ، ايمـر الـ ي يـاع   بـدوأ" الـ  صـعواة وضـع تعرثـر جـامع مـانع 

ن بعـــض   اــضـــلــ لا الوــر ،  ســـ   ن  ي تعرثــر ســـسهتم بــثعض الجوانــع وثتغا
اي ـرى،  سـ  يم ـن  «Overlooking important aspects»الجوانـع الهامـة 

اللجوء إل  العديد من الوسـائل والطـرح وا ليـاا لتحقسـق ذلـا الوـر ، واالتـالم اـين 
 Freeze»تعرثل  بعن  شالور  ال ي يهدص إل  تجمسد القانون الماطبق ال  العقـد 

the law applicable to the contract» اتثـاأا مـن تـاأث  ابـراع العقـد ممـا ا
يجعل  ي تغسسر لا ق اـم القـانون غسـر قابـل للتطبسـق الـ  ذلـا العقـدش، نلا ـ   نـ  

، و و ما تـم «The classical techniques»يقتصر ال  ايسالسع ال لاسي ية 
اــن  Total v. Argentina»(3)»تبايــ  اــم قضــية توتــاط ضــد دولــة ايأجاتــسن 

 
للقراأ  1) القانونم محدد  ساسم  ونوغم، ايمن  نبسل  د.  ذلا:  أاجع ام  التلصسلاا  للم ثد من   )

أماح   مجلة  العدد  الاستثماأي،  ايأدن،  والدأاساا،  ساة  ٤٤للثحوس  وما    ٣٤٨،  ٢٠٢٠، 
 بعد ا 

(2) Jola Gjuzi, Op. Cit., pp.11-12 

(3) Total S.A. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/01, 

Decision on Liability, 27 Dec 2010     «Stabilization clauses are 

clauses, which are inserted in state contracts concluded between 

foreign investors and host states with the intended effect of freezing 

a specific host State’s legal framework at a certain date, such that 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

283 

لتســـــــوثة ماا اــــــاا الاســـــــتثماأ بوا ـــــــاطن العاصـــــــمة  يرثــــــق المركـــــــ  الـــــــدولم
«International Centre for Settlement of Investment Disputes 

Washington, D.C»   االوـر  الـ ي تـم ادأاجـ  » س  تم ارص  ر  الثثاا بعن
ــة المضــيلة بهــدص  ــع والدول ــسن المســتثمرثن ايجان ــة المدبرمــة ب ــود الح ومي ــم العق ا

قانونم بها  لاط اتر   مايـة محـدد ، واالتـالم يعتبـر مخاللـا للقـانون تجمسد اةياأ ال
للاسـتثماأ المعاـم  تـ  ولـو كـان  القياع بعية تغسسراا ام اةياأ القانونم والتاظيمـم

بموجع قانون ااع من  س  التطبسق، ودون ا ترا  وجود  ي قصد للتمسس  من قبـل 
 .«تلا الدولة

ا الحديثــة قــد  ضــاات بمجــاط الاســتثماأ إلــ   ن المماأســا (1)وثــ  ع الــثعض
  ــ الا جديــد  تــؤدي لتحقســق ذلــا الثثــاا والتــم غالثــا مــا ت ــون اــم صــوأ   ــرو  

ــادي  ــتقراأ الاقتصـ ــق الاسـ  «Economic stabilization clauses»لتحقسـ
 The»للمســتثمر، ابــدلا مـــن الــار الـــ  تجمســد القـــانون المطبــق الـــ  العقــد 

Freezing of the law applicable to the contract» يسـتهدص يراـا ،
 The contractual»العقـــد الحلـــام الـــ  التـــوا ن الاقتصـــادي التعاقـــدي 

economic equilibrium»  والـ ي تـم إنوـاؤ" باللعـل ااـد إبـراع العقـد، وثتحقـق
ذلا من  ـلاط تحديـد ا ليـاا التـم تسـمس بياـاد  التلـاو  بوـعن  قـوح والت امـاا 

 The renegotiation of the rights and obligations of»اييـراص 
 

the adoption of any changes in the legal regulatory framework of the 

investment concerned (even by law of general application and 

without any discriminatory intent by the host State) would be 

illegal.» 

(1) Jola Gjuzi, Op. Cit., p.12 

«all of the mechanisms, contractual or otherwise, which aim to 

preserve over the life of the contract the benefit of specific economic 

and legal conditions which the parties considered to be appropriate 

at the time they entered into the contract» 
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the parties» واالتالم يتعسن ضروأ  مرااا  تلا المماأسـاا الحديثـة ااـد وضـع ،
تعرثر له ا الور   ت  ي ون  وسع و  مل، ايمر ال ي  دا بالثعض إل   ن يدعراـ  

م جميــع ا ليــاا ســواء التعاقديــة  و غســر التعاقديــة، والتــم تهــدص إلــ  الحلــا»بعنــ  
 لاط المد  ال ماية للعقد ال  الاستلاد  من الورو  الاقتصـادية والقانونيـة التـم تـم 

، وثدلا ـ   ن  ـ ا «الاتلاح السها والتم ااتبر ا الطراان مااسثة وقت إبراع ذلا العقد
التعرثــر يتوااــق  اليــا مــع الــاهج المتثــع اــم اقــود الاســتثماأ، وثم ــن ملا ظــة  ن 

 يا كانت صوأ" و  ـ ال  لجميـع  «Underlying expectation»التوقع ايساسم 
 Maintain»ايجانع ام الوقت الحالم  و الحلام ال  الوضع القائم  المستثمرثن

the status quo»  لظروص استثماأ معساـة لا تتـعلر بمـا يطـر  مـن تعـديل للقـانون
 المطبق ال  العقد واما لا يؤلر ال  التوا ن المالم للمستثمر.

ضروأ  مرااا  ا لياا الحديثة ااد وضع تعرثر  ر  الثثـاا   -  وثرى الثا
ــ  بعنــ   ــاح الــ ي يحــاا  الــ  الوــرو  الاقتصــادية »التوــرثعم، ونقتــرح تعرثل الاتل

والقانونيــة والتــم كانــت محــل ااتثــاأ لــدى الطــراسن وقــت إبــراع العقــد، بمــا يــؤدي إلــ  
السهـا لتالسـ  ذلـا العقـد،  الحلام ال  التوا ن المالم للمسـتثمر  ـلاط المـد  المتلـق

ال   ن يمتد ذلا الاتلاح اـم  الـة اـدع إتمـاع التالسـ  اـم المواـد المتلـق اليـ  إذا 
 .«يان ذلا التع سر يسثاا لا ترجع لخطع المستثمر

 ثانيا: أبعاد شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار: 

 Two»يقـــوع  ـــر  الثثـــاا اـــم اقـــود الاســـتثماأ الـــ  بعـــدين متـــرابطسن 
interrelated dimensions»  يتمثــــل ايوط اــــم الثعــــد ال ماــــم«The 

temporal dimension»  والثــــانم يتمثـــل اـــم الثعـــد الاقتصــــادي«The 
economic dimension» وثوـــسر الثدعـــد ال ماـــم إلـــ  اســـتمراأ العلاقـــة بـــسن ،

تـم المستثمر والدولة المضيلة نحو إتماع تالس  الموـروي باجـاح وتحقسـق اي ـداص ال
تــم الاتلــاح السهــا بساهمــا، بسامــا يوــسر الثدعــد الاقتصــادي إلــ  الحلــام الــ  التــوا ن 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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   .(1)الاقتصادي للعقد يواط مد  تالس  الموروي محل الاتلاح
 ثالثا: تنوع مصطلحات شرط الثبات التشريعي وما يثيره من مشاكل عملية: 

تحــت  قــد يــعتم «A stabilization clause»نلا ــ   ن  ــر  الثثــاا  
اااوثن مختللة وكثسر  ومتاواةب ايمر الـ ي قـد يـؤدي اـم بعـض اي يـان إلـ  الـاأ  
ــتم  ــد يـ ــم قـ ــاأاا التـ ــ  ال ثـ ــة الـ ــن ايمثلـ ــد مـ ــد العديـ ــود"، وتوجـ ــوط وجـ ــ و   ـ الوـ

 Stability»اســتخدامها للدلالــة اليــ ، ومــن بــسن تلــا ال ثــاأاا ش ــر  الاســتقراأش 
clause» ،التوـديد  و ـر  اـدع«Non-aggravation clause» و ـر  اـدع ،
، و ــــر  الثثــــاا التوــــرثعم «Clause of non-interference»التــــد ل 

«Clause of legislative stability» ــ ع ــاح ملـ  Binding»، واتلـ
agreement» و ر  القانون الواجع التطبسـق ،«applicable law clause» ،

القــانون  ، و ــر  تغسســر«Choice-of-law clause»و ــر  ا تيــاأ القــانون 
«Change-of-law clause» ايمر ال ي قد يـداع الدولـة المضـيلة إلـ  إن ـاأ ،

 .(2)وجود ذلا الور  ااد تمسا المستثمر ب  ام مواجهتها
 رابعا: مبدأ حماية التوقعات المشروعة لا يعني الثبات التشريعي: 

يؤكــد الللـــ  الـــ   نـــ  مــن المتلـــق اليـــ   نـــ  لا يم ــن اهـــم مبـــد  التوقعـــاا 
الـــ   نــــ  يعاــــم  ــــر  الثثــــاا  «Legitimate expectations»لموـــرواة ا
«Stabilization- clause»  بالاسثة لتورثعاا الدولة وغل يد الدولة اـن تعـديل

 El»تورثعاتها بما يتلاءع من الظروص المحيطة بهـا، و ـو مـا ذ بـت إليـ  مح مـة 

 
(1) Jola Gjuzi, Ibid., p.13 

«all of the mechanisms, contractual or otherwise, which aim to 

preserve over the life of the contract the benefit of specific economic 

and legal conditions which the parties considered to be appropriate 

at the time they entered into the contract» 

(2) Jola Gjuzi, Ibid., pp.13-14 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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Paso»   ق بالـــداوى سيمـــا يتعلــ (1)٢٠١١ يتــوار  ٣١اــم   مهـــا الصــادأ بتـــاأث
المراواـة  مامهـا والتـم يالـع اسهـا المـدام  ن يـتم ماـع دولـة ايأجاتـسن مـن إجـراء 

 Preventing Argentina from making any» يـة تغسسـراا الـ  قوانساهـا 
changes to its laws»   المتعلقـة بمجـاط اسـتثماأ المـدام والتـم سـتؤلر الـ

دا المح مـة اـم   مهـا الـ   نـ  استثماأ" سواء بو ل مثا ر  و غسـر مثا ـر، و يـ
يجــع الموا نــة بــسن  مــرثن، يتمثــل ايوط اــم  ــق الدولــة اــم تعــديل توــرثعاتها بمــا 
يتلاءع مع الظروص المحيطة بها، وثتمثل الثانم ام تالسـ  الدولـة لالت اماتهـا وا تـراع 
مبد  التوقعاا المورواة للأاراد،  سـ  جـاء بح مهـا  نـ  شلا تتعلـق المسـعلة بتجمسـد 
قوانسن الدولة ين القوانسن تتطوأ وتت ير مع الظروص المتغسـر ، كمـا  ن المسـعلة لا 
تتعلق  يضا بيلغـاء القـانون تمامـا  و تعديلـ  بمـا يخـالف الالت امـاا المحـدد  المدلقـا" 

 La»، واالتالم يختلـف اسـتقراأ او لثـاا القـانون (2)ال  ااتق الدولة استاادا إلي ش
stabilité du droit»   ان مبد   ماية الثقة  ام  ن  يم ن تعديل    ـاع القـانون

بح ــم ضــروأاا تطــوثر" لستــوائم مــع  ــروص المجتمــع، وأغــم ذلــا قــد لا يــتم اة ــلاط 
ــقة  ــة ومتســ ــديلاا متدأجــ ــا التعــ ــت تلــ ــا إذا كانــ ــة مــ ــم  الــ ــا اــ ــة وذلــ ــد  الثقــ بمبــ

«Progressive et cohérente»  ــادع مـــع التوقعـــاا الموـــرواة ولا تتصـ
 .(3)للأاراد

 
(1) El Paso Energy International Company v Argentine Republic, 

ICSID Case No ARB/o3 /1 5 Award, 31 October 2011 

(2) Simon Maynard, Legitimate Expectations and the Interpretation of 

the Legal Stability Obligation, European Investment Law and 

Arbitration Review 1, no. 1 (2016), p108 

«It is not a question of whether the legal framework might need to be 

frozen as it can always evolve and be adapted to changing 

circumstances but neither is it a question of whether the framework 

can be dispensed with altogether when specific commitments to the 

contrary have been made» 

(3) Sylvia Brunet, Op. Cit., p.85 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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 AES v Hungary»(1)»و ــو مــا تــم تبايــ  اــم قضــية ضــد دولــة المجــر 
 The Energy Charter»والتـم تـم اللصـل اسهـا بموجـع معا ـد  مسثـاح الطاقـة 

Treaty» (ECT) (  الــ   نــ  ١٠/١ ســ  نصــت المــاد )« يتعــسن الــ  كــل يــرص
ثن مـن متعاقد، واقا ي  اع   " المعا د ، توجيع وتهسئـة  ـروص مسـتقر  للمسـتثمر 

لــي  المقصــود بتلــا  »، وقــد  يــدا المح مــة الــ   نــ  «اييــراص المتعاقــد  اي ــرى 
المــاد   ــر  الثثــاا التوــرثعم،  ســ  يحــق للدولــة تغسســر القــوانسن المعمــوط بهــا  و 

 تـ  تت يـر تلـا القوااـد مـع التطـوأاا  «Legal framework»اةيـاأ القـانونم 
 The sovereign»الدولـة بحـق سـيادي التم تطر  ال  المجتمع، واالتالم تتمتع 

right»  (2)«ام مماأسة سلطاتها ام ذلا وال ي يومل سن القوانسن  . 
 خامسا: مدى إمكانية تأسيس التوقعات المشروعة على شرط الثبات التشريعي: 

يثوأ التساؤط  وط مدى إم انيـة تعسـي  التوقعـاا الموـرواة الـ   ـرو   
 Legitimate Expectations on the Basis of»الثثــاا التوــرثعم 

Stabilization Clauses» للإجابة ال    ا التساؤط يتعسن اـم البدايـة التعيسـد ،
من ايدواا الهامـة اـم الحـد  «Stabilization clauses» رو  الثثاا ال   ن 

مــن المخــاير بمجــاط الاســتثماأ، و اصــة اــم الاســتثماأاا يوثلــة ايجــل كثيلــة أ   
،  سـ  يسـع  المسـتثمرون «The capital-intensive, long-term»المـاط 

ــ  الدولــة المضــيلة مــن  ومقرضــو م إلــ   مايــة  نلســهم لــي  اقــس ممــا قــد تقــوع ب
ااتداءاا ال   قوح المستثمرثن ول ن  يضا بتواسر الحماية ضد مجمواة متاواـة 

 
(1) AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft v. The 

Republic of Hungary, ICSID       Case No. ARB/o7/22, Award, 23 

September 2010 

(2) Simon Maynard, Op. Cit., p108  
«Not a stability clause" and that a "legal framework is by definition 

subject to change as it adapts to new circumstances day by day and a 

state has the sovereign right to exercise its powers which include 

legislative acts» 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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مــن التصــرااا اةداأثــة التــم قــد لا تــؤدي إلــ  إضــعاص جــدوى الموــروي الاســتثماأي 
اليـ ، وثـرون  ن تلـا الحمايـة  «Adversely affect»سـع ول ـن تـؤلر سـلبيا اح

تتحقــق مــن  ــلاط وجــود اســتقراأ تاظيمــم بالــدوط المضــيلة واــدع انتهــا  توقعــاتهم 
المورواة، وثتحقق ذلا ابر  ر  الثثاا التوـرثعم بـالار اليـ  اـم العقـد  و اـم 

للــة الدولــة لــ لا الاتلــاح ، واــم  الــة مخا(1)التوــرثع الماطبــق الــ  ذلــا الاســتثماأ
صرا ة  و إمعانها ام اتخاذ إجراءاا تتعاأ  مع ب اين  يدعد انتهايا لمبد  التوقعـاا 
المورواة، ومن لم ام تلا الحالة يحق للمستثمر تعسي   قـ  اـم  مايـة توقعاتـ  

 .(2)المورواة استاادا ال   ر  الثثاا التورثعم المواأ إلي 

مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة للمســتثمر  إم انيــة تعســي  -يــرى الثا ــ 
ال   ـر  الثثـاا التوـرثعم،  سـ  تدعـد تلـا الحمايـة مـن اي ـداص التـم يسـع  إلـ  
ــة  ــ   ماي ــ ي يهــدص إل ــدي ال ــم الملهــوع التقلس ــم تبا ــا الوــر ، ســواء ت تحقيقهــا ذل
المستثمر من التعديلاا الملاجئة والغسـر متوقعـة للقوااـد التاظيميـة التـم تـؤلر الـ  
ــوا ن المــالم  ــق الت ــ  تحقس ــم الملهــوع الحــدي  الــ ي يهــدص إل ــم تبا اســتثماأ"،  و ت

 للمستثمر.
سادسا: مدى إمكانية تأسيس التوقعات المشروعة على مبدأ حسن النية عند بطةةلان شةةرط 

 الثبات التشريعي:

يثــوأ التســاؤط  ــوط مــدى إم انيــة تعســي   ــر  التوقعــاا الموــرواة الــ   
وذلا ام ار  بطلان  ر  الثثاا ال ي الت مـت  «Good faith»مبد   سن الاية 

بــ  الدولــة المضــيلة  مــاع المســتثمر، والــ ي تمثــل اــم الت امهــا بعــدع تغسســر القوااــد 
 

(1) Andrey V. Kuznetsov, The limits of contractual stabilization clauses 

for protecting international oil and gas investments examined 

through the Prism of The Sakhalin 2 PSA: Mandatory law, the 

umbrella clause, and the fair and equitable treatment standard, 

Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution, 

vol. 22, no. 2, 2015, p.224 

(2) Andrey V. Kuznetsov, Op. Cit., p.255 
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ــ   التاظيميــة الماطثقــة الــ  العقــد المبــرع مــع المســتثمر، وثحــدس ذلــا الــثطلان ال
ظيميـة المتعلقـة سبسل المثاط ام  الة تمسا تلـا الدولـة بضـروأ  تلعسـل القوااـد التا

بحمايــة البسئــة بااتثاأ ــا مــن الاظــاع العــاع، واتخاذ ــا لــ لا ذأثعــة للتحلــل مــن  ــر  
الثثــاا، الــم تلــا الحالــة يدم ــن تعســي  التــ اع الدولــة بحمايــة التوقعــاا الموــرواة 
ال   سا  شمبد   سن الايةش ام تالس  الالت اماا سـواء الـ  المسـتوى الـدا لم  و 

، و ــو مــا  ــدس الــ   أ  الواقــع بــسن إ ــدى  ــركاا الــالس الــ  المســتوى الــدولم
 The»والغـــا  والح ومـــة الروســـية،  ســـ  الت مـــت جمهوأثـــة أوســـيا الاتحاديـــة 

Russian Federation»  اــم مواجهــة الوــركة المدعيــة بعــدع تعــديل القوااــد
التاظيميــة المطثقــة الــ  العقــد المبــرع معهــا، لــم قامــت الح ومــة بالتحلــل مــن ذلــا 

اع، وانته ــت  ــر  الثثــاا بحجــة بطلانــ  لتعلقــ  بمجــاط اللــوائس البسئــة وســلامة الالتــ  
، و ن    ـاع «Environmental and work safety regulations»العمـل 

( من الاتلاح تخـالف صـرا ة نصـو  القـانون ٢٤ ر  الثثاا التم جاءا بالماد  )
م مـن بطـلان  ـر  ، ونلا   ام تلا الحالة  نـ  بـالرغ«Constitution»والدستوأ  

 «Legitimate expectations»الثثاا ل ن يم ـن تعسـي  التوقعـاا الموـرواة 
 The»ال  مبد   سـن الايـة والـ ي يدعـد جـو ر م يـاأ المعاملـة العادلـة والماصـلة 

fair and equitable treatment standard»(1) و و ما  يدت  ك لا  سئـاا ،
بساهــــا الــــداوى المراواــــة ضــــد دولــــة  التح ــــيم بماا اــــاا الاســــتثماأ، والتــــم مــــن

، والتم تم التعيسد اسها ال  تعسي  مبد  التوقعـاا الموـرواة الـ  مبـد  (2)الم سيا
 

(1) Andrey V. Kuznetsov, Ibid., p.258 

(2) Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States 

(Case No. ARB(AF)/00/2), 29 May 2003 

      «The Arbitral Tribunal considers that this provision of the 

Agreement, in light of the good faith principle established by 

international law, requires the Contracting Parties to provide to 

international investments treatment that does not affect the basic 

expectations that were taken into account by the foreign investor to 
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 ســن الايــة اــم  الــة بطــلان  ــر  الثثــاا التوــرثعم اــم العقــد المدبــرع بــسن الوــركة 
 المدعية ودولة الم سيا.   

المصـــطلحاا  نـــ  يتعـــسن الـــ  القضــاء مرااـــا  كثـــر  وتاـــوي  -وثــرى الثا ـــ 
المستخدمة للدلالة ال  الثثاا التورثعم ام مجـاط الاسـتثماأ، سيقضـم بوجـود ذلـا 
الور  من  لاط الورو  اي رى ام العقـد المدبـرع بـسن الدولـة المضـيلة والمسـتثمر، 
والتم تلسد باتجا" نية يرام العقـد ةقـراأ ذلـا الوـر ، مـع التعيسـد الـ  اـدع  رمـان 

ل توــرثعاتها لتوايــع مــا يطــر  مــن تطــوأاا الــ  المجتمــع الدولـة مــن  قهــا اــم تعــدي
ــاء  ــتثمر ، ونحـــ  القضـ ــرواة للمسـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــة  مايـ الـــ   ن ترااـــم الدولـ
و سئاا التح يم ال  تعسي  مبد  التوقعاا الموـرواة الـ   ـر  الثثـاا التوـرثعم 
 اــم  الــة الاتلــاح اليــ ، وتعسيســ  الــ  شمبــد   ســن الايــةش اــم  الــة بطــلان  ــر 

 
make the investment. The foreign investor expects the host State to 

act in a consistent manner, free from ambiguity and totally 

transparently in its relations with the foreign investor, so that it may 

know beforehand any and all rules and regulations that will govern 

its investments, as well as the goals of the relevant policies and 

administrative practices or directives, to be able to plan its 

investment and comply with such regulations. Any and all State 

actions conforming to such criteria should relate not only to the 

guidelines, directives or requirements issued, or the resolutions 

approved thereunder, but also to the goals underlying such 

regulations. The foreign investor also expects the host State to act 

consistently, i.e. without arbitrarily revoking any preexisting 

decisions or permits issued by the State that were relied upon by the 

investor to assume its commitments as well as to plan and launch its 

commercial and business activities. The investor also expects the 

State to use the legal instruments that govern the actions of the 

investor or the investment in conformity with the function usually 

assigned to such instruments, and not to deprive the investor of its 

investment without the required compensation.» 
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الثثــاا،  تــ  لا تثحــ  الدولــة المضــيلة اــن  ي لغــراا اــم نظامهــا القــانونم تــؤدي 
إلــ  بطـــلان  ــر  الثثـــاا المتلـــق اليــ ، للتحلـــل مـــن  مايــة التوقعـــاا الموـــرواة 

 للمستثمر.

وثلقــ  مبــد  التوقعــاا الموــرواة  ساســا لــ  اــم العديــد مــن الموالســق الدوليــة 
الـدا لم لـثعض الـدوط، و ـو مـا نوضـح  اـم والدساتسر المقاأنة و  يانا ام القـانون 

 المثح  الثال .
 المبحث الثالث 

  والدستور والتشريع  الدولية   المواثيق  في  المشروع  التوقع   أساس 

 الاسثمار   مجال   في  وأهميته 

ــ   ــ ا المثحـ ــم  ـ ــاوط اـ ــة نتاـ ــق الدوليـ ــم الموالسـ ــروي اـ ــع الموـ ــا  التوقـ  سـ
الموــرواة جــ ء مــن القــانون مــدى ااتثــاأ التوقعــاا ، و «المطلــع ايوطوالدســتوأ »

  ميـــة التوقـــع الموـــروي اـــم مجـــاط الاســـتثماأ ، و «المطلـــع الثـــانم» العـــاع الـــدا لم
 .«المطلع الثال »  و نواي الحماية التم يوار ا

 المطلب الأول 

 أساس التوقع المشروع في المواثيق الدولية والدستور 

اللـري دوليـة » سـا  التوقـع الموـروي اـم الموالسـق النتااوط ام   ا المطلع  
 .«اللري الثانمايسا  الدستوأي للحق ام التوقع الموروي »، و «ايوط

 الفرع الأول 

 أساس التوقع المشروع في المواثيق الدولية 

والحـق   ١٧٨٩نتااوط ام   ا اللـري إاـلان  قـوح اةنسـان والمـواين لسـاة  
والحــق اــم ، والاظــاع ايساســم لمح مــة العــدط الدوليــة « ولا»اــم التوقــع الموــروي 

 .«لانيا»التوقع الموروي  
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 والحق في التوقع المشروع: ١٧٨٩أولا: إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

إلــ  نــر المــاد   -واقــا لمــا نمســل إليــ -تســتاد  مايــة التوقعــاا الموــرواة 
 La Déclaration» ١٧٨٩الثانيـة مـن إاـلان  قـوح اةنسـان والمـواين لسـاة 

du citoyen des droits de l'homme et»(1)  الغايـة والتم نصت ال   ن«
التم لا جداط اسها، و ـ "  اةنسان الطبي ية من كل اجتماي سياسم  م  ل   قوح 

، «الاضــطهاد ، و ــق مقاومــةايمــن ــق و الحقــوح  ــم:  ــق الحرثــة،  ــق التملــا، 
ونتيجــة كلالــة تلــا المــاد  لمبــد  ايمــن القــانونم اــم المجتمــع، اينــ  يم ــن تعســي  

قعــاا الموــرواة بالاســتااد إلــ  ذلــا الــار، بااتثــاأ  ن تلــا التوقعــاا مــن   ــم التو 
 العااصر ايساسية ل لا المبد .

مــن ذلــا اةاــلان كعســا   (2)(١٦كمــا يدم ــن الاســتااد  يضــا لــار المــاد  ) 
يـل مجتمـع لا يضـمن »لحماية التوقعاا المورواة،  س  نصت تلا الماد  ال   ن 

، ايمــر الــ ي يدســتاتج «ســلطاا  ــو مجتمــع لا دســتوأ لــ الحقــوح ولا يلصــل بــسن ال
 ن المجتمع ال ي لا يدقدع الضـماناا القانونيـة اللا مـة ل لالـة الحقـوح   - يضا-ما   

ولا يحترع مبد  اللصل بسن السلطاا اين  مجتمع لا دستوأ ل  من الاا يـة الواق يـة، 
ن الحقــوح دا ــل  ي ونظــرا ل ــون مبــد  ايمــن القــانونم مــن   ــم المثــاد  التــم تضــم

مجتمــع، ايمــر الــ ي يدم ــن معــ  تعســي   مايــة التوقعــاا الموــرواة اســتاادا لــ لا 
 الار بااتثاأ ا   م العااصر ايساسية ل لا المبد .

 
(1) Art. 2, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 

      « Le but de toute association politique est la conservation des droits 

naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la 

propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». 

(2) Art. 16, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 
 « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, 

ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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 ساسي لمحكمة العدل الدولية والحق في التوقع المشروع:لأثانيا: النظام ا

 The international»نــر الاظــاع ايساســم لمح مــة العــدط الدوليــة 
court of justice»  الــ  المثــاد  العامــة للقــانون التــم  قرتهــا ايمــم المتمدنــة

«The general principles of law recognized by civilized 
nations»  (  38ام نر الماد/c)  (1) وأغم وجود ذلـا الـار اـين اللقـ  يلا ـ ، 

اـاع الـ  ماليـة قد  دى إل  ادع  هـوأ اتلـاح إل   ن غمو  الصياغة   -واحق-
ــة» ــم المتمدنـ ــا ايمـ ــم  قرتهـ ــانون التـ ــة للقـ ــاد  العامـ  The general» «المثـ

principles of law recognized by civilized nations» اـرغم  ن ذلـا ،
الــار يوجــ  المح مــة إلــ  تطبســق تلــا المثــاد ، والــ  الــرغم  يضــا مــن الااتــراص 

 A source»دأ للقـانون كمصـ «The general principles»بالمثاد  العامة 
of law l»  ماــ   مــن يوثــل، ل ــن لا يوجــد توااــق اــاع بوــعن يرثقــة توــ سل تلــا

ــة  ــيغة الغامضــ ــالم  دا تلــــا الصــ ــق، واالتــ ــو دقســ ــ  نحــ ــاد  الــ  The»المثــ
ambiguous formula»  إلــ   هــوأ اــدد  ائــل مــن المؤللــاا اــم ذلــا الوــعن

لـــا، باةضـــااة إلـــ  ايـــاا ول ـــن مـــع القلســـل مـــن التطبيقـــاا العمليـــة التـــم تـــدام ذ
ــاد ،  «Authoritative clarification»التوضــيس الرســمم والمولــق  ــا المث لتل

ايمــر الــ ي  دى إلــ   ن  صــثحت كــل كلمــة اــم نــر تلــا المــاد  محــل تلســسراا 
والا ـتلاص،  «Divergent theories» متعاأضـة تـدام نظرثـاا   ـديد  التثـاين 

 «Baron Descamps»المدقـدع مـن ايسـتاذ وثرجع  صل تلا الماد  إلـ  الاقتـراح 
 The Advisory Committee of»أئــي  لجاــة القــانونسسن الاستوــاأثة 

Jurists»  ــانون الطبيعـــم ــاهج القـ ــ  بـ ــم اي ـ  natural law»أاثـــة ماـــ  اـ
approach»  تــ  يســمس ذلــا الــار للمح مــة مســتقبلا بتطبســق قوااــد القــانون 

ــانونم ل ــمسر القـ ــا الضـ ــم اقر ـ ــدولم التـ ــة الـ ــم المتمدنـ  The rules of»لأمـ
international law as recognized by the legal conscience of 

 
(1) Art., (38/c) Statute of the international court of justice 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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civilized nations» وتطبســـق قوااـــد العدالـــة الموضـــوعية ،«Objective 
justice» واـــم ذاا الســــياح   ــــاأ إلــــ   نــــ  مــــن الخطــــع اللــــادح ،«Great 

mistake» داا محـــل التوااــــق المتثــــادط  ن نتخســـل  ن الــــدوط لا تلتـــ ع إلا بالتعهــــ
«mutual consent»(1).    

ذ ع الثعض إل  ااتثاأ التوقعـاا ونتيجة للا تلاص  وط تلسسر ذلا الار،  
ــة  ــم المتمدنـ ــا ايمـ ــم  قرتهـ ــانون التـ ــة للقـ ــاد  العامـ ــن المثـ ــرواة مـ  The»الموـ

general principles of law recognized by civilized nations» 
، اـم  ـسن يعـاأ  اتجـا" السـابق اة ـاأ  إليـ   (2)  (c/38لمـاد  )استاادا إلـ  نـر ا

لعـدع وجـود اجمـاي اقهـم   «Questionable»ا ر ذلا وثرى  ن ذلـا موضـع  ـا  
إلـ    «Arbitral tribunals»ال  ذلا، كما  نـ  نـادأا مـا   ـاأا  سئـاا التح ـيم 

دام الاتجـا" ايوط  جتـ  إلـ   ن مبـد  التوقعـاا الموـر  واة معتـرص ذلا، ام  سن يـد
اــم  «Major legal systems»بــ  اــم العديــد مــن الــاظم القانونيــة الرئيســية 

 .(3)العالم

ضـروأ  تطـوثر الـاظم القانونيـة وكلالـة ايمـن القـانونم للأاـراد   -وثرى الثا  
( مـن الاظـاع c/38لمـاد  )والمستثمرثن ال   د سواء، ان يرثق ااتثاأ  ن نـر ا

يصلس الاستااد إلي  ام  مايـة التوقعـاا الموـرواة   ايساسم لمح مة العدط الدولية
 بااتثاأ" من المثاد  العامة للقانون التم  قرتها المم المتمدنة.  

وااةضااة إل  وجود  سا  لمبد  التوقعاا الموـرواة اـم الموالسـق الدوليـة، 
نجد ل   يضا  ساسا دستوأثا ام الدساتسر المقاأنة التم إمـا  ن تـار اليـ  صـرا ة 

 
(1) G. M Danilenko, Law-Making in the International Community, 

Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993, p.173 

(2) Art. (38/c), Statute of the international court of justice 

(3) Teerawat Wongkaew, Protection of Legitimate Expectations in 

Investment Treaty Arbitration, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2019, p.18 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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ــة التوقعــاا  و  ــ ي يوــمل ضــمن اااصــر"  ماي ــد  ايمــن القــانونم ال ــ  مب تــار ال
 المورواة للأاراد، و و ما نوضح  ام اللري الثانم.  

 الفرع الثاني

 الأساس الدستوري للحق في التوقع المشروع 

، « ولا»نتااوط ام   ا اللري الدستوأ ايلمـانم والحـق اـم التوقـع الموـروي   
، والدسـتوأ ايمرث ـم والحـق «لانيـا»لحق ام التوقـع الموـروي  والدستوأ ايسثانم وا

، ودســـتوأ دولـــة جاـــوا  ارثقيـــا والحـــق اـــم التوقـــع «لالثـــا»اـــم التوقـــع الموـــروي 
والحــق اــم التوقــع الموــروي  ١٩٥٨، وديثاجــة الدســتوأ اللرنســم «أابعــا»الموــروي 

 .«سادسا»، ودستوأي مصر وال وثت والحق ام التوقع الموروي  « امسا»
 ولا: الدستور الألماني والحق في التوقع المشروع:أ

 Loi»لم يار الدستوأ ايلمانم وال ي جاء تحت ااوان القـانون ايساسـم 
fondamentale»   الـــ  مبـــد   (1)والمعـــدط١٩٤٩مـــايو اـــاع  ٢٣الصـــادأ بتـــاأث

التوقـــع الموـــروي صـــرا ة، واـــالرغم مـــن ذلـــا  قـــرا المح مـــة الدســـتوأثة اللسدأاليـــة 
ــة ــ  نــر المــاد  ) ايلماني ــة التوقعــاا الموــرواة اســتاادا إل و يضــا  (2)(٢٠/٣ ماي

ــ   ن ٢٠/٣مــن الدســتوأ، اقــد نصــت المــاد  ) (3)(٢٨/١نــر المــاد  ) ــ ع»(ال  تلت

 
(1) Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, 23 mai 

1949, (Dernier amendement 2014) 

(2) Art. 20, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, 

23 mai 1949, (Dernier amendement 2014) 

«3. Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel, les 

pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit. » 

(3) Art. 28, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, 

23 mai 1949, (Dernier amendement 2014) 

«1. L'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux 

principes d'un État de droit républicain, démocratique et social, au 

sens de la présente Loi fondamentale. » 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــلطة ــرث ية السـ ــاع التوـ ــتوأي، بالاظـ ــا الدسـ ــ ع بسامـ ــلطة تلتـ ــة السـ ــلطة التالس يـ  والسـ
 يتلـــق  ن يجـــع»( الـــ   نـــ  ٢٨/١، ونصـــت المـــاد  )«والقـــانون  بـــالحق القضـــائية

 واجتماعيــة وديمقراييــة جمهوأثــة دولــة مثــاد  مــع الولايــاا اــم الدســتوأي  الاظــاع
، اقضـــت «ايساســـم القـــانون   ـــ ا اـــم المقصـــود بـــالمعا  القـــانون  ســـياد  يح مهـــا

المح مة استاادا إلـ   ـاتسن المـادتسن بـعن  مايـة التوقعـاا الموـرواة مسـتمد  مـن 
ــ ــر مـ ــ ي يدعتبـ ــانون الـ ــياد  القـ ــوع سـ ــا ملهـ ــة  لمانيـ ــم لجمهوأثـ ــاع الح ـ ــ  نظـ ن  سـ

ــد  ايمــن القــانونم  ــو ايســا  للدســتوأ اللسبرالــم  ــ   ن مب ــة، باةضــااة إل اللسدأالي
 La sécurité juridique est une»والوــر  المســبق لمماأســة الحرثــة 

condition de base de la constitution libérale ainsi que la 
condition préalable pour l’exercice de la liberté» "و ـو مـا تؤكـد ،

نصو  الدستوأ بو ل مجمل، ايمر الـ ي يتعـسن معـ   لا تخـالف السـلطاا العامـة 
توقعاا اياراد المعقولة والمورواة المباية ال  الاظاع القانونم للدولة، ايمـر الـ ي 

ــد القانونيـــة الـــ  م ــعلسر القوااـ ــ  التابـــؤ بتـ ــادأا الـ ــون اللـــرد قـ ــ " يقتضـــم  ن ي ـ ركـ
، ومــن   ــم اي  ــاع الصــادأ  اــن المح مــة اللسدأاليــة ايلمانيــة اــم ذلــا (1)القــانونم

وال ي  يدا سي  الـ   (2)١٩٦١ديسمبر لساة   ١٩الوعن  و الح م الصادأ بتاأث   
 «Loi fiscale»  مايـة التوقعـاا الموــرواة للأاـراد سيمــا يتعلـق بقــانون ضـرثبم

الدســتوأثة لمخاللتــ  لمبــد  التوقعــاا  وقضــت بــعن القــانون قــد صــدأ موــواا بعــدع
 المورواة للأاراد.   

 ثانيا: الدستور الإسباني والحق في التوقع المشروع:

 (3)المعـدط ١٩٧٨ديسمبر اـاع  ٦لم يار الدستوأ اةسثانم الصادأ بتاأث  

 
(1) Zimmer Willy, Op. Cit., p.94 

(2) Sylvia Brunet, Op. Cit.,, p.81 

BVerfGE 13, 261, 19 décembre 1961       

(3) The Spanish constitution, 6 December 1978, (Last amended in 27 

September 2011) 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

297 

صرا ة الـ  مبـد  التوقعـاا الموـرواة  و الثقـة الموـرواة للأاـراد، ول ـن أغـم ذلـا 
مــن الدســتوأ لتقرثــر  (1)(٩/٣ة العليــا اةســثانية إلــ  نــر المــاد  )اســتادا المح مــ

ي لـل الدسـتوأ مبـد  الموـروعية وتـدأ  »ذلا الحق،  س  نصت تلا اللقر  ال   ن  
القوااد القانونية ونور القوانسن، واـدع أج يـة القـوانسن الج ائيـة التـم لا تتوااـق مـع 

نون، ومسـاءلة السـلطاا العامـة الحقوح اللرديـة  و تقسـد ا، كمـا يضـمن سـياد  القـا
، وقــد كللــت المح مــة  مايــة التوقعــاا «وماــع تعســلها ااــد اســتعمالها لســلطاتها

سيمــا يتعلــق بــراض  (2)١٩٨٩الموــرواة اســتاادا لــار تلــا المــاد  يوط مــر  اــاع 
جهة اةداأ  ماس إاانة مالية ة ـدى المـداأ  الخاصـة بـالرغم مـن  صـوط المـدام 

العــاع الدأاســم الســابق، ايمــر الــ ي اأتعتــ  المح مــة انتهــا  الــ  تلــا اةاانــة اــم 
 لمبد   سن الاية، ول ا قضت بع قية المدام ام الحصوط ال  تلا اةاانة.

إلــ   نــ   «G. Doménech»وايســتاذ  «L. Arroyo»وثــ  ع ايســتاذ 
، «Good faith» ال  الرغم من تعسي  المح مـة لح مهـا الـ  مبـد   سـن الايـة

 
«3. The Constitution guarantees the principle of legality, the 

hierarchy of legal provisions, the publicity of legal enactments, the 

non- retroactivity of punitive measures that are unfavorable to or 

restrict individual rights, the certainty that the rule of law will 

prevail, the accountability of the public authorities, and the 

prohibition against arbitrary action on the part of the latter. » 

(1) Art. 9, The Spanish constitution, 6 December 1978, (Last amended in 

27 September 2011) 

     «3. The Constitution guarantees the principle of legality, the 

hierarchy of legal provisions, the publicity of legal enactments, the 

non- retroactivity of punitive measures that are unfavorable to or 

restrict individual rights, the certainty that the rule of law will 

prevail, the accountability of the public authorities, and the 

prohibition against arbitrary action on the part of the latter. » 

(2) Judgment of the Spanish Supreme Court (Administrative Law 

Chamber) of 28 February 1989 (RJ 1989\145 
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اـــم الح ـــم شلمبـــد  اليقـــسن القـــانونمش  و اســـتخداع مصـــطلس شالتوقعـــاا  واـــدع ذكر ـــا
المورواةش  و شالثقة المورواةش صرا ة، ل ن  قيقة الح م  و التعيسـد الـ  ااتثـاأ 

 .   (1)مبد   ماية التوقعاا المورواة يدعد من المثاد  التم تتمتع بقيمة دستوأثة

صـثس لـ   يمـة دسـتوأثة اـم  ن مبد  التوقعاا المورواة قد    -وثرى الثا  
إســثانيا اســتاادا لح ـــم المح مــة الدســـتوأثة العليــا الســـابق، بــالرغم مـــن اــدع ذكـــر 

 المح مة لمصطلس التوقعاا المورواة ام ذلا الح م.
 ثالثا: الدستور الأمريكي والحق في التوقع المشروع:

ــد  اةتســــاح  ــايم ايمرث يــــة اســــتخداع مصــــطلس مبــ  The»تلضــــل المحــ
consistency principle»  بدلا من مصطلس التوقـع الموـروي«Legitimate 

Expectation» ــابقة ــة السـ ــاا القانونيـ ــ اع بالمماأسـ ــم الالتـ ــمون  اـ ــل مضـ ، وثتمثـ
ــوعية  ــة والموضـ ــوانسن اةجرائيـ ــسن القـ ــة بـ ــم التلرقـ ــد وط اـ ــة دون الـ  »والتالس يـ

Procedural and substantive law»(2). 

لـ   ن دسـتوأ الولايـاا المتحـد  ايمرث يـة إ -و و مـا نؤثـد"-وث  ع الثعض  
يضمن مبد  الاتسـاح  و التوقـع الموـروي مـن  ـلاط بعـض   (3)ع١٧٨٧الصادأ ساة  

مـن قبـل كـل مـن الح ومـة اللسدأاليـة و  ومـاا الولايـاا  اي  اع التم يجع مراااتهـا
«Federal and state governments»  وذلـا مثـل اي  ـاع المتعلقـة بـايلر

، واـدع معا ثـة الوـخر الـ  ذاا Ex post facto laws»(4)»قـوانسن الرجعم لل
 

(1) L. Arroyo & G. Doménech, The Europeanisation of Spanish 

administrative law through the principle of legitimate expectations, 

4/19 Preprints series of the Center for European Studies Luis Ortega 

Álvarez and the Jean Monnet Chair of European Administrative 

Law in Global Perspective, 2019, p.4 

(2) Jayanta Chakraborty, Op. Cit., p.29 

(3) Robert A. Dahl, How Democratic is the American Constitution?, 

Second Edition, Yale University Press, Connecticut, 2003, pp. 1-2 

(4) Clause 3 of Art. I Section 9, U.S. Constitution, 
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ــواأد بالتعــديل الخــام  «Double jeopardy»اللعــل مــرتسن  ــاي (1)ال ــد  اتث ، ومب
الــواأد اــم التعــديلسن  «Due process of law»الوســائل القانونيــة الســليمة 

 Equal»، والحـــــق اـــــم الحمايـــــة المتســـــاوثة (3)والرابـــــع اوـــــر (2)الخـــــام 
otectionpr» وتلــا المثــاد  مدأجــة (4)الــواأد اــم التعــديل الرابــع اوــر للدســتوأ ،

اــم الدســتوأ اللســدأالم ودســاتسر الولايــاا،  ســ  يــ  ع  ــ ا اللرثــق إلــ   نــ  يم ــن 
 تعسي  التوقعاا المورواة بالاستااد إل  المثاد  الدستوأثة السابقة.

ــ  ــرى الثا ـ ــرواة  -يـ ــاا الموـ ــد  التوقعـ ــي  مبـ ــة تعسـ ــاد  إم انيـ ــ  المثـ الـ
ــاة  ــادأ سـ ــم الصـ ــتوأ ايمرث ـ ــة الدسـ ــواأد  بوليقـ ــتوأثة الـ ــ  ١٧٨٧الدسـ ع  بتعديلاتـ

المختللة السابق اة اأ  إلسهـا، بـالرغم مـن توـ يا الـثعض اـم ذلـا مـن  ـلاط اـدع 
وضــوح ذلــا المبــد  بوــ ل كامــل اــم التطبيقــاا القضــائية لقضــاء المح مــة العليــا 

التطبيقاا القضائية ل لا المبد ، ونـرى ضـروأ  ايمرث ية، و و ما نوضح  لا قا ام  
التلرقة بسن الساد الدستوأي لمبد  التوقعاا المورواة ومدى تلعسـل القضـاء لـ  اـم 

 الواقع العملم.
 رابعا: دستور دولة جنوب أفريقيا والحق في التوقع المشروع:

صـرا ة اـم الجـدوط   (5)١٩٩٦نر دستوأ دولة جاوا  ارثقيا الصـادأ اـاع  
 Transitional»  ماـــ  والـــ ي جــاء تحـــت ااـــوان الترتسثـــاا الانتقاليــة الســاد

arrangements» (  والتــم جــاءا تحــت ااــوان وليقــة الحقـــوح ٢٣اــم المــاد )

 
(1) U.S. Constitution, Fifth Amendment, (1791) 

(2) U.S. Constitution, Fifth Amendment, (1791) 

(3) U.S. Constitution, 14th Amendment, (1868) 

(4) U.S. Constitution, 14th Amendment, (1868) 

(5) Art. 23, Schedule 6: Transitional arrangements, Constitution of the 

Republic of South Africa, 1996, (Last amended in 1 February 2013) 

«b. procedurally fair administrative action where any of their rights 

or legitimate expectations is affected or threatened». 
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«Bill of Rights»   اةجـراءاا اةداأثـة العادلـة إجرائيـا ااـد تهديـد ...)ا( »الـ
ــ   و   و ــ   ي  ــق مــن  قوق ــعلسر ال ــ  الموــرواةالت ــا«توقعات ــا ، واالت ــل ذل لم يمث

الار  ساسا دستوأثا لمبد  التوقعاا المورواة وال ي يتعـسن الـ  جميـع السـلطاا 
انتقاط دولة جاوا اارثقيـا إلـ   العامة ام الدولة ا ترام ، وجاء ذلا الار ام إياأ

ــاد   ــار موجــود اــم دســتوأ ا المؤقــت اــم نــر الم ــا ال ــد كــان ذل ــة، وق الديمقرايي
(٢٤)(1). 

بام الـدوط لـ لا الـاهج اـم دسـاتسر ا الحاليـة، بـالار ضروأ  ت  -يرى الثا  
ام دساتسر ا صرا ة ال  مبد   ماية التوقعـاا الموـرواة، لتحقسـق ايمـن القـانونم 

 ال  نحو كامل.  
 والحق في التوقع المشروع: ١٩٥٨خامسا: ديباجة الدستور الفرنسي 

 (2)المعـدط ١٩٥٨الدستوأ اللرنسم الحالم   «Préambule»نصت ديثاجة   
علــن الوــعع اللرنســم أســميلا تمســ   بحقــوح اةنســان ومثــاد  الســياد  ي»الــ   ن 

وكما  يدا السها و يملتها ديثاجـة دسـتوأ اـاع   1789الوياية مثلما  دد ا إالان  
١٩٤٦...». 

تعسـي  الحـق اـم التوقعـاا الموـرواة بالاسـتااد إلـ  إاـلان   -وثرى الثا  
 La Déclaration des droits de» ١٧٨٩ قــوح اةنســان والمــواين 

l'homme et du citoyen»   ال ي كلل ايمـن القـانونم للأاـراد كمـا جـاء بالمـاد

 
(1) Matthew Groves, Greg Weeks, Legitimate Expectations in the 

Common Law World, Hart Publishing, Portland, 2017, p.170 

(2) Art. préambule, Constitution du 4 octobre 1958, Modifié par Loi 

constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 

« Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux 

Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels 

qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et 

complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

301 

، و و مـا تـم اة ـاأ  إليـ  تلصـسلا، واالتـالم يم ـن الاسـتااد لـار تلـا (1)الثانية ما 
الماد  ام القوط بوجود  سـا  دسـتوأي لمبـد  التوقعـاا الموـرواة اـم  ـل دسـتوأ 

ة اللرنسم. وثددام أ ياا ام ذلا ما استقرا الي     ـاع المجلـ  الجمهوأثة الخامس
مـن إاطـاء  يمـة دسـتوأثة  «Conseil constitutionnel»الدسـتوأي اللرنسـم 

لديثاجة الدستوأ المواأ إلي  مما يعام  ن ذلـا الحـق يدعـد مـن الحقـوح الدسـتوأثة، 
ــ ــة الدسـ ــد ذاا القيمـ ــد القوااـ ــم تحديـ ــتوأي اـ ــع المجلـــ  الدسـ ــ  توسـ توأثة ولا  سـ

 ١٩٤٦يقصر ا ال  مواد الدستوأ الحالم بل تومل ديثاجة الدسـتوأ السـابق لسـاة 
وكــ لا المثــاد  التــم  أســتها القــوانسن الصــادأ  اــم  ــل الجمهوأثــاا الــثلاس ايولــ  
وك ا المثاد  العامة غسر الم تواة التم يعتبر ا المجلـ  الدسـتوأي مثـاد  ضـروأثة 

 (2)١٩٧١يولســو  ١٦يسـد" اــم الح ــم الصـادأ بتــاأث  للعصـر الحــالم، و ـو مــا تــم تع
، واستاد اـم «Liberté d'association»بوعن الحق ام  رثة ت وثن الجم ياا 

المعتـرص بهـا مـن   «principes fondamentaux»ذلـا إلـ  المثـاد  ايساسـية
والتــم  يــدتها أســميا  « Lois de la République»قبــل قــوانسن الجمهوأثــة 

 
(1) Art. 2, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 

« Le but de toute association politique est la conservation des droits 

naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la 

propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». 

(2) C. C. 71-44 DC, 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des 

articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d'association 

«2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus 

par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le 

préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la 

liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions 

générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se 

constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule 

réserve du dépôt d'une déclaration préalable ;» 
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«Solennellement réaffirmés»  ديثاجـة الدسـتوأ«Le préambule de 
la Constitution» و ن مبــد   رثــة ت ــوثن الجم يــاا  ــو ايســا  الــ ي قامــت ،
بوعن ت وثن الجم ياا، وكـ لا   مـ  الصـادأ   ١٩٠١يولسو    ١الي     اع القانون  

،  سـ   يـد الـ  ١٩٧٤بوعن القـانون المـالم لسـاة    (1)١٩٧٣ديسمبر    ٢٧بتاأث   
ــواين الق ــان والمــ ــوح اةنســ ــلان  قــ ــتوأثة ةاــ ــة الدســ ــة  ١٧٨٩يمــ ــ لا ديثاجــ وكــ

الدســــتوأ،  ســــ  جــــاء بح مـــــ   ن ذلــــا القــــانون يدقـــــيم تمسســــ ا بــــسن المـــــواياسن 
«Discrimination entre les citoyens»   ممـا يدعـد انتهايـا لمبـد  المسـاوا

اـلان الـواأد اـم إ «Principe de l'égalité devant la loi» مـاع القـانون 
والــــــــ ي تـــــــم التعيســــــــد اليـــــــ  أســــــــميا  ١٧٨٩٩ قـــــــوح اةنســــــــان والمـــــــواين 

«Solennellement réaffirmé»  بديثاجـة الدسـتوأ«Préambule de la 
Constitution»   بوـعن إالانـ    (2)١٩٧٥يااير    ١٥، وك لا   م  الصادأ بتاأث

 
(1) C. C. , 73-51 DC, 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974 

«2. Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa 

ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la 

loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre 

les citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve 

contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les 

concernant ; qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de 

l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de 

l'Homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la 

Constitution;» 

(2) C. C. , 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption 

volontaire de la grossesse 

«8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption 

volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à 

recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il 

s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; 

que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à 

l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;   9. 
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ــل  ــوام للحمــ ــا  الطــ ــانون اةجهــ ــق قــ ــدى توااــ ــن مــ  L'interruption»اــ
volontaire de la grossesse»  مـع    ــاع الدســتوأ والـ ي قــرأ سيــ  اــدع

 Respecte la»مخاللـة ذلـا القـانون للدسـتوأ، بـل  نـ  يحتـرع  رثـة اي ـخا  
liberté des personnes»  سواء من ترثد التخلر من  ملهـا  و مـن يوـاأكها

 ع   «Situation de détresse»اـم ذلـا، سـواء  يـان بسـبع الا تيـا  والعـو  
ــ ، ومــــن لــــم اينــــ  لا ياتهــــا مبــــد  الحرثــــة «Thérapeutique»ثاا يبيــــة يســ

«Principe de liberté» (  مــن إاــلان  قــوح ٢الماصــو  السهــا بالمــاد )
 Principes»اةنســـــان والمـــــواين، ولا تتعـــــاأ  مـــــع المثـــــاد  ايساســـــية 

fondamentaux»   التــــم  قرتهــــا قــــوانسن الجمهوأثــــة«Lois de la 
République»  ( الواأد بديثاجـة الدسـتوأ السـابق الحادي اورا ل المبد  )ولا تتج
تضـمن ايمـة للجميـع لا »، والـ ي نـر الـ   ن ١٩٤٦ يتـوار    ٢٧الصادأ بتـاأث   

   .(1)«سيما الطلل وايع والعماط المساسن  ماية الصحة...

 
Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet 

qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain 

dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en 

cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;   

10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi 

n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe 

énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 

selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, 

non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur 

constitutionnelle édictées par le même texte ;   11. Considérant, en 

conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire de la 

grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 

octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu'aucun 

des articles de la Constitution ;» 

(1) Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
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سيمــا يتعلــق  (1)١٩٨٢ياــاير  ١٦و ــو مــا  يــد"  يضــا الح ــم الصــادأ بتــاأث  
،  ســ  أاقــع المجلــ  الدســتوأي «Loi de nationalisation»بقـانون التــعميم 

مدى دستوأثة نصو  ذلا القانون بثح  مدى توااقها مـع إاـلان  قـوح اةنسـان 
والمواين، وقض  اسها بعـدع دسـتوأثة بعـض نصـو  القـانون بسـبع اـدع تعـوثض 
 صــحاا ايســهم اــم الوــركاا التــم تــم تعميمهــا، وذلــا اــم مخاللــة صــرثحة للمــاد  

ــ   ن ١٧) ــم نصــت ال ــوح اةنســان والمــواين والت ــة  ــق »( مــن إاــلان  ق المل ي
مقد  لا يداتهـا ولا يجـو   ن يدحـرع ماـ    ـد إلا إذا اسـتدات الضـروأ  العامـة ذلـا 

 
«11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux 

travailleurs, la protection de la santé,…» 

(1) C. C. , 81-132 DC, 16 janvier 1982, Loi de nationalisation 

     «16. Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, 

les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi 

une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son 

champ d'application à des domaines individuels nouveaux et par des 

limitations exigées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés 

par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur 

constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du 

droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la 

société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté 

et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties 

données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance 

publique ; que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la 

Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, 

ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou 

abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre ; 17. 

Considérant que l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 

dispose : Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert 

les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait 

doit devenir la propriété de la collectivité ; que cette disposition n'a 

ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables aux opérations de 

nationalisation les principes sus rappelés de la Déclaration de 1789;» 
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ــا بوــر   داء تعــوثض اــادط مســبق و يــد" كــ لا الح ــم  ،(1)«بوضــوح وتعيــدا قانون
انون المتعلـق بينوـاء بوـعن مـدى دسـتوأثة القـ  (2)٢٠٠٥ برثـل    ٢٨الصادأ بتاأث   

 
(1) Art. 17, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,  

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être 

privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 

l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable 

indemnité. » 

(2) C. C. , 2005-514 DC , 28 avril 2005, Loi relative à la création du 

registre international français 

«. En ce qui concerne le respect des huitième et onzième alinéa du 

Préambule de la Constitution de 1946 : 24. Considérant que les 

requérants reprochent aux dispositions du titre II de la loi déférée de 

ne pas permettre aux navigants résidant hors de France de 

participer à la détermination de leurs conditions de travail et de 

méconnaître plusieurs exigences fondamentales, notamment leur 

droit à la santé et au repos ; qu'ils estiment, en conséquence, que le 

législateur aurait privé de garanties légales les exigences résultant 

des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 

1946 ; 25. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du 

Préambule de 1946 : " Tout travailleur participe, par 

l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 

conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " ; qu'en 

vertu de son onzième alinéa, la Nation " garantit à tous, notamment 

à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 

santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs... " ; qu'il incombe 

au législateur de déterminer, dans le respect des principes ainsi 

énoncés, les modalités de leur mise en œuvre ; 26. Considérant, en 

premier lieu, qu'en application du II de l'article 24 de la loi déférée, 

les navigants résidant hors de France participent à l'élection des 

délégués de bord ; qu'en outre, l'article 12 réserve l'application des 

clauses plus favorables des conventions ou accords collectifs ; 

qu'enfin, le I de l'article 23 dispose que : " Tout navigant, quels que 

soient son sexe, son âge ou sa nationalité, peut adhérer librement au 
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 La création du registre international»الســجل الــدولم اللرنســم 
français،» (  الــ  شاــدع  ضــوي الثحــاأ  المقيمــسن اــم ارنســا ٣/٢نصــت المــاد )

ــانونش ــانم مــن الق ــاا الث ــاع الث ــع اــدع  ي   ــاع موــواة بعس ــا اي   ــين تل ــالم ا واالت
بــد  وضــوح القااــد  القانونيــة وســهولة الا تصــا  الســلبم باةضــااة إلــ  تجا ــل م

ــم يحــدد مــا  ــو الاظــاع  ــا القــانون ل ــا  ن الموــري اــم ذل ــان ذل الوصــوط إلسهــا، واي
 Navigants qui, résidant»الواجع التطبسق ال  الثحاأ  المقيمسن ام ارنسا  

en France» و  ا يدعد  روجا الـ  مبـد  وضـوح القـانون ،«Le principe de 
clarté de la loi» (  مـن الدسـتوأ، وكـ لا سـهولة ٣٤المستمد من نـر المـاد )

( مـن إاـلان  قـوح اةنسـان ١٦، ٦، ٥،  ٤الوصوط للقانون المستمد  من المـواد )
 .١٧٨٩والمواين  

ضـروأ  تعسـي  مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة الـ  إاـلان   -يرى الثا  
اللرنســم اــم نتيجــة اســتااد المجلــ  الدســتوأي  ١٧٨٩ قــوح اةنســان والمــواين 

العديــد مــن    امــ  الســابق اة ــاأ  إلسهــا إلــ  مــواد ذلــا اةاــلان ااــد تقرثــر" لمــدى 
 توااق نصو  القوانسن المحالة إلسها مع الدستوأ.  

 سادسا: دستوري مصر والكويت والحق في التوقع المشروع: 

لـــم يـــار الدســـتوأ المصـــري صـــرا ة الـــ  مبـــد  ايمـــن القـــانونم ولا مبـــد   
( مـن دسـتوأ ٩٤المورواة، ول ن يم ن استاثاي  من  لاط نر المـاد  )التوقعاا  

»ســياد  القــانون والتــم نصــت الــ   ن  (1(٢٠١٤المعــدط ســاة  ٢٠١٢مصــر لســاة 
 ســا  الح ــم اــم الدولــة. وتخضــع الدولــة للقــانون، واســتقلاط القضــاء، و صــانت ، 

لتوقعــاا ، ســيم ن تعســي  او سدتــ ، ضــماناا  ساســية لحمايــة الحقــوح والحرثــاا«
 

syndicat professionnel de son choix " ; que le législateur a ainsi 

prévu des mesures répondant aux exigences du huitième alinéa du 

Préambule de 1946 ;» 

م رأ ) (،    3المعدط، الجرثد  الرسمية، العدد    ٢٠١٢لساة    دستوأ جمهوأثة مصر العراية  (1)
   2014يااير ساة  18بتاأث  



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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الموــرواة بالاســتااد إلــ  مبــد  ســياد  القــانون والــ ي يابثــق ماــ  الحــق اــم ايمــن 
 القانونم وال ي من بسن اااصر" ايساسية مبد  التوقعاا المورواة.  

الـ   ١٩٦٢نوامبر سـاة  ١١ولم يار دستوأ دولة ال وثت الصادأ بتاأث  
( الـ  ٦اـ  نـر اـم المـاد  )مبد  ايمـن القـانونم ولا مبـد  التوقعـاا الموـرواة ول 

»نظاع الح م ام ال وثت ديمقرايم، السـياد  سيـ  للأمـة مصـدأ السـلطاا جميعـا،  ن  
، ايمـر الـ ي نمسـل سيـ  وت ون مماأسة السـياد  الـ  الوجـ  المبـسن بهـ ا الدسـتوأ«

 إل  تعسي   ماية التوقعاا المورواة للأاراد استاادا إل  مبد  سياد  القانون.  

إم انيـة تعسـي  مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة اـم كـل مـن   -يرى الثا ـ 
نــوامبر  ١١ودســتوأ ال وثــت الصــادأ بتــاأث   ٢٠١٤المعــدط  ٢٠١٢دسـتوأ مصــر 

ال  شمبد  سياد  القانونش وال ي يابثق ما  الحق ام ايمن القـانونم والـ ي   ١٩٦٢
 يدعد مبد   ماية التوقعاا المورواة من   م اااصر".

ا  الدســتوأي للحــق اــم  مايــة التوقعــاا الموــرواة، وقــد واعــد بيــان ايســ
 هر التثاين ام موا ر دساتسر الدوط اـم ذلـا، نلا ـ   ن الوضـع لـم يختلـف  يضـا 
بالاسثة لمو ـر الـدوط مـن مـدى ااتثـاأ مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة جـ ء مـن 

 القانون العاع الدا لم، و و ما نوضح  ام المطلع الثانم.  
 نيالمطلب الثا 

 مدى اعتبار التوقعات المشروعة جزء من القانون العام الداخلي 

مـدى ااتثـاأ القضـاء الدسـتوأي التوقعـاا الموـرواة نتااوط ام   ا المطلع  
ــدا لم ــاع الـ ــانون العـ ــاء اةداأي ، و «اللـــري ايوط» جـــ ء مـــن القـ ــاأ القضـ مـــدى ااتثـ

 .   «نماللري الثا»  التوقعاا المورواة ج ء من القانون العاع الدا لم
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 الفرع الأول 

 مدى اعتبار القضاء الدستوري التوقعات المشروعة جزء    

 من القانون العام الداخلي 

نتاــاوط اــم  ــ ا اللــري المجلــ  الدســتوأي اللرنســم وأاــض الااتــراص بمبــد  
، ومو ر المح مة العليـا ايمرث يـة مـن « ولا»التوقعاا المورواة بالقانون الدا لم  

، ومو ر المح مة العليا للممل ة المتحد  مـن مبـد  «لانيا»واة  مبد  التوقعاا المور 
،ومو ر القضاء الدستوأي اـم مصـر وال وثـت مـن مبـد  «لالثا»التوقعاا المورواة 
 .  «أابعا»التوقعاا المورواة  

أولا: المجلس الدستوري الفرنسي ورفض الاعتراف بمبدأ التوقعةةات المشةةروعة بالقةةانون 
 الداخلي:  

ــدد الم -١ ــاا توــ ــد  التوقعــ ــراص بمبــ ــتوأي اللرنســــم اــــم الااتــ جلــــ  الدســ
 :  المورواة كج ء من القانون العاع الدا لم

اللرنسـم صـرا ة  «Conseil constitutionnel»قرأ المجل  الدستوأي 
بعنـ  لا توجـد  ي قااـد  دسـتوأثة   (1)١٩٩٦ديسـمبر    ٣٠ام   م  الصادأ بتـاأث   

 Qu'aucune norme» تتضــــمن مــــا يدعــــرص باســــم التوقعــــاا الموــــرواة
 

(1) C. C. 96-385 DC, 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997 
«Considérant que, dès lors que le prélèvement contesté n'a pas 

davantage pour effet de porter atteinte à la capacité de négociation 

des partenaires sociaux, il ne méconnaît pas la liberté contractuelle 

et que par suite le moyen manque en fait ; qu'aucune norme 

constitutionnelle ne garantit par ailleurs un principe dit " de 

confiance légitime " ; Considérant enfin que le prélèvement mis en 

cause par les requérants est opéré sur les excédents financiers 

centralisés des organismes collecteurs de la contribution des 

entreprises au financement de la formation en alternance et non 

directement sur les entreprises contributrices ; que dès lors le moyen 

tiré de discriminations dans l'établissement de l'assiette de l'impôt 

manque en fait ;» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
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constitutionnelle ne garantit par ailleurs un principe dit " de 
confiance légitime »وذلــا بمااســثة بحــ  مــدى دســتوأثة القــانون المــالم ش ،

«Loi de finances»  بوــعن الضــرثثة الملروضــة الــ  الــد ل ١٩٩٧لســاة ،
«L'impôt sur le revenu» ا القــانون قــد جــاء ،  ســ  تــم الاداــاء بــعن  ــ

بضــــرثثة قاســــية واوــــ ل مثاغــــت ممــــا يدعــــد انتهايــــا لمبــــد  التوقعــــاا الموــــرواة 
«Principe de confiance légitime» وثدعد تمسس ا بـسن الخاضـعسن للضـرثبية ،

 «Liberté contractuelle» باةضـااة إلـ  إ ــلاط القـانون بمبــد   رثـة التعاقـد 
 ٧ يــد الــ  ذلــا اــم   مــ  الصــادأ بتــاأث  وقــد و ــو مــا نلــا" المجلــ  الدســتوأي، 

ــا بوـــعن بحـــ  مـــدى ٦٠بوـــعن الطلـــع المقـــدع إليـــ  مـــن ) (1)١٩٩٧نـــوامبر  ( نائثـ
 

(1) C. C. ,  97-391 DC , 07 novembre 1997, Loi portant mesures urgentes 

à caractère fiscal et financier        « 5. Considérant que les auteurs de 

la requête font grief aux dispositions du premier alinéa d'être 

entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi à un principe de 

"sécurité juridique" ; qu'ils soutiennent à cet égard que leur 

application à des revenus ponctuels, provenant notamment de la 

cession d'éléments du patrimoine professionnel, décidée en fonction 

des règles fiscales en vigueur le jour de cette décision, n'est pas 

justifiée par une nécessité impérieuse et méconnaît dès lors un 

principe de "confiance légitime" ; qu'ils exposent, en outre, qu'en 

portant au niveau de droit commun le taux d'imposition de plus-

values qui peuvent être purement nominales en raison de l'érosion 

monétaire, les dispositions contestées sont entachées, à ce titre 

également, d'une rétroactivité inconstitutionnelle en portant une 

atteinte excessive au droit de propriété ; qu'à tout le moins, les 

nouvelles dispositions ne devraient pas s'appliquer aux plus-values 

constatées en comptabilité avant le 1er janvier 1997 et dont 

l'imposition fait l'objet d'un sursis d'imposition ; qu'enfin, en traitant 

différemment une cession réalisée en 1997, selon qu'elle est ou non 

antérieure au début de l'exercice ouvert en 1997, ces dispositions sont 

contraires au principe d'égalité ;  
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ــة والضــرثبية المســتعجلة  ــدابسر المالي ــانون الصــادأ بوــعن الت  Loi»دســتوأثة الق
portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier» ،

( مـن ذلـا القـانون ٢دستوأي بـعن يعلـن  ن المـاد  ) س  يالع المداون المجل  ال
ــائر  ــاح والخسـ ــ  ايأاـ ــرثثة الـ ــر  ضـ ــة بلـ ــتوأ، المتعلقـ ــاع الدسـ ــع    ـ ــق مـ لا تتلـ

 «Plus ou moins values à long terme»الر ســمالية يوثلــة ايجــل 
،  وذلــا «Actif immobilisé»المحققــة بمااســثة التصــرص اــم  صــولها الثابتــة 

مما يتعـاأ  مـع  «Rétroactivité»ر  ايول  ماها بعلر أجعم لانطثاح    اع اللق
، باةضـااة إلـ  اـدع وجـود ضـروأ  «Sécurité juridique»مبد  ايمن القـانونم 

تبـرأ سـن تلـا اي  ـاع، واالتـالم اـين ذلـا   «Nécessité Impérieuse»مدلحـة 
لمـداون  يـد ا، و «confiance légitime»يدعد تجا ـل لمبـد  التوقعـاا الموـرواة 

لتلــا  «Rétroactivité inconstitutionnelle»اــدع دســتوأثة ايلــر الرجعــم 
الــ   ــق المل يــة  «Atteinte excessive»المــاد ، والــ ي يدعــد ااتــداء صــاأخ 

«Droit de propriété» اقضــ  المجلــ  بـــعن مبــد  اــدع أج يــة القـــوانسن ،
«Principe de non rétroactivité des lois»  ثة اقـس اـم لـ   يمـة دسـتوأ

( مـن إاـلان  قـوح اةنسـان ٨المسائل ذاا الطبيعة الجاائية وذلا بموجع المـاد  )
 la Déclaration des droits de l'homme et du»والمــواين 
citoyen» واالتــــالم يحــــق للموــــري ،«législateur»  ن يســــن    ــــاع ضــــرثبية 

لا توجــد  قـرأ ، و نـ تطبـق بـعلر أجعـم يالمــا  نهـا لا تخـل بالضـماناا الدســتوأثة الم
  ي قااد  دستوأثة تتضمن ما يدعرص باسم التوقعاا المورواة.

 
6. Considérant que le principe de non rétroactivité des lois n'a valeur 

constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; qu'il est loisible 

au législateur d'adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors 

qu'il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ; 

qu'aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe 

dit de "confiance légitime" ;» 
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 ســ   (1)٢٠١٢ديســمبر  ٢٢و ــو مــا  يــد"  يضــا اــم   مــ  الصــادأ بتــاأث  
واــم نلــ  الســوع  «Sénateurs»( اضــوا مــن  اضــاء مجلــ  الوــسوخ ٦٠يلــع )

  الدســتوأي ( نائثــا مــن  اضــاء الجم يــة الويايــة لمطالثــة المجلــ٦٠تقــدع  يضــا )
مـع الدسـتوأ اسـتاادا إلـ   ٢٠١٣باةالان ان ادع دستوأثة القانون المالم لسـاة  

مخاللـة العديــد مـن مــواد القـانون للدســتوأ، واسـتاد  اضــاء مجلـ  الوــسوخ إلــ   ن 
 «Caractère rétroactif»   ــاع المــواد المطعـــون السهــا ذاا ايلـــر الرجعــم 

لـــــدااعم الضـــــرائع  «Sécurité juridique»تاتهــــا مبـــــد  ايمـــــن القـــــانونم 
«Contribuable»  مــــن  ــــلاط تعديلــــ  للمعاملــــة الضــــرثبية«Traitement 

fiscal»  للمعـاملاا الجاأثـة«Opérations en cours»   ممـا يدعـد ا ـلالا بمبـد
( ١٦، ٢التم تضماتها المادتـان ) «Confiance légitime»التوقعاا المورواة 

، وأاـــض المجلـــ  الدســـتوأي تلـــا ١٧٨٩ مـــن إاـــلان  قـــوح اةنســـان والمـــواين
الاداــاءاا سيمــا يتعلــق بمخاللــة مبــد  التوقعــاا الموــرواة  ســ  قــرأ صــرا ة بعنــ  

يالمـا لـم  «à tout moment»اـم  ي وقـت   «Législateur»يجـو  للموـري 

 
(1) C. C. , 2012-662 D , 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013 

«106. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que ces 

dispositions, qui ont un caractère rétroactif, portent atteinte à la 

sécurité juridique du contribuable par la modification du traitement 

fiscal d'opérations en cours et à la confiance légitime garanties par 

les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 

107. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, 

statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes 

antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, 

d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de 

garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, 

il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de 

la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises 

une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général 

suffisant ;» 
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 ن يدعـدط  «Le domaine de sa compétence»يخر  اـن مجـاط ا تصاصـ  
«Modifier»  لغسهـــا الاصـــو  القائمــــة  و ي«Abroger»  و يســــتبدلها بقوااــــد 

، بوـــر   لا يخـــل ذلـــا بالضـــماناا «Le cas échéant»  ـــرى ااـــد اللـــ وع 
ــة التــم تمــت بوــ ل  ــ  الحقــوح الم تســثة والمرايــ  القانوني الدســتوأثة و لا يــؤلر ال

( مـــــن ذلـــــا القـــــانون والمتعلقـــــة بالضـــــرائع ٢٤، ٢٣، ٢٢)موـــــروي، و ن المـــــواد 
ــت بت ــم قامـ ــتحقة والتـ ــرثبية المسـ ــا الضـ ــديل الم ايـ  «Avantages fiscaux»عـ

ــد   ــد  ي قااـ ــ  لا توجـ ــتوأثة، و نـ ــدع الدسـ ــواة بعـ ــر موـ ــابق غسـ ــم السـ ــة اـ المماو ـ
ــتوأثة  ــا  «Aucune règle constitutionnelle»دسـ ــتمراأ تلـ ــر  اسـ تلـ

الامتيا اا وتماع من تعديلها، و ن نصو  تلا المواد المطعون السهـا لا تـؤلر الـ  
ة للأاـراد ولا الــ  المرايـ  القانونيــة التـم تمــت بوـ ل موــروي واقــا الحقـوح الم تســث

للقـانون والتـم يجــو  المسـا  بهـا إذا وجــد مـا يبـرأ ذلــا لـدواام المصـلحة العامــة 
«Intérêt général». 

ادع الاتلاح مع ذلا الاتجا" المتودد للمجلـ  الدسـتوأي اـم   -وثرى الثا  
وـــرواة، بـــالرغم مـــن وجـــود العديـــد مـــن اـــدع الااتـــراص بمبـــد   مايـــة التوقعـــاا الم

والتــم يم ــن  ١٧٨٩ايســانسد الدســتوأثة الــواأد  بــيالان  قــوح اةنســان والمــواين 
 تعسي   ماية التوقعاا المورواة السها كما  وضحاا ذلا سللا.

 ملطلاا ادع ااتراص القاضم الدستوأي بمبد  التوقعاا المورواة:   -٢

 «Le Conseil Constitutionnel»بـالرغم مـن  ن المجلـ  الدسـتوأي  
أاض من البداية الااتراص بمبد  التوقعاا المورواة كمبد  مستقل، و يـد اـم العديـد 
ــاا  ــم التوقعـ ــرص باسـ ــد  يدعـ ــمن مبـ ــتوأثة تضـ ــد  دسـ ــد قااـ ــ  لا توجـ ــ   نـ ــن    امـ مـ

ــرواة   Qu’aucune norme constitutionnelle ne»الموــ
légitimegarantit...un principe dit de confiance »(1) ول ااـا نجـد ،

 
(1) C. C. 96-385 DC, 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997     
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 ن المجلــ  الدســتوأي قــد لطــف مــن ذلــا التوــدد مــن  ــلاط ااترااــ  بتطبســق ذلــا 
المبــد  ااــد تطبســق قــانون الاتحــاد ايوأواــم  و قــانون الجمااــة ايوأوايــة، وكــ لا 
تعيســد" الــ  الحمايــة الدســتوأثة للحقــوح الم تســثة للأاــراد والمرايــ  القانونيــة التــم 

، مـع تعيسـد" الـ   ـق الموـري اـم تعـديل القـانون بوـر  (1)وـرويتمت ال  نحـو م
 .(2)ادع اة لاط بالضماناا الدستوأثة الواجع إتثااها

 ثانيا: موقف المحكمة العليا الأمريكية من مبدأ التوقعات المشروعة:

 The American»المح مـة العليـا للولايـاا المتحـد  ايمرث يـة لا تستخدع 
Supreme Court» شالتوقعـــــاا الموـــــرواةش  مصـــــطلس«Legitimate 

Expectation» مبـد  الاتسـاح  وإنمـا تسـتخدع مصـطلس«The consistency 
principle» ــا ــة ذلـ ــرواة تحـــت مظلـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــة بحمايـ ، وتعتـــرص المح مـ

،  ســ  أ ا (3)١٩٩٠اــاع  «Shaball»المبـد ، ومــن ذلــا مـا قضــت بــ  اـم قضــية 
 The consistency»ليقا بمبـد  سـياد  القـانون  ن مبد  الاتساح يرتثس اأتثايا و 

principle is closely related to the rule of law»  والـ ي يقـر ل ـل
 ماية توقعات  الموـرواة سيمـا يتعلـق بتصـرااا ممثلـم  «Each citizen»مواين 

جهة اةداأ  بـعن ت ـون متوااقـة مـع القـانون المعمـوط لـ  والمماأسـاا التـم ااتـادا 
ولا تعتـد المح مـة العليـا ايمرث يـة بحمايـة التوقعـاا الموـرواة ا الجهـاا،  السها تل

ــة تعاأضــها مــع المصــلحة العامــة  ــم  ال ــراد ا بوــ ل   «Public interest»للأا
الصـادأ بتـاأث   «Mathews v. Eldridge»صاأخ، ومن ذلا   مهـا اـم قضـية 

 
(1) C. C. , 2012-662 D , 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013 

(2) C. C. , 2015-474 QPC, 26 juin 2015 , Société ICADE (Imposition des 

plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération 

postérieurement à l'option pour le régime des SIIC) 

(3) SHABALL v. State Compensation Insurance Authority, 799 P.2d 

399 (1990) 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــر  ٢٤ ــاط المدعــاقسن لل (1)١٩٧٦ابراي ــا يتعلــق باســتحقاح العم ــرأ  اــم سيم ــا المدق م اي
، والتـم قضـت اسهـا «the Social Security Act»قـانون الضـمان الاجتمـاام 

بـــعن تمســـا المـــدام بحمايـــة توقعاتـــ  اةجرائيـــة المعقولـــة يتعـــاأ  مـــع المصـــلحة 
، وتوـتر  (2)ول ن   يانا لا تدقر بحماية التوقعاا المورواة ام    اع   ـرى ،  العامة

   د إل  قانون  و لائحة  و اقد ضمام.تستالحماية تلا التوقعاا  ن  
 ثالثا: موقف المحكمة العليا للمملكة المتحدة من مبدأ التوقعات المشروعة:

 The Supreme Court of the»المح مة العليا للممل ة المتحـد   تبات
United Kingdom»  ــد مــن ــة التوقعــاا الموــرواة للأاــراد اــم العدي ــد   ماي مب

 سـ  قضـت   ،(3)٢٠١٧يولسـو    ٢٦الح ـم الصـادأ بتـاأث        امها، والتم من بساهـا
بيلغاء المرسوع الصـادأ بوـعن تحديـد الرسـوع القضـائية اـم الـدااوى العماليـة، باـاء 

 Lord »ضـد المـدا  اليـ   «UNISON»الـ  الطعـن المقـدع مـن اتحـاد العمـاط 
Chancellor »  وكــان مــن ضــمن  ســثاا الطعــن  ن تلــا الرســوع تتعــاأ  الــ ،

مبرأ مع  ق العماط ام اللجوء للقضـاء، اقبـل صـدوأ ذلـا المرسـوع كـان   نحو غسر
المــدام يســتطيع أاــع تلــا الــدااوى واســتئااص اي  ــاع الصــادأ  اسهــا دون داــع  يــة 
أســـوع، اقضـــت المح مـــة العليـــا بيلغـــاء ذلـــا المرســـوع لمخاللتـــ  للقـــانون الـــدا لم 

 The right»ط للعدالـة وقانون الاتحاد ايوأوام، نظرا لمساس  بالحق اـم الوصـو
of access to justice»  و يـدا الـ  موـروعية اـر  أسـوع قضـائية الـ ،

الـــدااوى العدماليـــة ول ـــن يتعـــسن  ن ي ـــون ذلـــا التقـــدير معقـــولا وغســـر مدثـــالل سيـــ ، 
 

(1) Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976) 

(2) Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593 (1972) 

(3) R (UNISON) v Lord Chancellor [2017] UKSC 51 

«Furthermore, it is not only where fees are unaffordable that they 

can prevent access to justice. They can equally have that effect if 

they render it futile or irrational to bring a claim. As explained 

earlier, many claims which can be brought in ETs do not seek any 

financial award» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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واالتــالم اــين ذلــا التقــدير المثــالل سيــ  ســيحوط دون إم انيــة اللجــوء للعدالــة، كمــا 
 .«irrational» و غسر ماطقم    «futile»غسر مجد سيجعل أاع تلا الدااوى  مر 

 ن  ال  الرغم من اـدع اسـتخداع المح مـة لمصـطلس التوقعـاا   -يرى الثا  
، واسـتااد ا اـم إلغـاء المرسـوع محـل «Legitimate expectation»الموـرواة 

 the right of access to»الطعـن إلـ  انتهايـ  للحـق اـم الوصـوط للعدالـة 
justice»    بمقتض  القانون الـدا لم وقـانون الاتحـاد ايوأواـم، ل ااـا نمسـل المقرأ

إل   ن ذلا الح م يدعد تطبيقا واضحا لمبد  التوقعاا الموـرواة،  سـ  كـان يـتم أاـع 
الدااوى العمالية واستئاااها دون داع  ية أسوع قضـائية قبـل صـدوأ المرسـوع محـل 

ضــائية اــم تلــا الــدااوى الطعــن، لــم صــدأ  ــ ا المرســوع ووضــع تقــديرا للرســوع الق
بوــ ل مدثــالل سيــ  والــ  نحــو غســر متوقــع واوــ ل ملــاج  وثتســم بالمثاغتــة، ايمــر 

 ال ي داع المح مة ةلغائ .
 رابعا: موقف القضاء الدستوري في مصر والكويت من مبدأ التوقعات المشروعة:

نثحــــ  تثااــــا مو ــــر القضــــاء الدســــتوأي اــــم مصــــر مــــن مبــــد  التوقعــــاا 
  ر الدائر  اةداأثة ام ال وثت من ذلا المبد .المورواة، ومو 

 مو ر القضاء الدستوأي ام مصر من مبد  التوقعاا المورواة:   -١

ااتراص المح مة الدستوأثة العليا بمبد  التوقعـاا الموـرواة اـم   نثح  تثااا
ااتــراص المح مــة الدســتوأثة العليــا بمبــد  التوقعــاا و مجــاط التوــرثعاا الضــرثبية، 

ــد  و  اــم مجــاط تحصــسل الرســوع،الموــرواة  ــا بمب ااتــراص المح مــة الدســتوأثة العلي
 .التوقعاا المورواة ام مبد  ادع أج ية القوانسن و ماية  ق المل ية

ااتــراص المح مــة الدســتوأثة العليــا بمبــد  التوقعــاا الموــرواة اــم مجــاط  - 
 التورثعاا الضرثبية:

ــد  ــر بمبــ ــا اــــم مصــ ــتوأثة العليــ ــاا  ااتراــــت المح مــــة الدســ  مايــــة التوقعــ



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــدع  ــرا ة بعـ ــت صـ ــ  قضـ ــرثبية،  سـ ــرثعاا الضـ ــاط التوـ ــم مجـ ــراد اـ ــرواة للأاـ الموـ
دستوأثة القانون بسبع مصادمة التوقع الموروي للأاراد، ومـن ذلـا   مهـا الصـادأ 

جثاية ايمواط ام ذاتهـا لا يعتبـر  ـداا  »،  س  قضت بعن ٢٠٠٧ برثل    ١٥بتاأث   
مــن جانــع الم للــسن بــعداء   للتوقــع الموــروي اضــلال اــن مصــادمتيحميــ  الدســتوأ, 

  " الضرثثة، وال ي يااسيـ  غمـو  عثـاأ  ش ـدماا التوـغسل للغسـرش واـدع تحديـد ا 
ــم الم للــسن بهــا  بــايدا  التــم  -للباــاء القــانونم للضــرثثة الــ  نحــو يتحقــق بــ  ال

بالعااصــر التــم يقــوع السهــا الــ  نحــو يقساــم واضــس، بحســ  لا  - ــدد ا الدســتوأ 
ون ابؤ ا ماللال ام  ذ انهم، بما يجعل تقرثر ايلر الرجعم ام  ـ " الحالـة، نواـال ي 

 .  (1)«من المدا مة والمثاغتة تلتقر لمبرأاتها

 سـ  قضـت بـعن  ٢٠١٣مـايو  ١٢و و ما  يدت  ام   مهـا الصـادأ بتـاأث  
»و ســ  إن الموـــري قـــد  وأد الـــار المطعـــون سيـــ  ضـــمن اي  ـــاع العامـــة الـــواأد  

الساد  من ال تاا ايوط من قانون الضرائع الـ  الـد ل الموـاأ إليـ ، ولـم   بالثاا
ــة اــم اســتئداء الضــرثثة  ــا  ــق الدول ــسن  مــرثن  م ــوا ن المطلــوا ب ــق سيــ  الت يحق
المســتحقة قانونــا، لمــا تمثلــ  مــن   ميــة بالغــة نحــو واــاء الدولــة بالت اماتهــا العامــة 

نونية المقرأ  ام مجاط اـر  الضـرائع تجا" اياراد، واسن الضماناا الدستوأثة والقا
ــا كوــر   ــدا  قيقي ــد واــاء الضــرثثة تحدي ــ  تحدي ــ  المــواياسن، لا ســيما مــن  س ال
لعدالتها. ذلا  ن الموري قد ماس به ا الار مصلحة الضرائع سـلطة اـدع الااتـداد 
بـاةقراأ وتحديــد اةيـراداا وايأاــاح بطرثـق التقــدير الج ااـم، دون تقسســد سـلطتها اــم 

عــد الت امهــا  ــريا لعدالــة الضــرثثة، ولصــون الوــعن بضــوابس ومعــايسر  ايمــة، يد   ــ ا
مصلحة كل من الممولسن والخ انة العامة، وت لل  ن ي ون وااء الضـرثثة ممـثلال اـم 
الماط المحمل بعبئها محققا ومحددا ال   س  واق ية يضـح  مم اـا معهـا الوقـوص 

ر ر، وصـولال إلـ  تقـدير  قيقـم لهـ ا ال   قيقت  بعسدا ان  بهة الا تماط  و الت
الواــاء، وتحديــد المقــدأ  الت لي يــة للممــولسن تحديــدا  قيقيــا بعســدا اــن الوــطس اــم 

 
 ٢٠٠٧  برثل ١٥ح، بتاأث   26لساة  232أقم  (   م المح مة الدستوأثة العليا، الداوى 1)



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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التقدير ال ي يجاو   أااح الممولسن اللعليـة، وثتعـدا ا إلـ   صـل أ   المـاط اسـدمر"، 
ت تصادع التوقع الموروي لهـم، وتثاغـوثقيم الراس الضرثبم ال   س  غسر واق ية، 

، وتصـم اةقـراأاا المقدمـة مـاهم بعـدع الصـحة اـلا ي ـون  ياتهم وتعصـف بمقـدأاتهم
مقــداأ الضــرثثة الملــ مسن بعدائهــا معرواــا لهــم قبــل اســتحقاقها، ولا ابؤ ــا مــاللال اــم 
 ذ انهم ااد سابق تعاملاتهم، بما لا م  تر ر مصلحة الضـرائع اـم تحديـد واـاء 

ثعــا لــ لا، بعســدا اــن الضــوابس الدســتوأثة الضــرثثة ومادتهــا ومصــراها ومقــداأ ا ت
  (1)الحايمة ةنواء الضرائع العامة«

ااتراص المح مة الدسـتوأثة العليـا بمبـد  التوقعـاا الموـرواة اـم مجـاط   -ا
   تحصسل الرسوع:

ــاا  ــد   مايــــة التوقعــ ــر بمبــ ــا اــــم مصــ ــتوأثة العليــ ااتراــــت المح مــــة الدســ
قضــت صــرا ة بعــدع دســتوأثة  الموــرواة للأاــراد اــم مجــاط تحصــسل الرســوع،  ســ 

القـانون بســبع مصـادمة التوقــع الموــروي للأاـراد، وذلــا اــم   مهـا الصــادأ بتــاأث  
( المطعـون 75 س  إن الباـد ) ( مـن المـاد  )» س  قضت بعن   ٢٠٠٦يونسو    ١١

الي  ام الاطاح المحدد لم يضع م ياأال، تدحدد ال   ساس   يمـة ايأاضـم ال أاعيـة 
المدن، ام اي واط التـم تدحصـل الرسـوع الاسـبية الـ   ساسـها، ال ائاة ام ضوا م  

معتـدال اقـس بالقيمــة التـم يوضـحها الطالــع. غسـر  نـ  لــم يـركن إلـ  ذلــا، ااتخـ  مــن 
الجثاية ماهاجال ل ، إذ اوّط ال  نظاع التحري ال ي يقوع ب  قلـم ال تـاا اـن القيمـة 

قـد يظهـر مـن  ثـاد  اـم  ـ " الحقيقية للأأاضم الموـاأ إلسهـا، تمهسـدال ة ضـاي مـا  
القيمــة لرســوع ت مسليــة، بعــد الح ــم اــم الخصــومة القضــائية، واســت ماط إجراءاتهــا، 
دون  ن يضع معايسر د يقة تاضثس بها  س  التقدير، متو يال  ن يوار اـن يرثقهـا 
وال  غسر  س  موضوعية مواأد للدولة تعساها ال  إ ثاي جانـع مـن ا تياجاتهـا، 

 قتها للممولسن من  جل اسـتئدائها، تعمساـال لمبلغهـا بعـد  ن  دأجهـا و و ما يعا  ملا

 
 ٢٠١٣مايو   ١٢ح، بتاأث   29لساة  229أقم ، الداوى المح مة الدستوأثة العليا(    م 1)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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بموا نتها ال  ضـوء توقعهـا الحصـوط السهـا مـن  ـلاط الرسـوع القضـائية وجاو هـا 
بالتالم إل  المغالا  اـم تقـدير أسـومها، ا ـان يلـع تلـا الرسـوع الت مسليـة مـن ذوى 

معرواـال قبـل انعقـاد الخصـومة ، اـلا ي ـون مقـداأ ا  الوعن مصادمال لتـوقعهم الموـروي
القضائية، ولا ابؤ ا ماللال ام  ذ انهم ااد التقاضم، الا ي نون  طـا م الـ  ضـوء 
تقــدير م ســللال لهــا، ولا يعراــون بالتــالم يقــدامهم مواقعهــا، بــل يثــاغتهم قلــم ال تــاا 

ة بها، لي ون ارضها نواـال مـن المدا مـة التـم تلتقـر لمبرأاتهـا، واـدوانال الـ  المل يـ
 (1)«الخاصة من  لاط اقتطاي بعض اااصر ا دون مسوغ

ااتــراص المح مــة الدســتوأثة العليــا بمبــد  التوقعــاا الموــرواة اــم مبــد   - 
 ادع أج ية القوانسن و ماية  ق المل ية:  

ــاا  ــد   مايــــة التوقعــ ــر بمبــ ــا اــــم مصــ ــتوأثة العليــ ااتراــــت المح مــــة الدســ
مبـد  اـدع أج يـة القـوانسن اـم غسـر المورواة للأاراد ام  الة  رو  الموـري الـ   

الحالاا المسموح بها من الموري الدستوأي، وكـ لا اـم  ـاط ااتـداء الموـري الـ  
 ق المل ية،  س  قضـت المح مـة صـرا ة بعـدع دسـتوأثة القـانون بسـبع مصـادمة 

والــ ي  ٢٠١٨مــايو  ٥التوقــع الموــروي للأاــراد، ومــن ذلــا   مهــا الصــادأ بتــاأث  
  إن  لما كان ما تقدع، وكان الموري قد قرأ، باصـم اللقـرتسن و س»قضت سي  بعن   

المواأ إليـ ، إ ـرا   1986لساة  3( من القانون أقم 3الثانية والثالثة من الماد  )
المقبــولسن اــم بحــ  التو ثــع  و الوألــة اــاهم مــع الماتلــع ايصــلم  و الوألــة ااــ  

ع بــسن مال هــا الماتلــع موــااا،  ســع اي ــواط، اــم مل يــة ايأ  محــل العقــد المبــر 
ايصــلم، والهسئـــة العامـــة للإصـــلاح ال أااـــم، ابــ لا ي ـــون الموـــري قـــد اـــدط اـــن 

ــانون أقــم  ــ ي تضــما  المرســوع بق ــانونم ال الموــاأ  1952لســاة  178التاظــيم الق
إليـ ب الــ ي  بـرع ذلــا العقــد اـم  ــل ســرثان    امـ ، إلــ  تاظــيم جديـد انطــوى اليــ  

الاحو سالف البيان، مرتثـا  لـرا أج يـا موضـوعياب   ال   1986لساة    3القانون أقم  

 
 ٢٠٠٦يونسو  ١١ح، بتاأث   24لساة  308أقم  ، الداوى المح مة الدستوأثة العليا(   م 1)
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ــع  ــسن الماتل ــة ب ــ  تقســيم المل ي ــد، ممــا  دى إل ــا اــم التعاق ــة المال ــ لا بحرث مخــلا ب
ايصلم  و الوألة اا  من نا ية، والمقبولسن ام بح  التو ثع  و الوألة اـاهم مـن 

ا المقبولـون نا ية   ـرى، بـالرغم مـن  ن الماتلـع ايصـلم  ـو المالـا دون غسـر"،  مـ
اــم بحــ  التو ثــع اقــد تــم إدأاجهــم اــم اســتماأ  الثحــ  لبيــان مــن يعــولهم الماتلــع 
ايصلمب من  جل تحديد  اضلية وتقدير مسا ة ايأ  التم آلـت إليـ  يثقـا ي  ـاع 
القــانون ايوط الموــاأ إليــ ، بمــا مــؤدا" الانتقــا  مــن  قــوح بعــض وألــة الماتلــع 

المقبــولسن اــم بحــ  التو ثــع  و الوألــة اــاهم،  ايصــلم، ومــاهم المــدعيان، لصــالس
ممــا يعــد تمسســ ا تح ميــا غســر مبــرأ بــسن الوألــة بــالرغم مــن و ــد  مركــ  م القــانونم، 

ــا،  ــي   يمهـ ــتقراأ ا وترسـ ــدتها واسـ ــر  وو ـ ــا ايسـ ــ ح تماسـ ــقاقا يمـ ــن و ـ ــلا اـ اضـ
مـن جانـع واألــم الماتلـع ايصـلمب نظـرا لتطبسـق الاصــسن  مصـادمة التوقـع الموـروي

طعون اسهما بعلر أجعم ام  عن الماتلعـسن الـ ين لـم يسـت ملوا إجـراءاا تسـجسل الم
مل ستهم، ومن بساهم موألهم، باةضااة إل  كلالـة  ـ ين الاصـسن الحـق اـم المسـراس 
لغسر وألة الماتلع ايصلم الوراسسن، من نا يةب مثـل مطلقـة الماتلـع ايصـلم التـم 

يلولــة مل يــة ايأ  إليــ ، ومــن نا يــة ســبق  ن وأد  ســمها باســتماأ  الثحــ  ااــد  
  رىب  رمانهما الابن ال ي لم يرد اسم  بتلـا الاسـتماأ  نظـرا لحـدوس واقعـة مـسلاد" 
بعد تحرثر ا، وتثعا لـ لا ي ـون الاصـان المطعونـان اسهمـا قـد  اللـا مثـاد  الوـرثعة 
 اةســـلامية، وانتقصـــا مـــن  ـــق المل يـــة الخاصـــة، و  ـــلا بمبـــد  المســـاوا  واالحرثـــة

، ومن لم يقـع  ـ ان الاصـان اـم  ومـة و  دأا الحق ام التوقع المورويالوخصية،  
( مــن الدســتوأب ممــا يتعــسن معــ  225و 54و 53و 35و 10و 2مخاللــة المــواد )

 .(1)«القضاء بعدع دستوأثتهما

 مو ر القضاء الدستوأي ام ال وثت من مبد  التوقعاا المورواة:   -٢

ــد  ايمـــن نجـــد  ن المح مـــة الدســـتوأثة ال و  ثتيـــة قـــد  يـــدا الـــ   مايـــة مبـ

 
 ٢٠١٨مايو   ٥ح، بتاأث   26لساة  236أقم  ، الداوى المح مة الدستوأثة العليا(   م 1)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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القــانونم اــم العديــد مــن    امهــا، وثــتم الاســتااد إلــ  ذلــا المبــد  ااــد الطعــن بعــدع 
الدسـتوأثة نـر اــم قـانون  و لائحـة، بااتثــاأ" مـن المثـاد  الدســتوأثة التـم كللهــا 
الدسـتوأ، و ــو مـا  يدتــ  اــم العديـد مــن    امهــا، ومـن ذلــا الــ  سـبسل المثــاط مــا 

 سم الخلاص  وط تحديد الخس اللاصل بسن مل ية الدولـة ومل يـة »ب  من  ن   قضت
المتصــلة بهــ " المل يــاا  ايوضــاي، وتســتقر لستــواار الامــن القــانونمالخاصــة  اياــراد

بااتثاأ ــا لــرو  ويايــة، ولا  ــا ان تــد ل الموــري بالقــانون المطعــون سيــ  يتموــ  
، ول اهـا (1)«18/69صدأ القـانون     ساسهاوثاسجم مع المصلحة العامة التم ال   

لم ت كر مبد  التوقعـاا الموـرواة اـم    امهـا، ولا تعتـرص بـ  كمبـد  مسـتقل يجـو  
 الاستااد إلي  ااد الطعن بعدع الدستوأثة.

تعيسد مو ر المح مة الدسـتوأثة العليـا اـم مصـر سيمـا ذ بـت   -وثرى الثا  
لأاـراد الـ  نحـو صـرثس، اـم إلي  من كلالة الحـق اـم  مايـة التوقعـاا الموـرواة ل

 سن يح  الثا   كل من القضاء الدستوأي اـم ارنسـا وال وثـت ب لالـة  ـ ا المبـد ، 
ال   ن يتم تعسيس  ام ال وثت ال  مبد  سياد  القانون، ام  سن يوجد اـم ارنسـا 

 العديد من ايسانسد التم يم ن الاستااد إلسها والتم  وضحاا ا سللا.

مو ــر القضــاء الدســتوأي مــن مســعلة مــدى ااتثــاأ واالتــالم يتضــس ا ــتلاص 
مبد   ماية التوقعـاا الموـرواة للأاـراد جـ ء مـن القـانون العـاع الـدا لم، وقـد ت ـرأ 
ذلــا الخــلاص  يضــا سيمــا يتعلــق بمو ــر القضــاء اةداأي مــن مــدى ااتثــاأ التوقعــاا 

 المورواة ج ء من القانون العاع الدا لم، و و ما نبسا  ام اللري الثانم.

 
 ١٩٨١يولسو   ١١ح، بتاأث  ١٩٨١لساة  ١لمح مة الدستوأثة ال وثتية، الطعن أقم (   م ا1)

 ٢٠٠٩ابراير   ١٨ح، بتاأث  ٢٠٠٨لساة    ٥٨  م المح مة الدستوأثة ال وثتية، الطعن أقم     
 ٢٠٠٩يونية   ٩ح، بتاأث  ٢٠٠٩لساة  ٢  م المح مة الدستوأثة ال وثتية، الطعن أقم     
الدست     المح مة  أقم    م  الطعن  ال وثتية،  بتاأث   ٢٠٠٨لساة    ٥٣وأثة  ديسمبر    ٣١ح، 

٢٠٠٨ 
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 الفرع الثاني

 مدى اعتبار القضاء الإداري التوقعات المشروعة جزء  

 من القانون العام الداخلي

نتاـــاوط اـــم  ـــ ا اللـــري القضـــاء اةداأي اللرنســـم ومـــدى ااتثـــاأ التوقعـــاا  
، ومــدى ااتثــاأ قضــاء الممل ــة « ولا»الموــرواة جــ ء مــن القــانون العــاع الــدا لم 

 قضـاء  ااتثاأ  ، ومدى«لانيا»القانون الدا لم    المتحد  التوقعاا المورواة ج ء من
ــاا ــة المتحــد  الولاي ــاا ايمرث ي ــانون  مــن جــ ء الموــرواة التوقع ــاع الق الــدا لم  الع

ــدائر  اةداأثـــة اـــم ال وثـــت «لالثـــا» ــاء اةداأي اـــم مصـــر والـ ــاأ القضـ ، ومـــدى ااتثـ
 .   «أابعا»للتوقعاا المورواة ج ء من القانون العاع الدا لم  

ضاء الإداري الفرنسي ومدى اعتبار التوقعات المشروعة جزء مةةن القةةانون العةةام أولا: الق
 الداخلي:

ــة و يضــا المحــايم  قصــر ــة اللرنســم ومحــايم الاســتئااص اةداأث ــ  الدول مجل
اةداأثــة تطبســق الحــق اــم التوقعــاا الموــرواة الــ   الــة تطبســق قــانون الجمااــة 

ة اللرنســم، ومحــايم الاســتئااص ايوأوايــة اقــس، ااثحــ  تثااــا مو ــر مجلــ  الدولــ
 اةداأثة، والمحايم اةداأثة.

مجلـــ  الدولـــة اللرنســـم وتطبســـق مبـــد  التوقعـــاا الموـــرواة اـــم  ـــاط  -١
 تطبسق قانون الجمااة ايوأواية اقس:  

الاتجــــا" المتوــــدد لمجلــــ  الدولــــة اللرنســــم وأاــــض ااتثــــاأ التوقعــــاا  - 
 المورواة ج ء من القانون الدا لم:

دولــة اللرنســم اــم قضــائ  الــ   ن مبــد  التوقعــاا الموــرواة لا يؤكـد مجلــ 
يـــتم تطبيقـــ  اقـــس اـــم  الـــة تطبســـق قـــانون الاتحـــاد ايوأواـــم  و قـــانون الجمااـــة 

ال  الماا اـة المعروضـة اليـ ،  مـا « Le droit communautaire»ايوأواية 
 ـو مـا  يـد" اـم ام غسر تلا الحالة اين  لا يوار الحماية القانونية لتلا التوقعـاا، و 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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مـايو  ٩، وك لا ام   م  الصادأ بتـاأث  (1)١٩٩٩ماأ     ٥  م  الصادأ بتاأث   
ــة  (2)٢٠٠١ ــانون الجمااـ ــ ا لقـ ــن لا يعتبـــر تالسـ  ســـ   يـــد  ن المرســـوع محـــل الطعـ

ايوأواية، واالتالم لا يجو  الادااء بعدع الوااء بمبد  التوقعـاا الموـرواة تعسيسـا 

 
(1)  C.E., Ass., 5 mars 1999, M. Rémi Z...et Mme Hélène Y..., n° 194658 

et n° 196116, publié au recueil Lebon 

«Sur le moyen tiré du principe de confiance légitime : Considérant 

que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la sécurité 

sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 19 décembre 1997, ne 

sont pas au nombre des actes pris par les autorités nationales pour la 

mise en œuvre du droit communautaire ; qu'ainsi, et en tout état de 

cause, les requérants ne sauraient valablement soutenir, en se 

référant au droit issu du traité du 25 mars 1957 instituant la 

Communauté économique européenne devenue la Communauté 

européenne, que le Conseil d'Etat devrait écarter l'application de 

l'article L. 521-1 du code précité au motif qu'il serait contraire au 

principe de confiance légitime». 

(2)  C.E., 9 mai 200,L'entreprise personnelle de transports X..., n° 

210944 
      «Considérant que ce principe qui fait partie des principes généraux 

du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre 

juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à 

connaître le juge administratif français est régie par le droit 

communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors, d'une 

part, que le décret du 18 août 1992 n'a pas été pris pour la mise en 

œuvre du droit communautaire et, d'autre part, qu'il a été pris 

antérieurement à l'intervention du règlement n° 259/93 (CE) du 

Conseil du 1er février 1993 ; que, par suite, en rejetant la demande 

de l'ENTREPRISE PERSONNELLE DE TRANSPORTS X... au 

motif que les conditions d'application du principe de confiance 

légitime n'étaient pas réunies, alors qu'il était en réalité inapplicable, 

la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de 

droit ;» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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سر قابل للتطبسق ام تلا الحالة، و ـو مـا تـم تعيسـد" اـم الي ب  س   ن ذلا المبد  غ
بـعي  يتجا ـللا  بعن مجل  الدولة اللرنسم ٢٠٠٨يونسو    ١٨  م  الصادأ بتاأث   

 Principes de confiance ـاط مـن اي ـواط مثـاد  التوقعـاا الموـرواة »
légitime« ولا ايمـــن القـــانونم »sécurité juridique الـــ ي ي للـــ  قـــانون »

« اــلاو  الــ  ذلــا اــين Le droit communautaireااــة ايوأوايــة » الجم
 Le travail àبوعن العمل محدد  المـد  » ١٩٩٩ماأ   ١٨الاتلاح المؤأخ ام 

durée déterminée»  وال ي وضع موضع التالس  بموجع التوجي  ايوأوام أقـم
(1999/70/CE)   اـــين ذلـــا الـــار ومبـــد  التوقعــــاا  ١٩٩٩يونســـو  ٢٨بتـــاأث

ــدع انطثــاح  ــ اي المراــوي مــن الطــاان، لع ــق الــ  الا ــر قــابلسن للتطبس الموــرواة غس
، كما  يـد" اـم   مـ  الصـادأ بتـاأث  (1)قانون الجمااة ايوأواية ال  الا اي المالل

بـــعن مبـــد  التوقعـــاا الموـــرواة يدعـــد جـــ ء مـــن المثـــاد  العامـــة  ٢٠٠٩ برثـــل  ١٠
يقـ  بااتثـاأ" جـ ء مـن الاظـاع القـانونم لقانون الجمااة ايوأواية، ل ن لا يم ـن تطب

إلا إذا كــان الاــ اي  اضــعا لقــانون  «L'ordre juridique national»الــدا لم 
الجمااة ايوأواية،  س  كان يـدام الطـاان انتهـا  ارنسـا للالت امـاا الااتجـة اـن 

بوـــعن تحديـــد  ١٩٧٥يونســـو  ١٦( الصـــادأ بتـــاأث  CEE/75/440التوجيـــ  أقـــم )
 .(2)لمتطلثة ةنتا  ميا" الوراجود  الميا" ا

 
(1) C.E., 18 juin 2008, M. Robert A, n° 295831 

« Considérant, enfin, que les décisions des 3 juillet 2002 et 19 

novembre 2003 du Conseil d'État ne méconnaissent pas, en tout état 

de cause, les principes de confiance légitime et de sécurité juridique 

garantis par le droit communautaire ainsi qu'un accord-cadre du 18 

mars 1999 sur le travail à durée déterminée mis en œuvre par la 

directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 dès lors que ni ce principe ni ce 

texte n'étaient applicables dans le litige relatif à la situation de M. A 

réglé par ces décisions ;» 

(2) C.E.  10 avr. 2009, L'association pour le maintien de l'élevage en 

Bretagne, n° 310184 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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لا يوجد نر ام قـانون الاتحـاد ايوأواـم يضـع تاظـيم بوـعن يما قض  بعن   
ــوأ » ــ  أ ي الجمهـ ــراءاا   ـ ــق Consultation du publicإجـ ــا يتعلـ « سيمـ

 Les projetsبالموــروااا التــم ي ــون  اــا  ا تماليــة لتعلسر ــا الــ  البسئــة »
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement» ،

  «requérantesايمــر الــ ي يترتــع اليــ  اــدع إم انيــة تمســا مقــدمم الطعــن »
، وكــ لا بعــدع انطثــاح مبــد  التوقعــاا الموــرواة الــ  (1)بمبــد  التوقعــاا الموــرواة

 Contrôle de l'acquisition et de la»أقابــة تملــا و يــا   ايســلحة 
détention d'armes»و ن توجيـ  ا ،( 91/477لمجلـ  ايوأواـم أقـم/CEE) 

 
 «Considérant en quatrième lieu que le principe de confiance 

légitime, qui fait partie des principes généraux du droit 

communautaire ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique 

national que lorsque la situation juridique dont a à connaître le juge 

administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel 

est le cas d'un recours dirigé contre un décret pris pour tirer les 

conséquences d'une procédure en manquement engagée contre la 

France par la Commission européenne en raison de l'inobservation 

des obligations résultant de la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 

du Conseil relative à la qualité requise des eaux superficielles 

destinées à la production d'eau alimentaire ;» 

(1) C.E., 22 juin 2016, l'Association pour une taxation des transactions 

financières et pour l'action citoyenne (ATTAC) et autres, n° 400704 

«Considérant, en quatrième lieu, que le principe de confiance 

légitime, qui est au nombre des principes généraux du droit de 

l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique 

national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître 

le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; 

qu'aucun texte de droit de l'Union n'a pour objet de régir les 

modalités de consultation du public concernant les projets 

susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ; que, par 

suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer le principe de 

confiance légitime ;» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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-Nouvelle»لا يدطبــق الــ  كالســدونيا الجديــد   ١٩٩١يونيــ   ١٨الصــادأ بتــاأث  
Calédonie» ل ــون المرســوع محــل الطعــن ،«Le décret attaqué»  لا يدعــد

 .(1)تالس ا لقانون الاتحاد ايوأوام

ــراأ التوقعــاا الموــرواة كجــ   -ا ــة اللرنســم إق ــة مجلــ  الدول ء مــن محاول
 القانون الدا لم من  لاط المسعلة الدستوأثة ايولية:  

ــاا  ــة التوقعـ ــد   مايـ ــ  لمبـ ــة إد الـ ــم محاولـ ــة اللرنسـ ــ  الدولـ ــد لمجلـ وثدحمـ
المورواة بالقانون العاع الدا لم ابر المسعلة الدستوأثة ايولية، ول ن قوالـت تلـا 

ســـتوأي المحاولـــة بـــالراض مـــن قبـــل المجلـــ  الدســـتوأي،  ســـ  قـــرأ المجلـــ  الد
صرا ة  ن  يحمم اقس الحقوح الم تسثة والمراي  القانونية التم تمت بو ل موـروي 
واقــا للاظــاع القــانونم ولا تمتــد تلــا الحمايــة لمبــد  التوقعــاا الموــرواة ولا يم ــن 

يونسـو  ٢٦ااتثاأ" ج ء من القـانون الـدا لم، وكـان ذلـا اـم   ـم  ـدي  لـ  بتـاأث  
بي الـة مسـعلة  « Conseil d'État»اللرنسـم ،  س  قاع مجل  الدولـة (2)٢٠١٥

 
(1) C.E., 28 septembre 2016, M. B...et Syndicat des armuriers de 

Nouvelle-Calédonie, n° 389283 

«11. Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer 

la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au 

contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, qui n'est pas 

applicable en Nouvelle-Calédonie ; que le décret attaqué n'étant pas 

pris pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, ils ne 

peuvent utilement soutenir que ses dispositions porteraient atteinte 

au principe de confiance légitime ;» 

(2) C. C. , 2015-474 QPC, 26 juin 2015 ,  Société ICADE [Imposition des 

plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération 

postérieurement à l'option pour le régime des SIIC]  

«12. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, 

statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes 

antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, 

d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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مــدى دســتوأثة قــانون الضــرثثة الــ  ايأاــاح الر ســمالية غســر المحققــة والمتعلقــة 
ــا لاظــاع  ــا لــار المــاد  )«SIIC»بايصــوط المعلــا  واق ــا واق مــن   (1-61، وذل

 Question prioritaire de» الدسـتوأ المتعلقـة بالمسـعلة الدسـتوأثة ايوليـة 
constitutionnalité»   إذا لبــت  لاــاء الاظــر اــم داــوى »والتــم تــار الــ   نــ

ــوح والحرثــاا التــم  ــل ااتــداء الــ  الحق ــاع جهــة قضــائية  ن نصــا توــرث يا يمث  م
ي للها الدستوأ جـا  إبـلاغ المجلـ  الدسـتوأي، وذلـا باـاء الـ  إ الـة مـن مجلـ  

 .(1)«ل محددالدولة  و من مح مة الاقض بتلا المسعلة التم يلصل اسها  لاط  ج

 ن مجل  الدولة اللرنسم بتلا المثادأ  قد كـان  يثـر جـر   مـن   -يرى الثا  
المجلــ  الدســتوأي، وكــان ايولــ  بــالمجل  الدســتوأي  ن يســتجسع لــ لا الطلــع، 
ــة  ــانون الجمااـ ــا قـ ــم ياطبـــق السهـ ــاا التـ ــسن الماا اـ ــة بـ ــ  التلرقـ  تـــ  يقضـــم الـ

لموــرواة، اــم  ــسن لا يــتم تقرثــر تلــا ايوأوايــة والتــم يطبــق اسهــا مبــد  التوقعــاا ا
 الحماية ام الماا ااا التم لا يدطبق السها ذلا القانون.  

محــايم الاســتئااص اةداأثــة وتطبســق مبــد  التوقعــاا الموــرواة اــم  ــاط  -٢
 تطبسق قانون الجمااة ايوأواية اقس:  

 
garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, 

il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte 

aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui 

peuvent légitimement être attendus de telles situations ;» 

(1) Article 61-1, Constitution du 4 octobre 1958, Création LOI 

constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet «Lorsque, à l'occasion 

d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une 

disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 

Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de 

cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 

cassation qui se prononce dans un délai déterminé.   Une loi 

organique détermine les conditions d'application du présent article.» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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ــة  ــ  الدولـ ــج مجلـ ــ  نهـ ــ  نلـ ــة الـ ــتئااص اةداأثـ ــايم الاسـ ــاأا محـ ــد سـ وقـ
 Cour»ومـــن ذلـــا   ـــم مح مـــة الاســـتئااص اةداأثـــة بمدياـــة نانـــت اللرنســـم، 

administrative d’appel de Nantes»   والـ ي  ٢٠١٦سـبتمبر  ١٥بتـاأث
 les Principesمـن  ن مثـاد  التوقعـاا الموـرواة » ال  الرغم قضت سي  بعن 

de confiance légitime توــ ل جــ ء مــن المثــاد  العامــة لقــانون الاتحــاد »
ــم »ايوأو   Principes généraux du droit de l'Unionاـ

européenne  ــ اي المعــرو ــا إذا كــان الا ــة م ــم إلا اــم  ال ــق ا « ل اهــا لا تاطب
ــن  ــم الطع ــق ا ــة، و ــو مــا لا ياطب ــانون الجمااــة ايوأواي ــ  القاضــم يخضــع لق ال

 La taxeالمالـــــل  مـــــاع المح مـــــة الـــــ ي يتعلـــــق بالضـــــرثثة اةضـــــاسية »
additionnelle  المســا ماا بوــعن القيمــة المضــااة للموــروااا »«  الــLa 

valeur ajoutée des entreprises» ســ  يلبــت الوــركة الطاااــة مــن  ،
ــة اـــم أثـــن  ــة اةداأثـ ــن المح مـ ــم الصـــادأ مـ ــاء الح ـ  Tribunal»المح مـــة الغـ

administratif de Rennes  القـراأ الصـادأ مـن إلغـاء « والـ ي أاضـت بموجثـ
ــ  القيمــة جهــة اةداأ  بــراض اســتعا ــ  مــن ضــرائع ال ــة مــا داعت د  الوــركة الطااا

، و ـــو مـــا  يدتـــ  مح مـــة الاســـتئااص (1)٢٠١١المضـــااة والتـــم ســـددتها اـــن اـــاع 

 
(1) CAA Nantes, 15 sept. 2016,  La société par actions simplifiée (SAS) 

Les Délices de la Mer, n° 14NT02252 

«Considérant, en cinquième lieu, que les principes de confiance 

légitime et de sécurité juridique, qui font partie des principes 

généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer 

dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation 

juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie 

par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de 

la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du 

II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative ont 

méconnu ces principes doit être écarté comme inopérant» 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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  «Cour administrative d'appel de Versailles»اةداأثـة اـم ارسـاي 
والــ ي يتعلــق باســترداد مــا تــم تســديد" مــن مثــالل بوــعن  ٢٠١٦يولســو  ١٦بتــاأث  

ــرثثة الم ــالضـــ ــ  الموـــ ــااة الـــ  Valeur ajoutée desروااا»ضـــ
entreprises»(1) و و ما  يد"   ـم مح مـة الاسـتئااص اـم لسـون ،«Lyon»  اـم

 « SA Dupessey» سـ  قامـت  ـركة  (2)٢٠١٦يولسـو  ٥الح م الصادأ بتاأث  
براـع  «Activité de transporteur routier»والتم تعمـل باوـا  الاقـل البـري 

للمطالثـــة باســـتعاد    «Grenoble»مـــة اةداأثـــة اـــم غرونواـــل داوا ـــا  مـــاع المح 
«Restitution»  مـا قامـت بداعـ  كضـرثثة الـ  القيمـة المضـااة«La valeur 

 
(1) CAA Versailles, 5 juill. 2016, SAS BABOU, n° 14VE00904  

«En ce qui concerne la violation des principes communautaires de 

sécurité juridique et de confiance légitime :   14. Considérant que les 

principes de confiance légitime et de sécurité juridique invoqués en 

tant que principes généraux du droit communautaire ne trouvent à 

s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la 

situation juridique dont a à connaître le juge administratif français 

est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas 

en l'espèce du recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises ; que les moyens tirés de la 

méconnaissance de ces principes ne peuvent, par suite, qu'être 

écartés comme inopérants ;» 

(2) CAA Lyon, 5 juillet 2016, SA Dupessey, n°14LY02422 

«…,la SAS Dupessey n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de 

modification de l'état du droit applicable au cours de la période 

litigieuse, que le refus de restitution qui lui est opposé méconnaît les 

principes communautaires de confiance légitime et de sécurité 

juridique ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à faire 

valoir qu'elle est en droit de se prévaloir d'une espérance légitime 

constitutive d'un bien auquel il serait porté atteinte en 

méconnaissance de l'article 1er du premier protocole à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ;» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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ajoutée»    والمدأجة ام أسم المروأ بالـق«Fréjus»    ونلـق«Mont-Blanc» 
 ١٩٩٦الل ان يراطان بسن ارنسا وإيطاليا والمداواة ان اللتـر  مـن ايوط مـن ياـاير 

ــ   ــم  ٢٠٠٠ديســمبر  ٣١ ت ــة والح  ــر مســئولية الدول ــ  القضــاء بتقرث باةضــااة إل
ــم  ــة ا ــة اةداأث ــا أاضــت  المح م ــت بهــا، و ــو م ــم لحق ــالتعوثض اــن ايضــراأ الت ب

، اقامــت الوــركة «Tribunal administratif de Grenoble»غرونواــل 
مـة الاسـتئااص ، باسـتئااص ذلـا الح ـم  مـاع مح (1)٢٠١٤مايو   ٢٧الطاااة بتاأث   

للقضـاء بيلغـاء الح ـم  «Cour administrative d’appel»اةداأثـة اـم لسـون 
المطعــون سيــ ، و سســت الطعــن الــ  العديــد مــن ايســثاا ومــن بساهــا انتهــا  مبــد  

، و ــو مـا أاضــت  المح مــة لعــدع «Confiance légitime»التوقعـاا الموــرواة 
ــ  مــن البرو  ــاد  ايول ــة انتهــا  جهــة اةداأ  للم ــة ايوأواي ــوط ايوط مــن الاتلا ي توك

 La convention européenne de»لحقـوح اةنسـان والحرثـاا ايساسـية 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales»  . 

المحـــايم اةداأثـــة وتطبســـق مبـــد  التوقعـــاا الموـــرواة اـــم  ـــاط تطبســـق  -٣
 قانون الجمااة ايوأواية اقس:  

ــ ــة اللرنســم ل ــة اــم نهجهــا اــن نهــج مجلــ  الدول م تختلــف المحــايم اةداأث
ــد  ــة اقـ ــتئااص اةداأثـ ــايم الاسـ ــاي ومحـ ــم ارسـ ــة اـ ــة اةداأثـ ــت المح مـ  Le»قضـ

Tribunal administratif de Versailles»(2) عن مبـد  التوقعـاا الموـرواة بـ
انون الجمااـة لا يدطبق إلا ام  الة كون القانون الواجع التطبسق الـ  الاـ اي  ـو قـ

وذلا سيما يتعلق بـالطعن المقـدع مـن  «Le droit communautaire»ايوأواية 
، بيلغــاء القــراأ الصــادأ مــن محــاا  «RAIMOND-THOMAS»الوــركة الطاااــة 

 
(1) T.A, Grenoble, 27 mai 2014, SA Dupessey, n° 0903280-0902216 

(2) TA Versailles, 8 nov. 2005, SARL « RAIMOND-THOMAS », n° 

0503547 
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ــيم  ــاأث   «Yvelines»إقل ــر  ١٧بت ــ ي بموجثــ   ٢٠٠٥ابراي ــع  نوــطة وال ــرأ ما تق
 Activités de stockage etتخ ثن وإاـاد  تـدوثر نلايـاا المعـادن والسـثائا »

de récupération de déchets de métaux et d'alliages  التـم »
، وااــدما تــم « اةقلــيمCommuneتماأســها الطاااــة الــ   أاضــم إ ــدى بلــدياا »

 Cour»الطعـــن اـــم  ـــ ا الح ـــم  مـــاع مح مـــة الاســـتئااص اةداأثـــة اـــم ارســـاي 
Administrative d'Appel de Versaillesلمح مـة بـراض الطعـن، « قضت ا

     .(1)لا يعتبر ج ء من القانون العاع الدا لم  استاادا إل   ن مبد  التوقعاا المورواة
 ثانيا: مدى اعتبار قضاء المملكة المتحدة التوقعات المشروعة جزء من القانون الداخلي:

تــم إد ــاط مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة اــم القــانون اةداأي اــم إنجلتــرا 
«Administrative law in England»  اــن يرثــق القاضــم الوــهسر اللــوأد

ضـد و ثـر ، (2)١٩٦٩الح م الوهسر الصادأ ساة  ام « Lord Denning»ديااج 
، وقـد «Schmitd v. Secretary of State for Home Affairs»الدا ليـة 

 
(1) CAA Versailles,  18 oct. 2007, SARL «RAIMOND-THOMAS», n° 

06VE00123   
«Considérant, en troisième lieu, que le principe de confiance légitime 

qui est au nombre des principes généraux du droit communautaire 

auxquels renvoie le § 2 de l'article 6 du traité sur l'Union 

européenne ne peut trouver à s'appliquer dans l'ordre juridique 

national que lorsque, la situation juridique dont a à connaître le juge 

administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel 

n'est pas le cas en l'espèce ; que par suite le moyen tiré de la 

méconnaissance de ce principe est inopérant ;» 

(2) Schmidt v Secretary of State for Home Affairs (1969) All ER 904  
«an administrative body may, in a proper case, be bound to give a 

person who is affected by their decision an opportunity of making 

representations. It all depends on whether he has some right or 

interest, or, I would add, some legitimate expectation, of which it 

would not be fair to deprive him without hearing what he has to 

say.» 
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اـم قضت اسها المح مـة بـيل اع جهـة اةداأ  بتم ـسن اللـرد مـن ارصـة الاسـتماي إليـ  
 الـة تــعلر  قوقـ   و مركــ " القــانونم  و توقعاتـ  الموــرواة بســبع قـراأ صــادأ اــن 
ــن يـــلاا الســـانتولوثجيا  ــم  ن الاـــسن مـ ــائع الـــداوى اـ ــة اةداأ ، وتـــتلخر وقـ جهـ

«Scientology»  و العِلمولوجيا و م يائلـة ديايـة «A religious sect»  كانـا
 يـة وتقـدما بطلـع تمديـد اقامتهمـا اـم قد قدما لبرثطانيا مـن الولايـاا المتحـد  ايمرث

برثطانيا، و و ما تم أاض   س  اتجهت الح ومة ام ذلـا الوقـت إلـ  إلـ  الحـد مـن 
انتواأ تلا الطائلة الدياية بالممل ـة المتحـد ، اطعاـا الـ  ذلـا القـراأ تعسيسـا الـ  
ــاع القاضــم الوــهسر  ــد ق ــراأ، وق ــا الق ــل اتخــاذ ذل ــا قب ــتم الاســتماي إلسهم ــم ي ــا ل  نهم

«Lord Denning »  ــرواة ــر  التوقعـــاا الموـ ــتاادا إلـــ  ا ـ ــا اسـ ــة يلبهمـ باجابـ
«Legitimate expectation»  ،.وقـد وتم الااتراص ب لا المبد  ام تلـا القضـية

اــم ذلــا الح ــم قولــ :  «Lord Denning»جــاء الــ  لســان اللــوأد دياــاج دياــاج 
ــرا» ــديم إقـ ــرد اللرصـــة لتقـ ــيس لللـ ــعن تتـ ــة بـ ــة اةداأثـ ــ ع الجهـ  makingأاا شتلتـ

representations يتو ـر الــ  مــا ش اذا كانـت ستصــدأ قـراأا ســسؤلر اليـ ، وذلــا
واالتـالم لـن  شتوقعـا موـروااش، إذا كان لدي   ـق  و مصـلحة،  و...،  ود  ن  ضـير

 .  «ي ون من العدط  رمان  دون سماي ما سيقول 

 Making»واالتالم قد يدلهم من الح م السـابق  ن مصـطلس شتقـديم إقـراأااش 
representations»  سيقتصــر اقــس الــ  تقــديم شإقــراأاا م تواــةش«Entitled 

only to make written representations»  بالاسثة للوخر الـ ي سـسؤلر
اليـ  القــراأ اةداأي الم مــع إصــداأ" مــن جهــة اةداأ ، ول ــن إذا تعهــدا الجهــة التــم 

لمـن ي ـون اـم   «Oral hearing»سستصـدأ القـراأ بمـاس جلسـة اسـتماي  ـلهية 
نلــ  المركــ  القــانونم للمــدام، استعــسن السهــا الواــاء بــ لا، ينــ  يدعــد مــن  دســن 
اةداأ  الــ ي يدوجــع الــ  جهــة اةداأ   ن تتصــرص با ا ــة، و ن تالــ  مــا قدمتــ  مــن 

مــع ، يالمــا كــان  ــ ا التالســ  لا يتعــاأ  «Implement its promise»واــود 
، وكما يماس التوقـع الموـروي  قوقـا إجرائيـة «Statutory duty»واجبها القانونم 
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للأاراد اين  يماحهم  يضا  قوقا موضوعية، وقد  صـثحت  مايـة التوقعـاا اةجرائيـة 
 .(1)ام القضاء البرثطانم  يثر اتسااا مع مروأ الوقت

تــواترا    ــاع القضــاء البرثطــانم اــم تعيســد ا الــ    مايــة التوقعــاا وقــد 
اـم الـداوى المراواـة  (2)٢٠٠٧من ذلا الح م الصـادأ بتـاأث  المورواة للأاراد، و 

مــــن ماظمــــة الســــلاع اي ضــــر و ــــم ماظمــــة غســــر   وميــــة والتــــم تعــــرص باســــم 
«Greenpeace»  و ثر الدولة للتجاأ  والصاااة  ، ضد«Secretary of State 

for Trade and Industry»  ســ   صــدأ الــو ثر المــدا  اليــ  ،«The 
defendant Minister »  ــاع ــم اـ ــا اـ ــرا   وميـ ــ    ٢٠٠٣تقرثـ ــوي الـ لا يحتـ

 does not contain proposals»مقتر اا لبااء محطاا ياقة نووثة جديد  
for building new nuclear power stations» مـع التعيسـد الـ  اـدع ،

اســتثعاد ا تماليــة  ن ت ــون المحطــاا الاووثــة الجديــد  ضــروأثة اــم المســتقبل إذا 
 Carbon»تحقــق   ــدااها اــم الحــد مــن انثعالــاا غــا  ال راــون   أادا الدولــة  ن

targets» ــيجر ــد تعهــد الــو ثر ب ــة قبــل اتخــاذ  ي قــراأ ا، وق ء موــاوأاا اامــة كامل
بوــعن باــاء تلــا المحطــاا، وقــد يعاــت الماظمــة اــم امليــة التوــاوأ التــم اســتمرا 

لطاااــة ، وكانـت الماظمـة ا٢٠٠٥(  ـهرا والتـم تـم اةاـلان ااهـا اـم نـوامبر ١٢)
مــن بــسن اييــراص الــ ين تــم استوــاأتهم وتقــدموا بملا ظــاا اــم ذلــا الوــعن، والتــم 

 Against nuclear» يــدا اسهــا الــ   نهـــا ضــد اســتخداع الطاقـــة الاووثــة 
energy  نظــرا لخطوأتهــا الــ  البسئــة، باةضــااة إلــ  التقــاأثر العديــد  التــم تقــدمت

ج  الجميــع بقيــاع الــو ثر المــدا  بهــا جهــاا   ــرى والمؤثــد  لــ لا الــر ي، ول ــن اــو 
الي  باور تقرثر  الن سي   ن الح ومة تؤثـد باـاء محطـاا نووثـة جديـد  اـم الـبلاد 

 
(1) Mark Elliott, Jason N. E. Varuhas, Administrative Law: Text and 

Materials, Fifth edition, Oxford University Press, Oxford, 2017, 

p.206 

(2) Greenpeace v. Secretary of State for Trade and Industry, [2007] 

EWHC 311       
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«The Government was favorable to the construction of new 
nuclear plants» اطعاــت الماظمــة اــم ذلــا اســتاادا إلــ   ن امليــة التوــاوأ ،

ح مـة  سـ  قضـت بـعن امليـة التوـاوأ كانـت معسثـة يانت معسثة، و و مـا  يدتـ  الم
، و يـدا الـ  التـ اع الح ومـة بموجـع «Very seriously flawed»بوـ ل كبسـر 

القــانون الــدولم بــيجراء موــاوأاا اامــة كاملــة سيمــا يتعلــق بالمســائل البسئيــة، واقــا 
 مـةالعا والموـاأكة المعلوماا  إل   الوصوط  للاتلا ية التم صدقت السها الدولة بوعن

، والتــم يدطلــق (1)البسئيــة الوــؤون  اــم القضــاء إلــ  اللجــوء وإم انيــة القــراأ صــاع اـم
نســــثة إلــــ  مدياــــة شآأ ــــو ش  The Aarhus Convention»(2)»السهــــا 

«Aarhus»  ، و يدا المح مة ال   ن  من بسن  وج  القصـوأ اي ـرى   ام الدنماأ
 Insufficient»تهم  ادع كلاية المعلوماا المقدمة مـن الح ومـة لمـن تـم استوـاأ 

information was given to consultees» باةضــااة إلــ   ن وليقــة ،
 the consultation document was»التوـاوأ كانـت مضـللة بوـ ل  طسـر

seriously misleading» ــاا ــت التوقعـ ــد  اللـ ــة قـ ــون الح ومـ ــالم ت ـ ، واالتـ
 يس.المورواة لعدع إجراء المواوأاا التم تعهدا بها ال  نحو صح

ثالثا: مدى اعتبار قضاء الولايات المتحدة الأمريكية التوقعات المشروعة جزء من القانون 
 العام الداخلي:

 اأتثا   ماية التوقعاا المورواة للمستثمر ايجابم بانطثاح القانون الدولم:   -١

نود  ن ناو" ام البداية إلـ   نـ  يـتم تطبسـق مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة 
اــم  الــة تطبســق معا ــداا الاســتثماأ التــم تــار الــ  ذلــا المبــد  ســواء للمسـتثمر 

 
(1) Isabel Feichtner, Markus Krajewski, Ricarda Roesch, Human Rights 

in the Extractive Industries: Transparency, Participation, 

Resistance, Springer, Switzerland, 2019, pp. 89-92 

(2) Convention on Access to Information, Public Participation in 

Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, 

Aarhus, Denmark, On 25 June 1998 
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بوــ ل مثا ــر  و غســر مثا ــر، ومــن ذلــا الــ  ســبسل المثــاط اتلا يــة التجــاأ  الحــر  
والتـم  «North American Free Trade Agreement»يمرث ـا الوـمالية 
اأثــة و ـم اتلا يـة تجاأثــة تتضـمن إنوـاء ماطقـة تج NAFTA»(1)»تعـرص ا تصـاأا 

ــاذ  ــ  الالــ ــيا، ود لــــت  ســ ــدا والم ســ ــة وكاــ ــد  ايمرث يــ ــاا المتحــ ــسن الولايــ ــر  بــ  ــ
«Entering into force»  والتــم بموجبهــا تــم انوــاء ١٩٩٤اــاع  اــم ياــاير ،

 The world's largest free»وا د  من  يبر ت ـتلاا التجـاأ  الحـر  اـم العـالم 
trade blocs»  ــتثماأ ايجابــــم المثا ــــر وتوــــجع تلــــا الاتلا يــــة الــــ  الاســ

«foreign direct investment»(2).   

 «NAFTA»وثعتبــــر مبــــد  التوقعــــاا الموــــرواة مقــــرأا بموجــــع اتلا يــــة   
الســابق اة ــاأ  إلسهــا، بااتثــاأ"   ــد العااصــر الرئيســية والهامــة لم يــاأ المعاملــة 

Fair and equitable treatment standard( »FET )»العادلـة والماصـلة 
يلتـ ع  »( والتـم نصـت اـم اقرتهـا ايولـ  الـ   ن 1105المـاد  أقـم )  بموجع نر

يل يرص ام  ن يدعامل المستثمرثن للطرص ا  ـر واقـا ي  ـاع القـانون الـدولم، بمـا 
، وقــد كانــت تلــا (3)«اــم ذلــا المعاملــة العادلــة والماصــلة والحمايــة وايمــن ال ــاملسن

ــا إذ ــوط مـ ــدط،  ـ ــاأ  للجـ ــواد إلـ ــر المـ ــن  يثـ ــاد  مـ ــرواة المـ ــاا الموـ ــت التوقعـ ا كانـ
«Legitimate expectations»  ــة ــة العادل ــاأ المعامل ــر مــن جــ ء مــن م ي تعتب

(، ومـــدى وجـــود التـــ اع قـــانونم الـــ  الدولـــة المضـــيلة بحمايــــة FETوالماصـــلة )

 
(1) NAFTA, The North American Free Trade Agreement, 1994 

(2) Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, NAFTA Revisited: 

Achievements and Challenges, Institute for International 

Economics, Washington, DC, 2005, pp. 1-5 

(3) NAFTA, The North American Free Trade Agreement,1994, Art. 

(1105): 
« 1. Each Party shall accord to investments of investors of another 

Party treatment in accordance with international law, including fair 

and equitable treatment and full protection and security. » 
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 Investor’s legitimate»التوقعــــــــاا الموــــــــرواة للمســــــــتثمر 
expectations»(1). 

ن مـدى التـ اع الولايـاا المتحـد  ايمرث يـة وقد لاأا ال ثسر من الماا ااا بوـع
بمبد   ماية التوقعاا الموـرواة للمسـتثمر واقـا ي  ـاع تلـا الاتلا يـة، وماهـا   ـم 

وتــتلخر  (2)٢٠٠٩يونســو  ٨الصــادأ بتــاأث   «The Glamis award»تح ــيم 
وقائع الا اي ام  ياع  ركة كادية بتقديم اقتراح بوـعن القيـاع بعمليـاا تعـدين الـ  ع 

«A gold mining»  محميــة الــ  ايأاضــم اللسدأاليــة ايمرث يــة، دا ــل ماطقــة
«Conservation Area»  ــا الموــروي ــاأ ذل ــد  ل ــا، وق ــة كاليلوأني بصــحراء ولاي

بعــــض المخــــاوص بوــــعن التــــعلسر الــــ  البسئــــة والمــــواأد الثقاسيــــة لمــــوايام  مرث ــــا 
ول ــن تــم ســحث  تلــا ايصــلسسن، اوااقــت جهــة اةداأ  المختصــة الــ  ذلــا المقتــرح، 

الموااقــة باــاء الــ  أ ي قــانونم صــدأ بعــد ذلــا، واــم الوقــت نلســ  اصــدأ مجلــ  
التعـــدين والجسولوجيـــا بولايـــة كاليلوأنيـــا  مـــرا بـــردع الماـــاجم التـــم ســـستم اتحهـــا اـــم 
المستقبل، نظرا للتـعلسر الخطسـر لـ لا الموـروي الـ  البسئـة، اقـاع المسـتثمر بـالطعن 

ايها لمبد  التوقعاا المورواة، و  ـاأا  سئـة التح ـيم إلـ   ن ام تلا القراأاا لانته
ــ  السهــا  ــم با ــود والت ــر قااــد  ســاأثة ماــ  اق ــ  قــد غس ــانونم الموــاأ إلي ــر ي الق ال
ــرواة  ــاا الموـ ــا  التوقعـ ــروأ  مرااـ ــ  ضـ ــدا الـ ــرواة، و يـ ــ  الموـ ــدام توقعاتـ المـ

لماللـة، ينـ  للمستثمر، لم قضـت بعنـ  لا يوجـد انتهـا  لتلـا التوقعـاا اـم الـداوى ا
ــة المضــيلة لالت امــاا  و  ــديم الدول ــاا الموــرواة تق ــة التوقع يوــتر  للتمســا بحماي
ــة  ــاا العامـ ــ  التعليمـ ــ  الـ ــتثمر توقعاتـ ــم المسـ ــو   ن يباـ ــدد ، ولا يجـ ــداا محـ تعيسـ
والغامضــة التــم تصــدأ اــن الدولــة المضــيلة  ــوط بعــض اااصــر اةيــاأ القــانونم 

 
(1) Patrick Dumberry, The Protection of Investors’ Legitimate 

Expectations and the Fair and Equitable Treatment Standard under 

NAFTA Article 1105, Journal of International Arbitration, Vol. 31, 

No. 1, 2014, pp. 47- 49 

(2) Glamis Gold, Ltd. v. United States, UNCITRAL, Award, 8 Jun. 2009 
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-Quasi»قــل وجــود الاقــة  ــث  تعاقديــة للاســتثماأ، ايمــر الــ ي يقتضــم الــ  اي
contractual relationship»  ــة تلــا ــسن المســتثمر والدولــة المضــيلة لحماي ب

 التوقعاا، و ن  لا يجو  الاستااد إل  قوااد القانون المحلم ام ذلا الوعن.

ومن لم لا يدم ن  ن تسـتاد التوقعـاا الموـرواة إلـ  التوـرثع المحلـم للدولـة 
بوـعن  «the host state’s existing domestic legislation»المضـيلة 

 الاستثماأاا ايجابية اـم الولايـاا المتحـد  ايمرث يـة، وذلـا اسـتاادا إلـ  تعيسـد   ـم
«Glamis award» (1)السـابق اة ـاأ  إليـ ، وغسـر" مـن اي  ـاع التـم تؤثـد ذلـا، 

ولايــاا الصــادأ ضــد ال «Grand Rive»والتــم مــن بساهــا الــ  ســبسل المثــاط   ــم 
ــاأث   ــة بتـ ــد  ايمرث يـ ــاير  ١١المتحـ ــ   ن  (2)٢٠١١ياـ ــ  الـ ــد سيـ ــم التعيسـ ــ ي تـ والـ

لا يم ن  ن ي ون مصدأا يم ـن الاسـتااد  «general legislation»التورثع العاع 
ــ  بوــعن التوقعــاا الموــرواة   could not be the source of»إلي
legitimate expectations»بـم بحمايـة توقعاتـ  ، و ن مطالثـة المسـتثمر ايجا

الموــرواة يتعــسن  ن تســتاد إلــ  وجــود اتلاقــاا  و الت امــاا مؤكــد  مــن قبــل الدولــة 
 المضيلة  و ال  ايقل وجود الاقة  ث  تعاقدية بساهما.

تردد القضاء ايمرث م ام ااتثاأ التوقعـاا الموـرواة جـ ء مـن القـانون   -٢
 العاع الدا لم:  

ــين المحــايم اي ــد  الاتســاح يمــا  وضــحاا ســللا ا ــة تلضــل مب  The»مرث ي
consistency principle»  ال  مصطلس التوقعاا المورواة«Legitimate 

Expectation» وثم ــن الاســتااد لــ لا المبــد  اــم العلاقــاا غســر التعاقديــة مــع ،
ــادا  ــة مواقلهــا اجــع   و مــا اات ــاا الح ومي ــر الح ومــة  و الهسئ الح ومــة، كــعن تغس

لهــا مــع اياــراد  ــلاط اتــر   مايــة يوثلــة نســبيا، الــم تلــا اليــ  مــن ســلو  اــم تعام
 

(1) Patrick Dumberry, Op. Cit., pp. 67- 69 

(2) Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et.al. v. United States of 

America, 12 January 2011 
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الحالة يم ن للأاراد اللجوء إل  مبد   ماية التوقعاا المورواة ال  الرغم مـن اـدع 
استخداع المحايم ايمرث ية ل لا المصطلس، وثوجـد مبـد  الاتسـاح  يضـا اـم مختلـف 

، e statutesFederal and stat»(1)»القــوانسن اللسدأاليــة وقــوانسن الولايــاا 
إلـ   ن مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة لا يدمثـل مبـد  قـائم ب اتـ   (2)وث  ع الثعض

اــم القضــاء ايمرث ــم يم ــن الاســتااد إليــ  مثا ــر ، ول ــن يــتم تعسيســ  الــ  مبــد  
ســياد  القــانون كمــا اــم الح ــم الموــاأ إليــ   اــلا"،  و تعسيســ  الــ  قــانون العقــود 

«Law of contracts»  . 

ــانون اةداأي  Alexander Brown»(3)»وثــــ  ع ايســــتاذ  إلــــ   ن القــ
ــة التوقعــاا الموــرواة كجــ ء مــن  ــد   ماي ــ  نحــو كامــل بمب ايمرث ــم لا يعتــرص ال
القــانون العــاع الــدا لم مثــل الممل ــة المتحــد   و  ي دولــة   ــرى تتباــ  ذلــا المبــد ، 

ــة اــن مخاللــة  ــا لا يعتــرص القضــاء بتقرثــر مســئولية الدول التوقعــاا الموــرواة يم
 The US Supreme»للأاراد، و و ما يتضس ام   م المح مـة العليـا ايمرث يـة 

Court»  ــم قضــية ، وتــتلخر (4)١٩٧٢اــاع  «Perry v Sindermann»ا
كــان يقــوع بالتــدأث   «Robert Sindermann»اااصــر الاــ اي اــم  ن المــدام 

اقــد، وكــان الــ   لمــد   أاــع ســاواا باــاء الــ  «Odessa College»اــم كليــة 
 لاص مع مجل  ال ليـة، واعـد انتهـاء مـد  العقـد لـم يـتم تجديـد"، ولـم يدقـدع مجلـ  
ال لية سـبثا يبـرأ اـدع تجديـد العقـد للمـدام، كمـا لـم يـتم يـتم ماحـ  جلسـة اسـتماي 
بوــعن إنهــاء  دمتــ ، اراــع داــوى  مــاع القضــاء للطعــن الــ   ــ ا القــراأ وكــان مــن 

 He had» الو يلـةشي  شتوقع معقوط باستمراأ" ام ضمن  سثاا الطعن  ن  كان لد
a reasonable expectation of continued employment»  اقضـت

 
(1) Jayanta Chakraborty, Op. Cit., pp. 29-30 

(2) Jayanta Chakraborty, Op. Cit., pp. 29-30 

(3) Alexander Brown, A Theory of Legitimate Expectations for Public 

Administration, Oxford University Press, Oxford, 2017, p.199 

(4) Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593 (1972) 
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 «unilateral expectation»المح مة العليا بعن  توقع  خصم من جانـع وا ـد 
سيما يتعلق بعمل سيصدأ من جهة اةداأ  لصـالح ، واغـض الاظـر اـن مـدى صـحة 

اــم تلــا  «No matter how well-founded»  ايســا  الــ ي يســتاد إليــ
التوقعـاا، اـين  ي مطالثــة بحمايـة التوقعــاا الموـرواة يجـع  ن تســتاد إلـ  قــانون 

 . و لائحة  و اقد ضمام

العقـد الـ ي لا  إلـ  «Implied contract»وثوـسر مصـطلس العقـد الضـمام 
  التعاقــد يســتاد إلــ  الموااقــة الصــرثحة للمتعاقــدين،  ســ  يقبــل يراــم العقــد  ــرو 

ضـــمايا وثـــد ل العقـــد مر لـــة التالســـ ، و  يانـــا يســـتخدع مصـــطلس العقـــود الضـــماية 
 .(1)اللعلية، كامتداد العقد بعد نهاية مدت  دون تعبسر صرثس من يرام العقد

 نــ  لا يم ــن القــوط بعــد بــعن قضــاء المح مــة العليــا ايمرث يــة  -يــرى الثا ــ 
امــل، بحســ  يدعتبــر مبــد  مســتقل ب اتــ  يتباــم مبــد  التوقعــاا الموــرواة الــ  نحــو ك

وج ء من القانون العاع الدا لم، اتوجد بعض اي  ـاع التـم تدقـر بوجـود ذلـا المبـد ، 
ام  سن تدا ر"   رى و و ما نعرضـ  لا قـا، واالتـالم مـا نمسـل إليـ   ـو اـدع إيتمـاط 

 أسوخ   ا المبد  بعد ام القانون اةداأي ايمرث م.
ضةةاء الإداري فةةي مصةةر والةةدائرة الإداريةةة فةةي الكويةةت للتوقعةةات رابعةةا: مةةدى اعتبةةار الق

 المشروعة جزء من القانون العام الداخلي:

نثحــ  تثااــا مــدى ااتثــاأ القضــاء اةداأي اــم مصــر للتوقعــاا الموــرواة 
بااتثاأ ا ج ء من القانون الدا لم، والتوقعاا المورواة اـم قضـاء الـدائر  اةداأثـة 

 ام ال وثت.

ثــاأ القضــاء اةداأي اــم مصــر للتوقعــاا الموــرواة بااتثاأ ــا مــدى اات -١
 ج ء من القانون الدا لم:  

 
(1) R.L. Meena, Textbook On Contract Law, Universal Law Publishing, 

New Delhi, 2008, p.252 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

339 

ااترص القضاء اةداأي ام مصر بحماية التوقعاا الموـرواة اـم العديـد مـن 
 مايــة التوقعــاا الموــرواة سيمــا يتعلــق باســت ماط المجــالاا والتــم نعرضــها تثااــا، 

 مايـــة التوقعـــاا ، و ف  سئـــة التـــدأث إجـــراءاا التعســـسن وإاـــاد  التعســـسن اـــم و ـــائ
، تثبســـت وتعســـسن المـــو لسن العمـــومسسن إجـــراءااالموـــرواة سيمـــا يتعلـــق باســـت ماط 

 مايــة ، و  مايــة التوقعــاا الموــرواة سيمــا يتعلــق بــالحقوح الماليــة للمو ــف العــاعو 
التوقعــاا الموــرواة سيمــا يتعلــق بمجــاط الاســتثماأ بــيل اع اةداأ  باســت ماط إجــراءاا 

 .ع العقدإبرا

 .  ماية التوقعاا المورواة سيما يتعلـق باسـت ماط إجـراءاا التعسـسن وإاـاد  
 :  التعسسن ام و ائف  سئة التدأث 

ــالرغم مـــن اـــدع اســـتخداع المح مـــة اةداأثـــة العليـــا لمصـــطلس شالتوقعـــاا  بـ
ــة  ــائف  سئـ ــم و ـ ــسن اـ ــاد  التعسـ ــالتعسسن  و إاـ ــة بـ ــاع المتعلقـ ــم اي  ـ ــرواةش اـ الموـ

الح م يستلاد ما  تعيسد" ال   ماية التوقعـاا الموـرواة للأاـراد اـم   التدأث ، ل ن
اــم مجــاط  ٢٠١٥ذلـا المجــاط، ومـن ذلــا   مهــا الصـادأ اــم ايوط مــن  غسـط  

 و ــائف اــم التعســسن ي ــون »التعســسن اــم و ــائف  سئــة التــدأث ،  ســ  قضــت بــعن 
   ـ  واعـد الجامعـة، مجلـ  يلـع الـ  باـاء الجامعة أئي  من بقراأ  التدأث    سئة
 اـم لتصـل توـرث يّا مرتثـة المرا ـل المختر،   "  القسم  ومجل   ال لية  مجل   أ ي

ــة ــ  الاهايـ ــراأ إلـ ــسن، قـ ــل و ـــم التعسـ د   مرا ـ ــِ ــا قدصـ ــقد  ماهـ ــة تحقسـ ــماناا العدالـ  والضـ
راض   و  الو يلة    "  ام  يدعسن  لمن  ايساسية  إغلـاط اـدع يتعـسن لـم ومـن تعسساـ ،  يـد

 التــم للضــماناا إ ــداأ اةغلــاط  ــ ا الــ  ترتــع وإلا المرا ــل،  ــ " مــن مر لــة  يــة
 اـن الجامعـة أئـي  الو ـائف، واالتـالم اـين امتاـاي   ـ "  اـم  للتعسـسن  الموري  قرأ ا

ــة اضــو يلــع اــر   بــر ي موــلواا( متلــرغ يعســتاذ) تعسساــ  إاــاد  التــدأث   سئ
 مااسـثاب  يـرا"  ما  لاتخاذ  الجامعة  مجل   ال   المختر  القسم  ومجل   ال لية  مجل 
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 .(1)«للقانون   مخاللا  سلبيا  قراأا  يو ل

يمــا  يــد نلــ  الح ــم الســابق ذاا القااــد  سيمــا يتعلــق بياــاد  التعســسن اــم 
 قـانون  اـم الموـري كـان لـئن»و ائف  سئة التدأث ،  س  جاء بحسثياا الح م  نـ  

  سئـة و ـائف  غل يرح   من  كطرثق(  التعسسن  إااد )  ال   يار  لم  الجامعاا  تاظيم
 المـــدنسسن العـــاملسن نظـــاع قـــانون  إلـــ  الرجـــوي دون  يحـــوط لا ذلـــا  ن إلا التـــدأث ،

 تتــعب  لا  ســ  الوــعن،  ــ ا اــم    امـ  واســتدااء العامــة الوــرثعة بااتثــاأ" بالدولـة
 يبيعـــة مـــع تتعـــاأ  ولا نصوصـــ ، مـــع تتصـــادع ولا الخـــا ، القـــانون     ـــاع مـــع

 المرا ـل  يخـر  سيمـا  الجامعـاا  تاظـيم  قانون   إل   الرجوي  مع  تح مها،  التم  الو ائف
إجـراءاا، واالتـالم  مـن ا توتـ  ومـا بالجامعـة التـدأث   سئـة  اضو  لتعسسن  المتطلثة
 يلــع الــ  باــاء الجامعــة، أئــي  مــن المتلــرغ بقــراأ ايســتاذ تعســسن إاــاد  يجــو 
 .«المختر  القسم  ومجل   ال لية  مجل   أ ي       واعد  الجامعة،  مجل 

سـت ماط إجـراءاا تثبسـت وتعسـسن ا.  ماية التوقعاا المورواة سيما يتعلق با
   المو لسن العمومسسن:

ــد  التوقعــاا الموــرواة سيمــا  ــة مب ــ   ماي  يــدا مح مــة القضــاء اةداأي ال
 ٢٥يتعلــق بتثبســت وتعســسن المــو لسن العمــومسسن ومــن ذلــا   مهــا الصــادأ بتــاأث   

القـــراأ الســـلبم بالامتاـــاي اـــن والـــ ي يالبـــت سيـــ  المدعيـــة بيلغـــاء  ٢٠١٩مـــاأ  
وتثبستهـا الـم ا ـدي   بتعسساهـاالمدام الـسهم    بيل اعوتثبستها والقضاء مجددا    اهاتعسس

، لــاأ الماليــة مــع كــل مــا يتثــع ذلــا مــن  اائــاا المســتوثاا الو ي يــة وتســوثة  التهــ
اـم  -»ولا يااط من ذلا ما ت أات ب  الجامعة المـدا  السهـا اقضت المح مة بعن  

ع موااقــة و اأ  الماليــة والجهــا  مــن اــد -معــر  أد ــا الموضــوا  الــ  الــداوى 
 -جـدلا  -المرك ى للتاظيم واةداأ  ال  تواسر دأجاا  الية للتثبست، اينـ  بـااترا  

ذلا )و و ار  يااقض  صـدوأ قـراأ التثبسـت مـن السـلطة المختصـة شأئـي  جامعـة 
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القــا ر ش ، وثااقضــ   يضــا الملهــوع الصــحيس ل ثــاأ  ش وث ــون التعســسن اــم الو ــائف 
( مـن قـانون نظـاع العـاملسن 16بقراأ من السلطة المختصةش الواأد  بالمـاد  )  اي رى 

المدنسسن بالدولة المواأ إلي  ال  الاحو السالف بيان (، اـلا يـؤدى ذلـا إلـ  وصـف 
 -بـااترا  تخللهـا  -  ا القراأ بعدع الموروعية، ين   " الوقائع وتلا الموااقـاا 

صـداأ" ، كمـا  ن القـراأ اةداأى اـم صـوأت  اه  سابقة ال  صـدوأ القـراأ وتمهـد ة
الاهائيــة، والــ ى يترتــع اليــ  ايلــر القــانون ، لا يصــدأ إلا بعــد دأاســة وتمحــير 
واستيلاء الوقائع المقرأ  قانونا من قبل الجهة المختصة، ومـن لـم لا يـؤلر ذلـا كلـ  

وقـائع لا سـيما و ن المخـايبسن بـ  لا  ـعن لهـم بهـ " ال  ال  موروعية قـراأ التثبسـت
ولا يلتر  اسهم اقلا  ن يتحروا قبل صدوأ قراأ التثبسـت اـن اسـت ماط جهـة اةداأ  
لجميــع الوقــائع المتممــة لــ لا ايمــر، ومــا كــان ليقبــل مــاهم ذلــا اــم  الــة  دولــ ، 
مــثلهم اــم ذلــا مثــل  ى قــراأ يصــدأ مــن الســلطة المختصــة بجهــة اةداأ  بمقتضــ  

 ن جهــة اةداأ  اســتالدا جميــع  موــرواا اهــو يتوقــع توقعــاســلطتها الماويــة بهــا، 
ــراأ ــل المخــايبسن بهــ ا الق ــت، اتحمس ــراأ التثبس ــل صــدوأ ق ــا قب ــرأ  قانون ــائع المق  الوق
اواقع ادع است ماط جهة اةداأ  لثعض الوقـائع )بـااترا  تخلـف بعـض الوقـائع  و 

ــراأ إالموااقــاا( الواجــع  ــل  ــ ا الق  يجــاا  التوقــع الموــروي لهــمتثااهــا لصــدوأ مث
ثؤدى إل  معاقبتهم بما لا  عن لهم ب  واما لي  ام مقدوأ م داع  بمـا يجـاو  مـا و 

 .(1)يلت ع ب  الوخر المعتاد ، الا ت لير إلا بما  و مستطاي«

  .  ماية التوقعاا المورواة سيما يتعلق بالحقوح المالية للمو ف العاع:  

يمــا يتعلــق  يــدا مح مــة القضــاء اةداأي الــ   مايــة التوقعــاا الموــرواة س
ديســـمبر  ٢٤بـــالحقوح الماليـــة للمو ـــف العـــاع ومـــن ذلـــا   مهـــا الصـــادأ بتـــاأث  

المدعيــة تهــدص مــن داوا ــا الماللــة إلــم يلــع » ســ  قضــت المح مــة بــعن  ٢٠١٧

 
ماأ    ٢٥ح، بتاأث     50اة  لس  74أقم    ، الداوى مح مة القضاء اةداأي (   م غسر ماووأ،  1)

٢٠١٩ 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الح ــم بقبولهــا  ــ لال واــم الموضــوي بع قستهــا اــم صــرص الم ااــع  المقــرأ  بموجــع 
ة العامة للتامية الصااعية بواقـع من لائحة  ئون العاملسن بالهسئ  129نر الماد   

نصــف  ــهر اــن كــل ســاة  دمــة اعليــة بالهسئــة محســواة الــ   ســا  آ ــر مرتــع 
وثضـاص إلـم مـا تقـدع ، ...« امل، مع ما يترتع ال  ذلـا مـن آلـاأ واـروح ماليـة  

اــدع إتثــاي الهسئــة للإجــراءاا التــم كــان مــن الواجــع السهــا  -جــدلال  -انــ  بــااترا 
ثــر الم ااــع   و بــااترا  اــدع الحصــوط الــم الموااقــة المســثقة إتثااهــا قانونــال لتقر 

الــ  تقرثر ـــا مــن و اأ  الماليـــة، إذ لا يـــؤدي ذلــا إلـــم وصـــف  ــ " الم ااـــع  بعـــدع 
الموروعية، ين   " الوقائع وتلا المرااعاا بااترا  تخللها اعلال اينها لا تعد أكاـال 

تحقاح المقـرأ لهـ " الم ااـع  ام صحة   ا القراأ، ولا يؤلر ذلا كل  ال   صـل الاسـ
ولا الــ  مقــداأ ا ولا الــ  موــروعية صــرص العــاملسن لهــا ولا ســيما و ن العــاملسن 
ــل صــرص  ــلال  ن يتحــروا قب ــسهم اق ــائع ولا يلتــر  ا ــة لا  ــعن لهــم بهــ " الوق بالهسئ
مستحقاتهم المقرأ  قانونال ان است ماط مجل  إداأ  الهسئـة لجميـع الوقـائع المتممـة 

ثر   " الم ااع ، ومـا كـان ليقبـل مـاهم ذلـا اـم  الـة  دولـ ، مـثلهم اـم لمسعلة تقر 
ذلا مثل  ي مستحق لمقابل قرأت  السلطة المختصة بجهة اةداأ  بمقتضم سـلطتها 

يتوقــع تو ــر موــرواا  ن جهــة اةداأ  اســتال ا جميــع الوقــائع الماويــة بهــا، اهــو 
اــم  ــ " الجهــة، اتحمســل   ااــ  امــر"  ن قبــل صــرص مســتحقات  بعــد المقــرأ  قانونــال 

بـااترا  تخلـف  -الوقـائع  لـثعضالعاملسن بالهسئة اواقع ادع است ماط جهة اةداأ   
يجــاا  التوقــع الواجــع إتثااهــا لتقرثــر  ــ " الم ااــع   -بعــض الوقــائع  و الموااقــاا

واما لي  اـم مقـدأو م أاعـ  الموروي لهم وثؤدي إلم معاقبتهم بما لا  عن لهم ب  
، و ـو (1)يلت ع ب  الوخر المعتاد ، الا ت لير إلا بما  و مسـتطاي.« بما يجاو  ما

سيمـا  ٢٠١٩ برثـل   ٢٨ما  يدت  مح مة القضاء اةداأي ام   مها الصـادأ بتـاأث   

 
  ٢٤ح، بتاأث     69لساة    79471أقم    (   م غسر ماووأ، مح مة القضاء اةداأي، الداوى 1)

 ٢٠١٧ديسمبر  



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــع  نهايــة الخدمــة ــق بحــق المو ــف اــم صــرص م اا ، وكــ لا الح ــم بع قيــة (1)يتعل
ق صــرا  لجميــع اــم صــرص   ــاا  التقــدير المســتحق لمــوألهم والــ ي ســب المــداسن
 .(2)بالهسئة التم كان يعمل بها موألهم  العاملسن

د.  مايــة التوقعــاا الموــرواة سيمــا يتعلــق بمجــاط الاســتثماأ بـــيل اع اةداأ  
   باست ماط إجراءاا إبراع العقد:

ــة التوقعــاا الموــرواة اــم مجــاط   يــدا مح مــة القضــاء اةداأي الــ   ماي
اط إجـراءاا إبـراع العقـد، و ـو مـا قضـت بـ  اـم الاستثماأ بـيل اع جهـة اةداأ  باسـت م

ــاأث   ــادأ بتـ ــا الصـ ــو  ٢٢  مهـ ــا  ن (3)٢٠١٩يونسـ ــاء بح مهـ ــة،  ســـ  جـ  »المدعيـ
ــة  يالبــت ــة الو اأث ــ  قــراأ اللجا ــداوى  ــ لا واصــلة مســتعجلة بو ــر تالس بقبــوط ال

 11/3/2015والمعتمــد اــم 26/1/2015للــض ماا اــاا الاســتثماأ الصــادأ اــم 
.وا  الموضـوي   5/11/2017ام    71سئة العامة للاستثماأ برقم  والمتمم ب تاا اله

بالامتاــاي اــن تالســ  قــراأ اللجاــة الو اأثــة للــض اةداأ  بيلغــاء القــراأ الســلبم لجهــة 
والمـتمم   11/3/2015والمعتمد اـم    26/1/2015ماا ااا الاستثماأ الصادأ ام  

ااد بالالت اع بقـراأ   ال ي 5/11/2017ام  71ب تاا الهسئة العامة للاستثماأ برقم  
ــم ضــوء مــا ــة والتعامــل مــع  ــركة اســست  ا ــة الو اأث ــراا الــم   يــر  اللجا مــن تغس

 الـــة العقثـــاا التـــم  الـــت دون تالســـ  القـــراأ المطعـــون سيـــ  وذلـــا بعـــدع إمال سهـــا و 
 

  ٢٨ح، بتاأث     71لساة    57500(   م غسر ماووأ، مح مة القضاء اةداأي، الداوى أقم  1)
   ٢٠١٩ برثل 

يونسو    ٢٣  بتاأث ح،    71لساة    63641اوى    م غسر ماووأ، مح مة القضاء اةداأي، الد      
٢٠١٩ 

  ٢٤  بتاأث   ح،  69لساة    59645أقم    ، الداوى مح مة القضاء اةداأي   م غسر ماووأ،       
 ٢٠١٩ماأ  

ماووأ  (   م2) اةداأي ،  غسر  القضاء  الداوى مح مة   ٢٤  بتاأث ح،    71لساة    7330أقم    ، 
 ٢٠١٩ابراير 

يونسو    ٢٢  بتاأث ح،    73لساة    941أقم  داأي، الداوى  (   م غسر ماووأ، مح مة القضاء اة 3)
٢٠١٩ 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــم  ــة أق ــراأ أئــي  الجمهوأث ــداد بق ــاأا مــن  2018لســاة  62الاات ــ  ااتث المعمــوط ب
بتـاأث   6 -11658مجلـ  الـو أاء الصـادأ بـرقم وال تاا الـدوأي ل  12/2/2018
لــ اع إلــاأ ا صــها  الــم اأ  التــداام مــع مــا يترتــع الــم ذلــا مــن  31/5/2018

، ... 2018ادتـ  المحااظـة اـم مـايو  محااظة مطروح بتو يع موروي العقد الـ ي  
ممثلـة اـم محـاا  مرسـم اةداأ  الداوى   لا وام الموضوي بيلغاء قراأ جهة   قبوط

السلبم بالامتاـاي اـن تالسـ  قـراأ اللجاـة الو اأثـة للـض ماا اـاا الاسـتثماأ مطروح  
 11/3/2015والمعتمـــد مـــن مجلـــ  الـــو أاء اـــم  26/1/2015الصـــادأ بتـــاأث  
محااظــة مرســم مطــروح إلــ اع سيمــا تضــما  مــن  15/11/2017والمؤكــد بتــاأث  

ــم  ــسر اـ ــت ماط السـ ــراءاا باسـ ــطس مقـــداأ" إجـ ــا ة مسـ ــة اأ  بمسـ ــير قطعـ تخصـ
ع باا ية قرثـة جلالـة للوـركة التـم تمثلهـا المدعيـة ةقامـة موـروي   85/527341

محااظـة مرسـم إلـ اع لاأ ا صـها  قرثة سوانم السيا ية مع ما يترتع الم ذلا من 
التخصـير والتو يـع الـم العقـد مـع صـا ع إجـراءاا مطـروح بالسـسر اـم اسـت ماط 

المحااظــة الضــماناا التــم  مــن يمثلــ  قانونــا بعــد ا ــ  و الصــلة اــم تمثســل الوــركة 
 .المصروااا«اةداأثة  الجهة و ل مت  ترا ا ضروأثة لضمان  قوقها  

 التوقعاا المورواة ام قضاء الدائر  اةداأثة ام ال وثت: -٢

لــم يـــرد اــم    ـــاع الــدائر  اةداأثـــة بمح مــة التمسســـ  مبــد   مايـــة التوقعـــاا 
ــدا اــم الموــرواة ســواء للأاــراد بوجــ  اــاع  و للمســتثمرثن بو  جــ   ــا ، وإن  ي

   امها ال    مية  ماية مبد  ايمـن القـانونم بوـ ل اـاع، وتعرضـت اـم    امهـا 
لثعض العااصر التـم يقـوع السهـا مثـل ا تـراع الحقـوح الم تسـثة ومبـد  اـدع أج يـة 

 القراأاا اةداأثة.  

اقد  يدا المح مـة اـم العديـد مـن    امهـا الـ   مايـة الحقـوح الم تسـثة، 
»يقصــد ب ثــاأ  مــع اــدع اة ــلاط بــالحقوح الم تســثة للعــاملسن اــم بعن  ســ  قضــت

الجهــاا الح وميــة الموجــودين بالخدمــة ااــد صــدوأ  ــ ا القــانون، ذلــا الــ ي ي ــون 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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، كمـا  يـدا الـ   نـ  لـي  (1)المو ف قد  صل الي  باللعـل ااـد صـدوأ القـانون«
ر للحـق الـ ي يدسـتمد  اا   ق م تسع ام  الة ما إذا كان القراأ مجرد تالس  وتقرث

مـن القــانون مثا ــر  واالتــالم يجــو  لجهـة اةداأ  ســحث  اــم  ي وقــت،  ســ  قضــت 
» من المقرأ  نـ  يوـتر  لصـحة الاسـتااد إلـ  الحصـانة التـم ت تسـبها القـراأاا بعن  

اةداأثــة بلــواا موااســد يلــع إلغائهــا  ن ت ــون تلــا القــراأاا ماوــئة لمرايــ  قانونيــة 
صـادأ  اـم  ـدود السـلطة التقديرثـة المخولـة للجهـاا اةداأثـة يصحاا الوعن اسهـا  

 مـا إذا كانـت تلـا القـراأاا كمـا  ـو الحـاط اـم القـراأ مثـاأ الطعـن ، بمقتض  القانون 
اينــ  لا ي ــون لمــة قــراأ إداأي ماوــ  لمركــ   ،ليســت إلا تطبيقــا لقوااــد آمــر  مقســد 

ي يسـتمد مـن القـانون مثا ـر  قانونم وإنما ي ون القراأ مجرد تالس  وتقرثر للحق ال 
ومــن لــم يجــو  للســلطة اةداأثــة ســحع قراأاتهــا التــم مــن  ــ ا القبســل اــم  ي وقــت 
ومتــ  اســتثان لهــا مخاللتهــا للقــانون إذ لــي   اــا   ــق م تســع اــم  ــ " الحالــة 

»الحـق الم تسـع ، كمـا قضـت بـعن (2)يمتاع مع  ال  الجهـة اةداأثـة المسـا  بـ «
اـم  الموجـوديناما  اد اـن  مسـة  ولاد إنمـا ياصـرص الـ  ام العلاو  الاجتماعية  

وثتقاضــون  ــ " العــلاو  ييثــر مــن  مســة  ولاد  مــا  10/5/2000الخدمــة بتــاأث  
ال ين انتهت  دمتهم وتم تعسساهم اـم و ـائف جديـد  تختلـف اـن و ـائلهم السـابقة 

بون اــم الاوعيـــة والطبيعــة اينـــ  يـــتم معــاملتهم مثـــل المــو لسن الجـــدد ولا يستصـــح
 .(3)العلاواا الاجتماعية التم كانوا يحصلون السها ام و ائلهم السابقة«

كمــا  يــدا  يضــا اــم العديــد مــن    امهــا الــ  اــدع جــوا  تطبســق القــراأ  
تطبسـق القـراأ »اةداأي بعلر أجعم، ل لالـة ايمـن القـانونم للأاـراد،  سـ  قضـت بـعن 

 
اةداأثة،  1) الدائر   التمسس ،  أقم  (   م مح مة  بتاأث   2006لساة    260الطعن  نوامبر    ١٣ح، 

٢٠٠٧ 
اةداأثة،  2) الدائر   التمسس ،  مح مة  أقم  (   م  بتاأث   2001لساة    280الطعن  مايو    ٢٠ح، 

٢٠٠٢ 
الد3) التمسس ،  مح مة  اةداأثة،  (   م  أقم  ائر   بتاأث   2007لساة    408الطعن  ابراير    ١ح، 

٢٠١٢ 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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بعد نلاذ" سـواء اـم نوـعتها  و اـم اوأ العمل ب  ال  المراي  القانونية التم تت ون  
 و اــم انقضــائها وتطبيقــ   يضــا ماــ  نلــاذ" الــ  ا لــاأ المســتقبلية  لاأ ــا إنتاجهــا 

، كمـا  يـدا الـ   واط القـراأ اةداأي (1)«التم تترتع الـ  المرايـ  القانونيـة السـابقة
ــانونم تــم القضــاء بعــدع دســتوأثت ،  ســ  جــاء  ماــ  صــدوأ" إذا انباــ  الــ  نــر ق

محل يلع التعوثض لا ياصرص إل  العمل التورثعم وإنما ياصـع الـ  »مها  ن  بح 
القــراأ الصــادأ مــن الجهــة اةداأثــة، لا ســيما  ن المركــ  القــانونم الــ ي يتضــرأ ماــ  
المسـتعنف لــم ياوـع مثا ــر  مــن القـانون، وإنمــا مــن القـراأ اةداأي اللــردي المطعــون 

تقدير ا سيـ  بانطثـاح الح ـم الـواأد بـاللقر   سي  ال ي  املت الجهة اةداأثة جانثال من
ــر  مــن المــاد  ) ــ   الــة المســتعنف وإامــاط 5اي س ( مــن القــانون ســالف الــ كر ال

مقتضــ   ــ ا الح ــم اليــ  بــعلر أجعــم يرتــد إلــ  تــاأث  ســابق الــ  صــدوأ القــانون، 
الـ  الـار المقضـم بعـدع دسـتوأثت ،   نباـ اضلال ان  ن القراأ المطعون سي  وقـد 

ي ون ملتقدال يسا  وجود" ب واط ساد" القانونم ما  صدوأ". ومت  كـان ذلـا،   اين 
وكــان القـــراأ المطعـــون سيـــ  قـــد ترتـــع اليــ  ـ ولا أثبــــ  ضـــراأ ماديـــة و دبيـــة لحقـــت 
بالمستعنف، والتم تمثلت ام إقصائ  من و يلت  الح وميـة وااتثـاأ" مسـتقسلال ماهـا، 

ن الم ايـا الماديـة المقـرأ  لهـا، ومـا صـا ع وإنهاء  دمت  إنهاءل مبتسرا، و رمانـ  مـ
ذلا من إيلام  ومعانات  نلسيال بالقدأ ال ي يصـعع تحديـد مـدا"، وإذ كـان المسـتعنف 

( د.  الـ  سـبسل التعـوثض 5001قد قصر يلث  ال  إل اع الجهـة اةداأثـة بمبلـل )
       .(2)«المؤقت، اين  يتعسن إجابت  إل  يلث 

الموـرواة اـم مجـاط الاسـتثماأ تحقسـق العديـد   وثترتع ال   مايـة التوقعـاا
من الم ايا للمستثمر وك لا العديد مـن الم ايـا للدولـة المضـيلة و ـو مـا نوضـح  اـم 

 
اةداأثة،  1) الدائر   التمسس ،  مح مة  أقم  (   م  بتاأث   قضائية  2011لساة    22الطعن   ،١٠  

 ٢٠١٣ديسمبر  
الطعن  2) اةداأثة،  الدائر   التمسس ،  مح مة  بتاأث   2009لساة    99أقم  (   م  نوامبر    ٢ح، 

٢٠١٠ 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

347 

 المطلع الثال .  
 الثالث المطلب  

 يوفرها  التي   الحماية  وأنواع الاستثمار   مجال   في  المشروع  التوقع   أهمية 

روي اــم مجــاط الاســتثماأ   ميــة مبــد  التوقــع الموــنتاــاوط اــم  ــ ا المطلــع  
ــري ايوط» ــاط ، و «اللـ ــم مجـ ــروي اـ ــع الموـ ــد  التوقـ ــا مبـ ــم يوار ـ ــة التـ ــواي الحمايـ  نـ

 .«اللري الثانم»  الاستثماأ
 الفرع الأول  

 أهمية مبدأ التوقع المشروع في مجال الاستثمار  

نتااوط اـم  ـ ا اللـري دوأ  مايـة التوقعـاا الموـرواة اـم  ـل موـ لة اـدع 
ــاأ المعا ــة والماصــلة بمجــاط الاســتثماأ وضــوح م ي ــة العادل ــة « ولا»مل ، ودوأ  ماي

، ودوأ  مايـــة «لانيـــا»التوقعـــاا الموـــرواة اـــم تـــواسر ايمـــن القـــانونم للمســـتثمر 
، ودوأ «لالثـا»التوقعاا المورواة ام توجيع المستثمر ال  اتخاذ قـراأ الاسـتثماأ 
ــن تقر  ــيلة مـ ــة المضـ ــة الدولـ ــم  مايـ ــرواة اـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــئولستها  مايـ ــر مسـ ثـ

 .«أابعا»
المشروعة في حل مشكلة عدم وضوح معيةةار المعاملةةة العادلةةة   تأولا: دور حماية التوقعا

 ستثمار: والمنصفة بمجال الا

ــرواة  ــاا الموـــ ــد  التوقعـــ ــة مبـــ ــة  مايـــ ــل   ميـــ  Legitimate»تتمثـــ
expectations»  ــدع وضــــــــوح ــا تســــــــا م اــــــــم  ــــــــل موــــــــ لة اــــــ اــــــــم  نهــــــ

«Indeterminacy» علقة بالمعاملة العادلة والماصلة الاصو  المت«fair and 
equitable treatment»  اـم المعا ـداا المتعلقـة بالاسـتثماأ،  سـ  يعتبـر اـدع

ا تراع الدولة المضيلة للتوقعاا المورواة للمستثمر مـن قبسـل السـلو  غسـر العـادط 
، ونتيجـة اـدع تحديـد اللقـ  لل ـر  «Unfair or inequitable» و غسـر الماصـف 

كمــا  ــو  «Reasonableness»وا ــر  المعقوليــة  «Legitimacy»موــروعية ال
، اين القضاء قد تصدى لتلا الموـ لة «Fairness»الحاط بالاسثة لل ر  اةنصاص  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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لحماية المسـتثمر مـن سـلو  الدولـة المضـيلة بحمايـة توقعاتـ  الموـرواة بااتثاأ ـا 
ــة والماصــلة، ايمــر ا ــة العادل ــاأ المعامل ــ    ــد اااصــر م ي ــدوأ" ال ــاع   ب ــ ي ي ل
 .(1)توجيع الاستثماأ اادما يقوع القضاء بتقرثر تلا الحماية

 ثانيا: دور حماية التوقعات المشروعة في توفير الأمن القانوني للمستثمر: 

، وتدعـد «L’État de droit»ايمن القانونم من أكائ  دولـة القـانون  يعتبر 
ــاا الموــرواة مــن   ــم العااصــر ايساســي ة لتحقيقــ ، ومــن لــم اــين  مايــة التوقع

التوقعــاا الموــرواة للمســتثمر يســااد اــم تــواسر ايمــن القــانونم لــ  دا ــل الدولــة 
المضــيلة، بمــا يجعلــ  اــم وضــع يســمس لــ  بتحديــد مــا  ــو مثــاح ومــا  ــو محظــوأ 
بموجع القوانسن المعموط بهـا، الـ   لا تخضـع القـوانسن والقوااـد التـم تاطبـق الـ  

ا مت ــرأ  بوــ ل لا يم ــن توقعــ ، ايمــر الــ ي يــؤدي إلــ  اة ــلاط الاســتثماأ لتغسســرا
بحماية تلا التوقعاا والمسا  بايمن القانونم للمستثمر، واالتالم يتعـسن  ن تتمسـ  

قــدأ  اللــرد الــ  التابــؤ بالقوااــد بمــا لا يدخــل ب القوااــد القانونيــة بالاســتقراأ الاســبم
 اع السـلطاا العامـة بعـدع  ـداي اياـراد القانونية المطثقة ال  نوا  المسـتثمر، والتـ

، ومــن لــم يتضــس الــتلا ع (2)بمصــادمة توقعــاتهم وتغسســر تلــا القوااــد بوــ ل تعســلم
الحتمـــم بـــسن  مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة وتـــواسر ايمـــن القـــانونم يصـــحاا تلـــا 

 التوقعاا.   
 الاستثمار:    ثالثا: دور حماية التوقعات المشروعة في تشجيع المستثمر على اتخاذ قرار 

 ت  تحقق الدولة المضيلة  ماية التوقعاا المورواة للمستثمر ال  الاحـو 
ــة سيمــا  ــة والوــلاسية التام ــة تتســم بالمعقولي ــا التصــرص بطرثق ــسن السه ــوا يتع المطل
يتعلق ب ااة القوااد القانونية المدطثقة ال  الاستثماأ، ايمر ال ي يؤدي إلـ  تم ـسن 

مسثقة للقوانسن واللوائس التم ستاطبق ال  نوـاي ، لسـتم ن المستثمر من المعراة ال

 
(1) Teerawat Wongkaew, Op. Cit., p. xv 

(2) Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit, Op. Cit., 

pp. 281-283 
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،  سـ  يسـتاد قـراأ (1)من التخطيس لاواي  ال  نحو صحيس اـم ضـوء تلـا القوااـد
المستثمر بالاستثماأ إل  العديد من العوامل والتم من بساها تقسيمـ  للاظـاع القـانونم 

ــرو  ــ  الموـ ــتثماأ وتوقعاتـ ــت الاسـ ــل وقـ ــة العمـ ــة واسئـ ــل الدولـ ــة دا ـ ــلو  الدولـ اة لسـ
اقــع البــدء اــم الاســتثماأ و نهــا ســوص تعاملــ   «The host State»المضــيلة 

، وثـــؤدي التـــ اع الدولـــة Fair and equitable»(2)»بطرثقـــة اادلـــة وماصـــلة 
المضــيلة بــ لا إلــ  توــجيع المســتثمر الــ  اتخــاذ قــراأ" بالاســتثماأ اسهــا، وســتتمتع 

اأ الــويام وايجابــم مقاأنــة بغسر ــا مــن تلــا الدولــة ببسئــة تعمــل الــ  جــ ا الاســتثم
 الدوط، مما يسا م ام تطوثر ا ووضعها ام أكاا الدوط المتقدمة.  

 رابعا: دور حماية التوقعات المشروعة في حماية الدولة المضيفة من تقرير مسئوليتها:  

لا يترتع ال   ماية التوقعاا الموـرواة م ايـا للمسـتثمر اقـس، والتـم يتمثـل 
ــا اــم ا يمئاانــ  إلــ   ن الدولــة المضــيلة لــن تقــوع بيصــداأ  ي امــل قــانونم   مه

يصـادع تلـا التوقعـاا، و نـ  سـوص يجاـم لمـاأ موـروا  يثقـا للتوقعـاا والحسـاباا 
التم  جرا ا قبل اةقداع ال  اتخاذ قـراأ الاسـتثماأ، ل ـن  يضـا يحقـق مبـد  التوقعـاا 

ا اـــدع تعرضـــها لتقرثـــر الموـــرواة م ايـــا اديـــد  للدولـــة المضـــيلة والتـــم مـــن بساهـــ
مسئولستها  ماع القضاء الويام  و  سئـاا التح ـيم نتيجـة انتهـا  ذلـا المبـد ، ايمـر 
ال ي قد يترتـع اليـ  إل امهـا بـداع مثـالل يائلـة كتعـوثض للمسـتثمر امـا لحقـ  مـن 
ضــرأ ومــا ااتــ  مــن كســع، ممــا يدثقــل كا ــل مس انيــة الدولــة بععثــاء ماليــة إضــاسية، 

 ن  ااد  ما يقوع بعض المسـتثمرثن بـالار الـ   مايـة توقعـاتهم  اصة إذا الماا  
المورواة كع د باـود العقـد المبـرع بسـاهم واـسن الدولـة المضـيلة والتـم يدطلـق السهـا 

 
(1) ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award, 29 May 2003 (Grigera Naon, 

Fernandez Rozas, Bernam Verea), paras. 153-4. 

(2) Jean Ho, State Responsibility for Breaches of Investment Contracts, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p.103 
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 .(1)الثعض  رو  ادع المسا  بالعقد
 الفرع الثاني

 أنواع الحماية التي يوفرها مبدأ التوقع المشروع 

 في مجال الاستثمار 

 مايـة التوقـع ، و « ولا» ماية التوقع الموـروي اةجرائـم  اللري  نثح  ام   ا  
 .  «لانيا»الموروي الموضوام  

الــ   مايــة اياــراد مــن التغسســراا الملاجئــة  يقــوع مبــد  التوقعــاا الموــرواة
التم تقوع بها جهة اةداأ ، وتماس تلـا التوقعـاا للأاـراد الحـق بالموـاأكة اـم اتخـاذ 

 By giving individuals a right to participate in»القـراأاا اةداأثـة 
administrative decision-making»  ب وذلــا اــم اــر  التــ اع جهــة اةداأ

بيتثاي إجراءاا معساة ااد اتخـاذ القـراأ كالاسـتماي إلـ  ذوي الوـعن، و ـو مـا يدعـرص 
 بالتوقع الموروي اةجرائم، وقد تماس اللرد  يضا إم انيـة  صـول  الـ   ـق  و مسـ  
 و مالعة معساـة كالحصـوط الـ  تـر ير  و امتيـا   و إاانـة  و تخ ـيض ضـرثبم، 

 ، و و ما نوضح  تثااا.(2)وذلا ما يدعرص التوقع الموروي الموضوام
 Legitimate expectations» :أولا: حمايةةةة التوقةةةع المشةةةروع الإجرائةةةي

Procedural » 

مثلـة والتـم مـن بساهـا تتمثل التوقعاا المورواة اةجرائية اـم العديـد مـن اي 
ســعم اياــراد للحصــوط الــ  موــوأ  بعــض الهسئــاا العامــة والتــم يعتمــدون السهــا 
بوــ ل كبســر، ايمــر الــ ي يثســر التســاؤط اــن المــدى الــ ي يدم ــن سيــ  إ ضــاي تلــا 
الهسئــاا ومو لسهــا لــ لا الالتــ اع، اــيذا وضــعت  سئــة اامــة معــايسر معساــة كسياســة 

 
الاستثماأ  1) و لر" ال   القانونم  الاستقراأ  ولسد،  لعماأي  ذلا:  ام  أاجع  التلصسلاا  من  لم ثد   )

 ١٨٤،   ٢٠١٩، الج ائر العاصمة،  ١ ائرايجابم، أسالة دكتوأا"، كلية الحقوح، جامعة الج
 وما بعد ا   

(2) Abhijit P.G. Pandya, Op. Cit., p.46 
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معــسن لصــاع قراأاتهــا، وااتمــد اياــراد الــ  تلــا  للتعامــل مــع الجمهــوأ اــم مجــاط
المعــايسر وثتوقعــون الــ  نحــو موــروي صــدوأ قــراأ لمصــلحتهم إذا تــم إتثااهــا ااــد 
ــر  ــة بتغسسـ ــة المعايـ ــت الهسئـ ــم قامـ ــانونم، لـ ــ  م القـ ــم تمـــ  بمركـ ــراأاا التـ ــاع القـ صـ
 سياستها وسـعت لتطبسـق معـايسر مختللـة اـم ذلـا الوـعن ممـا قـد يـرا" اياـراد إ ـلالا
ــا  ــة اةداأ  لتلـ ــر جهـ ــدع تغسسـ ــة بعـ ــم المطالثـ ــق لهـ ــل يحـ ــرواة، اهـ ــاتهم الموـ بتوقعـ

 Procedural»السياسة، ايذا كانت اةجابة باةيجاا اتلا  م التوقعاا اةجرائية  
protection» ومن ايمثلة السها  يضـا الحـق اـم الاسـتماي ،«A right to be 

heard»(1)ــدااي اــ ــ  مــن ال ــرد اــم تم سا ن نلســ   مــاع جهــة اةداأ  إذا ، و ــق الل
قــرأا  رمانــ  مــن مســ   معــسن، ونــود التعيســد الــ   ن الحمايــة اةجرائيــة تهــدص إلــ  
تم سن اللرد من القياع بيجراء معسن ول ن ذلا لا يضمن ل  الحصـوط الـ  المسـ    و 
المالعــة  و اةالـــاء، كتم ساــ  مـــن  ن تســـتمع اةداأ  إليــ  قبـــل اتخــاذ القـــراأ الـــ ي 

ال  مرك " القانونم،  و  ياع جهة اةداأ  باستواأ  جهاا معساة قبـل إصـداأ   سسؤلر
القــراأ، كــل ذلــا لا يضــمن لــ   ن يصــدأ القــراأ لصــالح ، واالتــالم يتضــس  نــ  للهــم 
التوقعــاا الموــرواة اةجرائيــة اــين ايمــر يقتضــم التمسســ  بــسن اةجــراء والمضــمون 

«Distinction being made between procedure and 
substance»(2) اتقتصر التوقعاا اةجرائية ال  الاوا م اةجرائيـة اقـس دون  ن ،

 تمتد إل  مضمون القراأ الصادأ بعد مرااا  تلا الاوا م.
 A substantive legitimate» ثانيةةا: حمايةةة التوقةةع المشةةروع الموضةةوعي:

expectation» 

ل ايوط ااـدما يتمتـع يظهر التوقـع الموـروي الموضـوام اـم ا تمـالسن، يتمثـ
 

(1) Robert Thomas, Legitimate Expectations and Proportionality in 

Administrative Law, HART Publishing, Oxford, 2000, p.57 

(2) Melanie Roberts, Public Law Representations and Substantive 

Legitimate Expectations, The Modern Law Review, vol. 64, no. 1, 

2001, pp. 112–114. 
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اللرد بمالعـة  و مسـ   معساـة، لـم يتوقـع اسـتمراأ تمتعـ  بتلـا المالعـة  و المسـ  ، اـم 
 ــسن يتمثــل الا تمــاط الثــانم اــم اــدع تمتــع اياــراد بمســ    و مالعــة معساــة ول ــاهم 
يتوقعــون الحصــوط السهــا اــم المســتقبل وثطــالبون جهــة اةداأ  بمــاحهم إيا ــا باــاء 

ــا التو  ــ  تل ــراع التوقــع الموــروي الموضــوام ماــع جهــة ال ــ  ا ت قعــاا، وثترتــع ال
اةداأ  مــن مماأســة ســلطاتها المخولــة لهــا واقــا للقــانون لتحقســق المصــلحة العامــة 
ال   ساا التضحية بتلـا التوقعـاا، إلا إذا كانـت مصـلحة اامـة تبـرأ بوـ ل قـوي 

 .  (1)وكاام مخاللة تلا التوقعاا

ــق با  ــ  سيمــا يتعل ــد الموضــوام للتوقعــاا الموــرواةونلا ــ   ن  The»لثدع
substantive dimension»   اين  ياطلق من الحاجة إل  معالجة اـدع المسـاوا

بسن المواين والسلطاا العامة، والتم تلعد من المسائل الجو رثـة اـم القـانون العـاع، 
ــن توضــيحها مــن  ــلاط قضــية الســسد   ــم يم  ، Pamela Coughlan»(2)»والت

م ثــدا مــن الضــوء الــ  ا ــر   مايــة التوقعــاا الموــرواة الموضــوعية والتــم تدلقــم 
لللـرد اــم مواجهــة الدولـة،  ســ   ضــعت المدعيــة للعـلا  لعــد  ســاواا بالمستوــل  

ــم وااقــت «Severe disability»للااتاــاء بصــحتها نتيجــة إااقتهــا الوــديد   ، ل
تـم إقامتـ  لهـ ا  الطاااة الـ  الانتقـاط ي ـد المرااـق العامـة للراايـة الصـحية والـ ي

الغر  وتعهدا جهة اةداأ  للمدعية بعن ذلـا المراـق سـي ون بمثابـة ما لهـا يـواط 
، ومـع ذلـا واعـد  مـ  سـاواا اقـس، قـرأا السـلطاا «Home for life» ياتهـا 

 ــوط مــا إذا كــان  (3)و اــا يثــوأ التســاؤط الصــحية إغلاقــ  متعللــة بعســثاا ماليــة،
موضــوعية الموــرواة للأاــراد باــاء الــ  ذلــا القضــاء ســيقوع بحمايــة التوقعــاا ال

 
(1) John Bell, Mark Elliott, Jason NE Varuhas, Philip Murray, Public 

Law Adjudication in Common Law Systems: Process and Substance, 

HART Publishing, Oxford, 2015, p.179 

(2) R. v. North and East Devon Health Authority, ex p. Coughlan [2000] 

2 W.L.R. 62 

(3) Mark Elliott, Op. Cit., pp. 421–422   
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التعهد الصادأ من جهة اةداأ ، و و ما  جابت اا  المح مة باةيجاا، والسبع اـم 
ذلا التساؤط  و  ن المحايم كانت تحمم اقس التوقعـاا الموـرواة اةجرائيـة، ول ـن 
اـم تلــا القضــية ذ بـت المح مــة إلــ   بعــد مـن ذلــا  ســ  قـرأا اــدع اقتصــاأ مبــد  

ــروي ا ــع الموـ ــا التوقـ ــمل  يضـ ــل يوـ ــس بـ ــم اقـ ــع اةجرائـ ــ  التوقـ ــروي الـ ــع الموـ لتوقـ
الموضــوام، ووجــدا المح مــة  ن المبــرأاا التــم ســاقتها الجهــاا الصــحية لا تبــرأ 

 التضحية بالتوقع الموروي للمدعية.

 ماية التوقعاا المورواة الموضوعية تثسـر  ساسـية وثتعسن التاوث  إل   ن 
سـ  قـد تـرى  ن ذلـا يدعـد مساسـا باسـتقلالية الهسئـاا التالس يـة، السلطة التالس ية،  

ــا الحساســية مــن  ــلاط تركس  ــا  ــ  اــدع إلــاأ  تل ــ ا  اولــت المحــايم المحااظــة ال ل
واو ل  ساسم ال  كي ية اتخاذ تلا الهسئاا التالس يـة للقـراأاا اوضـا اـن التركسـ  

 Focusing primarily on how decisions are made»الـ  محتوا ـا 
rather than on their content» وذلـا يوضـس مـدى الاأتثـا  الولسـق بـسن ،

القضا  وصانعم القراأ بالهسئاا التالس ية، والتـم جسـد ا القـانون اةداأي اةنجلسـ ي 
«English administrative law» (1)ما  اتر  يوثلة من ال من  . 

ماا ااا اةداأثـة الـ  وثثوأ التساؤط بوعن  لر  ماية التوقع الموروي ام ال
 توجيع الاستثماأ ام الدوط المضيلة، و و ما نوضح  ام اللصل الثانم.

 

 
(1) Mark Elliott, Op. Cit. p. 422   



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الفصل الثاني 

 أثر حماية التوقع المشروع 

 في المنازعات الإدارية على تشجيع الاستثمار 

ــل  ــ ا اللصـ ــم  ـ ــاوط اـ ــاا نتاـ ــة التوقعـ ــة لحمايـ ــائية الحديثـ ــاا القضـ الاتجا ـ
الوســائل ، و «المثحــ  ايوطداأثــة بمجــاط الاســتثماأ »الموــرواة اــم الماا اــاا اة

التقلسديــة لحمايــة التوقعــاا الموــرواة للمســتثمر اــم الماا اــاا اةداأثــة اــم مصــر 
ــاخ الاســتثماأ ــ  ما ــت و لر ــا ال ــانم» وال وث ــم القضــاء ، و «المثحــ  الث تحــدياا تبا

ــب ــتثماأ وسـ ــاط الاسـ ــم مجـ ــروي اـ ــع الموـ ــد  التوقـ ــت لمبـ ــر وال وثـ ــم مصـ ل اةداأي اـ
 .«المثح  الثال مواجهتها »

 الأول  المبحث 

 الاتجاهات القضائية الحديثة لحماية التوقعات المشروعة  

 في المنازعات الإدارية بمجال الاستثمار 

لاتجا اا القضائية الحديثة للقضاء اةداأي المقـاأن المثح  ا    ا  ام  نتااوط
ــم ــاط  اـ ــم مجـ ــرواة اـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــتثماأ مايـ  ، ومو ـــر«يوطا المطلع»الاسـ

ــر اـــم اةداأي  القضـــاء ــة مـــن وال وثـــت مصـ ــاا  مايـ ــرواة التوقعـ ــاط اـــم الموـ  مجـ
 .«الثانم  المطلع»الاستثماأ  

 المطلب الأول 

   حماية التوقعات المشروعة  فيالاتجاهات القضائية الحديثة للقضاء المقارن  

 الاستثمار  في المنازعات الإدارية بمجال 

اء ايمرث ــم اــم  مايــة مبــد  التوقعــاا دوأ القضــالمطلــع   ــ ا اــم نتاــاوط 
دوأ قضــاء الممل ــة المتحــد  اــم ، و «اللــري ايوط» الموــرواة اــم مجــاط الاســتثماأ

دوأ القضـاء ، و «اللـري الثـانم»  ماية مبد  التوقعاا المورواة ام مجاط الاستثماأ
، «اللـري الثالـ » ايوأوام ام  ماية مبد  التوقعاا المورواة ام مجـاط الاسـتثماأ

ــاط و  ــم مجـ ــرواة اـ ــاا الموـ ــد  التوقعـ ــة مبـ ــم  مايـ ــة اللرنســـم اـ دوأ مجلـــ  الدولـ



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
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 .«اللري الرابع»  الاستثماأ
 الفرع الأول 

 دور القضاء الأمريكي في حماية مبدأ التوقعات المشروعة  

 في مجال الاستثمار  

دوأ ، و « ولا» ـــ ا اللــــري القضـــاء ايمرث ـــم ومبـــد  الاتســــاح  اـــم نتاـــاوط 
، «لانيــا»م  مايــة مبــد  التوقــع الموــروي اــم مجــاط الاســتثماأ القضــاء ايمرث ــم اــ

 .   «لالثا»اي مية الحالية لمبد  التوقعاا المورواة ام القضاء ايمرث م  و 
 أولا: القضاء الأمريكي ومبدأ الاتساق:

تلضل المحايم ايمرث ية مصطلس مبد  الاتساح، ااثحـ  تثااـا مبـد  الاتسـاح 
توقع الموروي ام العقود الخاصة، ومبد  التوقـع الموـروي مبد  الوالتوقع الموروي، و 

 ســا  مبــد  الاتســاح اــم قضــاء اــم اةيــاأ غســر التعاقــدي مــع الجهــاا اةداأثــة، و 
ــة، و  ــا ايمرث يـ ــة العليـ ــاع المح مـ ــم الاظـ ــرويش اـ ــع الموـ ــاح شالتوقـ ــد  الاتسـ ــواي مبـ  نـ

 ايمرث م، وذلا ال  الاحو التالم:  

 موروي:  مبد  اةتساح والتوقع ال -١ 

ــة  ــايم ايمرث يـ ــللا-تلضـــل المحـ ــحاا سـ ــاح  -يمـــا  وضـ ــد  اةتسـ مصـــطلس مبـ
«The consistency principle»  ــطلس التوقـــع الموـــروي ــدلا مـــن مصـ بـ
«Legitimate Expectation» ــاا ــ اع بالمماأسـ ــم الالتـ ــمون  اـ ــل مضـ ، وثتمثـ

رائيــــة القانونيـــة الســــابقة والتالس يــــة دون الــــد وط اــــم التلرقــــة بــــسن القــــوانسن اةج
، واالتـالم ي لـل ذلـا «Procedural and substantive law»والموضـوعية 

 .(1)المبد  الحماية اةجرائية والموضوعية للتوقعاا المورواة

 مبد  التوقع الموروي ام العقود الخاصة:   -٢

 
(1) Jayanta Chakraborty, Op. Cit., p.29 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــدما يراــع   ــد   ــم العقــود الخاصــة اا ــد  التوقــع الموــروي ا ــتم التمســا بمب ي
 Enforcement of»القضــاء للمطالثــة بتالســ  العقــد يراــم العقــد داــوا"  مــاع 

contract»  ــع موــروي ــ  توق ــا للماطــق العــادي للأمــوأ كــان المــدام لدي ــ  واق ين
بتالســ  ذلــا العقــد الــ ي  برمــ  مــع المــدا  اليــ ، واالتــالم اــين التخلــف اــن تالســ  

 .(1)العقد يدعد مصادما للتوقعاا المورواة للمدام

 ام اةياأ غسر التعاقدي مع الجهاا اةداأثة:  مبد  التوقع الموروي   -٣

ــد  الاتســاح    ــع  «The consistency principle»يظهــر مب  و التوق
، مـع «Non-contractual settings»الموروي  يضا ام اةياأ غسر التعاقـدي 

ــة  ــا الح ومــ ــوع اسهــ ــم تقــ ــالاا التــ ــم الحــ ــا اــ ــة، وذلــ ــاا اةداأثــ  The»الجهــ
government» ح وميـــة التابعـــة ل ـــل ولايـــة بتغسســـر مواقلهـــا بوـــ ل  و اةداأاا ال

ــا يحــق  ــ  اــد  ســاواا، اها ــراد ما ــ  ايا ــاد الي ــ ي اات ــر ســلوكها ال ملــاج   و تغسس
 «Legitimate expectation»للأاـــراد التمســـا بـــالحق اـــم التوقـــع الموـــروي 

بالرغم من  ن المحايم ايمرث ية لم تستخدع ذلـا المصـطلس اـم ال ثسـر مـن    امهـا 
ــل  ــاح بـ ــد  الاتسـ ــطلس مبـ ــتخداع مصـ  The consistency»دأجـــت الـــ  اسـ

principle»(2). 

  سا  مبد  الاتساح ام قضاء المح مة العليا ايمرث ية:   -٤

 The American» سســت المح مــة العليــا للولايــاا المتحــد  ايمرث يــة 
Supreme Court»  مبد  الاتسـاح  و التوقـع الموـروي الـ  مبـد  سـياد  القـانون

«The rule of law»  مبـد  الاتسـاح يـرتثس اأتثايـا وليقـا » سـ  جـاء بح مهـا  ن
بمبـد  ســياد  القـانون الــ ي يعتــرص بـعن ل ــل مــواين توقعـاا موــرواة و ن تصــرااا 
المـــو لسن العمـــومسسن يتعـــسن  ن ت ـــون متوااقـــة مـــع القـــوانسن الاااـــ   والمماأســـاا 

 
(1) Jayanta Chakraborty, Ibid., p.29 

(2) Jayanta Chakraborty, Ibid., p.29 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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 .(1)«القانونية التم تتثعها الدولة

 ام الاظاع ايمرث م:    شالتوقع المورويش  الاتساح   نواي مبد -٥

 و مبــد  التوقعــاا الموــرواة إلــ   «Consistency»ياقســم مبــد  الاتســاح 
والثـــانم اتســـاح  «Horizontal consistency»صـــوأتسن ايوط اتســـاح  اقـــم 

 (2)وذلا ال  الاحو التالم  «Vertical Consistency»أ سم  

 «Horizontal consistency»   تساح  اقم:  - 

بوـ ل اـاع الـ   «Horizontal consistency»يتواار الاتساح اياقم   
وذلـــا بـــسن الســلطاا اللسدأاليـــة الـــثلاس  «Federal level»المســتوى الاتحـــادي 

التورث ية والتالس ية والقضـائية، وت ـون تلـا السـلطاا الـ  مسـتوى  اقـم وا ـد ولا 
ــ ــا الســلطاا ال ــع تل ــ  غسر ــا، وتتث ــو ســلطة ال ــق تعل ــد  الاتســاح سيمــا يتعل ثلاس مب

بعلاقــتهم بثعضــهم الــثعض مــن نا يــة، وكــ لا اــم الاقــتهم مــع اياــراد مــن نا يــة 
   رى، و  ا ما يدطلق الي  اللق  الاتساح ايداقم.  

 «Vertical Consistency»  اتساح امودي:  -ا

إلــ  العلاقــة بــسن  «Vertical Consistency»يوــسر الاتســاح العمــودي 
ثلاس اللسدأاليـــة التالس يـــة والتوـــرث ية والقضـــائية وغسر ـــا مـــن الجهـــاا الســـلطاا الـــ

الح وميــة للولايــاا، وذلــا بمــا تمل ــ  الســلطاا اللسدأاليــة الموــاأ إلسهــا مــن ســلطة 
ال  تلا الجهاا الح ومية، مـن التـ اع اي سـر  باتثـاي وا تـراع القـراأاا الصـادأ  اـن 

 السلطاا اللسدأالية.  

 
(1) Shaball v. State Compensation Ins. Auth., 799 P.2d 399 (1990), No. 

88CA1242. 

(2) Jayanta Chakraborty,Op. Cit., p.30 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الأمريكي في حماية مبدأ التوقع المشروع في مجال الاستثمار:ثانيا: دور القضاء 

يحمم القضاء ايمرث ـم التوقعـاا الموـرواة، وثقضـم بـثطلان تصـرص جهـة 
اةداأ  إذا  ــالف تصــراها تلــا التوقعــاا ااــد تــواار الوــرو  المتطلثــة لــ لا، وتوجــد 

الخـرو  الـ   العديد مـن المظـا ر التـم يعتمـد السهـا القضـاء والتـم تدعـد قـرائن الـ 
، وتغسســــــر الموا ــــــر «Arbitrary» ــــــ ا المبــــــد ، والتــــــم مــــــن بساهــــــا التعســــــف 

«Capricious»   غسر المبرأ، واالتالم إذا اتضـس تعسـف جهـة اةداأ  مـع المـدام
سيمـا قامـت بيصـداأ" مـن قـراأاا  و قامــت بتغسسـر مواقلهـا السـابقة بوـ ل غسـر مبــرأ 

اها من قبل اةداأ  اتـر   مايـة يوثلـة نسـبيا، والتم قد ايمئن إلسها اياراد نتيجة إتثا
اــين ذلــا يدعــد قرثاــة الــ  انتهــا  ذلــا المبــد ، مــع ضــروأ  التعيســد الــ   ــق جهــة 
اةداأ  ام تغسسـر مواقلهـا  و تغسسـر السياسـة العامـة بوـعن نوـا  معـسن ول ـن بوـر  

 .(1) ن ي ون  اا  سبع كاام يبرأ ذلا التغسسر

ــا اي ــية وقــــــد يثقــــــت المح مــــــة العليــــ ــد  الاتســــــاح اــــــم قضــــ مرث يــــــة مبــــ
«Ashbacker Radio Corp. v. Federal Communications 

Commission»(2) ، ــسن للجاــة المختصــة بطلــع للحصــوط والتــم تتعلــق بتقــدع  لا
 The Federal»الـ  تـر ير محطـة إذاعيـة واقـا لقـانون الاتصـالاا اللسـدأالم 

Communications Act» جاة التـر ير ي ـد ما ال  نل  التردد، اماحت الل
ــم أاــض يلثــ ، اقضــت  ــد ماحــ  جلســة اســتماي دون مــاس  ــ " اللرصــة لمــن ت بع
المح مة بعن اللجاة قد مس ا بساهما بعدع ماس جلسة اسـتماي لمـن تـم أاـض يلثـ ، 
واالتالم اين اللجاة المـ كوأ  قـد واـرا ارصـة إجرائيـة ي ـد ما ترتـع السهـا انتهـا  

 التوقعاا المورواة للمدام.
 ثالثا: الأهمية الحالية لمبدأ التوقعات المشروعة في القضاء الأمريكي: 

يستخدع مبد  التوقعاا الموـرواة اـم العديـد مـن المسـائل القانونيـة، و  مهـا 
 

(1) Jayanta Chakraborty, Ibid., p.31 

(2) Ashbacker Radio Corp. v. FCC, 326 U.S. 327 (1945) 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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، ول ـن  اـا  مجـالاا   ـرى يـتم «Government contracts»العقود الح ومية 
 : (1)استخداع ذلا المبد  اسها والتم من   مها

 لجاائية.  اي  اع ا -1

 الحق ام الخصوصية.   -2

 تاظيم المل ية الخاصة.   -3

 اةااناا والم ايا الح ومية.   -4

 القوانسن المتعلقة بالمهاجرثن.   -5

 القوانسن المتعلقة باةاساأ. -6

 قوااد المرااعاا المدنية. -7

 قوااد المسئولية التقصسرثة.   -8

 ار  الضرائع. -9

  الاتسـاح )التوقـع ضروأ  تعيسد القضاء ايمرث ـم الـ   ن مبـد  -يرى الثا  
الموروي( يدعد مبد  قائم ب ات  ام القانون العاع الدا لم، يم ن الاستااد إلي  مثا ـر  
ااــد انتهــا  التوقعــاا الموــرواة مــن قبــل جهــة اةداأ ، مــع وضــع تاظــيم كامــل لــ  
لتحقسق ايمن القانونم للأاراد بو ل ااع وللمسـتثمرثن الـوياسسن الـ  وجـ   ـا ، 

ــد  بوــ ل م تمــل،  مــا  و تــ  لا يختلــف ــ لا المب اللقــ  بوــعن مــدى تباــم القضــاء ل
بالاســثة للمســتثمر ايجابــم ااــرى  ن  مايــة التوقعــاا الموــرواة ي للهــا القــانون 
ــم  ــداا التـ ــن المعا ـ ــا مـ ــة، وغسر ـ ــتثماأ الثاائيـ ــداا الاسـ ــتثماأ، ومعا ـ ــدولم للاسـ الـ

عد ااصـرا مـن اااصـر صدقت السها الدولة، باةضااة إل   ن  ماية تلا التوقعاا تد 
 م ياأ المعاملة العادلة والمورواة.  
 

(1) Jayanta Chakraborty, Op. Cit., p.32 
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 الثاني الفرع

   المشروعة   التوقعات  مبدأ   حماية  في   قضاء المملكة المتحدة   دور 

 الاستثمار  مجال   في

 ن الممل ة المتحـد   ـم مهـد مبـد  التوقعـاا الموـرواة، وقـد   (1)يرى الثعض
ام الحالاا التم لا يوجـد  «Common law courts»تبات  محايم القانون العاع 

 مامهـا  ي يرثــق آ ــر لتعـوثض المضــروأ امــا لحـق بــ  مــن ضـرأ، وقــد نوــع ذلــا 
 Public»المبد  ام القانون الخا ، لـم انتقـل سيمـا بعـد إلـ  مجـاط القـانون العـاع 

law» وثدم ن ااتثاأ   ا المبد  ج ء من ا ر  اةنصاص اةجرائـم ،«Procedural 
fairness»  ولية  ومبد  المعق«Doctrine of reasonableness»  . 

ثــتم تعســي  الحــق اــم  مايــة التوقعــاا الموــرواة اــم القضــاء الانجلســ ي و 
، والتـم «Judicial review»ال  ايس  التم تقوع السها ا ر  الرقابة القضـائية 

، مـن  ـلاط إ ضـاي جميـع « The rule of law»تستاد إل  مبـد  سـياد  القـانون 
ولة للرقابة القضائية، و يضا  مايـة اياـراد مـن القـراأاا التعسـ ية تصرااا  جه   الد

«Arbitrary decisions»  الصادأ  ان الهسئاا الح ومية، مـن  ـلاط التعيـد مـن
معقوليــة تلــا القــراأاا، وثدعــد مبــد  ســياد  القــانون مــن المثــاد  المتجــ أ  بعمــق اــم 

صـلحة العامـة مـن  ـلاط أقابـة القانون العاع اةنجلس ي، وال ي يهدص إل  تحقسق الم
التصــرااا والقــراأاا الصــادأ  اــن الجهــاا اةداأثــة، واالتــالم يم ــن القــوط  ن مبــد  
التوقعــاا الموــرواة اــم القــانون اةنجلســ ي  ــو جــ ء مــن امليــة الرقابــة القضــائية 

،  «Judicial review of administrative action»الــ   امــاط اةداأ  
 The manner in which a»يتم بها اتخاذ تلـا القـراأاا  وثتعلق بالطرثقة التم

decision is made»(2).   

 Legitimate»واــالرغم مــن  ن برثطانيــا  ــم مهــد مبــد  التوقــع الموــروي 
 

(1) Jayanta Chakraborty, Ibid., pp. 23-24 

(2) Abhijit P.G. Pandya, Op. Cit., p.47 
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expectation»  ــم يــتم تطبيقــ  إلا  ــديثا اــم القــانون اةداأي، وقــد ايتســع ل ــن ل
 :(1)الاحو التالم عبية كبسر  واد  تطبيق  ام العديد من الحالاا ال   

 . تتمثل الحالة ايول  ام ااتماد الوخر ال  تطبسق جهـة اةداأ  لسياسـة 
 معساة  و قااد  اامة لم تقوع بتغسسر تلا السياسة  و القااد .  

ا. وتتمثل الحالة الثانية ام اسـتمراأ تطبسـق جهـة اةداأ  لسياسـة معساـة  و 
تعديلها ول ن لم يتم تطبيقهـا الـ  الواقعـة القااد  العامة التم كانت تتثعها ولم تقم ب

 محل الادااء.  

ــة اــم تلقــم اللــرد واــدا  و وصــف معــسن مــن جهــة  ــة الثالث  . وتتمثــل الحال
ــر اللا ــق اــم سياســتها  و القوااــد العامــة  ــ  بســبع التغسس ــاء ب ــم تقــم بالوا اةداأ  ل

 واجثة التطبسق.

لا معساــا مــن جهـــة د. وتتمثــل الحالــة الرابعــة اــم تلقــم اللــرد واــدا  و وصــ
اةداأ ، ولم يتم الوااء بـ  بسـبع  ن المخـتر بيصـداأ القـراأ قـد غسـر أ يـ  اقـس اـم 
ــم ي ــن ســبع الــراض التغسســر اللا ــق اــم  تلــا الحالــة المعروضــة اليــ ، واالتــالم ل

 سياسة جهة اةداأ   و ام القوااد العامة واجثة التطبسق.  

قعات  المورواة الـ  مـا قدمتـ  وثتعسن التعيسد ال   ن تعسي  المستثمر لتو 
، يوـتر  سيـ   ن «Promise»مـن واـد  «The Host State»الدولـة المضـيلة 

ي ون قـد  لـق لـدى المسـتثمر توقعـاا موـرواة، تـرتثس باوـاي  الاسـتثماأي بوـ ل 
مثا ر  و غسر مثا ر، و ن يترتع ال  تحققها  صول  ال  ماـااع جو رثـة كماحـ  

 .(2) و قراأ إداأي  و  لض ضرثثة  و إلغائهاامتيا   و  صول  ال  تر ير  

 ن تلــا المثــاد  الســابقة تاطبــق الــ  الاســتثماأاا الويايــة،  -وثــرى الثا ــ 

 
(1) Jayanta Chakraborty, Op. Cit., p.24 

(2) Marcin Kałduński,. Op. Cit., p.237 
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 ما سيما يتعلق بالاستثماأاا ايجابيـة اـين ذلـا المبـد  م لـوط بااتثـاأ"   ـد المثـاد  
الاتحـاد  العامة لقانون الجمااة ايوأواية، بااتثاأ  ن الممل ة المتحـد  مـن  اضـاء

و ــو مــا  - تــ  كتابــة  ــ ا الثحــ -ايوأواــم ولــم تخــر  بوــ ل كامــل مــن الاتحــاد 
ومــن لــم يــتم ســستم كلالــة التوقعــاا الموــرواة اــم  الــة  Brexit»(1)»يطلــق اليــ  

انطثاح قـانون الجمااـة ايوأوايـة الـ  الاـ اي، وسيمـا يتعلـق بالاسـتثماأاا ايجابيـة 
وام اسستم كلالة ذلا المبد   يضا ول ن من  ـلاط التم تتم  اأ  مظلة الاتحاد ايوأ 

قــــانون الاســــتثماأ الــــدولم ومعا ــــداا الاســــتثماأ الثاائيــــة وغسر ــــا مــــن معا ــــداا 
الاستثماأ التم صدقت السها الدولة،  س  يعتبر ذلا المبد    د   م اااصـر م يـاأ 

 المعاملة العادلة والماصلة.  
 الثالث  الفرع

   المشروعة   التوقعات  مبدأ   ية حما  في  القضاء الأوروبي دور 

 الاستثمار  مجال   في

نتاــاوط اــم  ــ ا اللــري مح مــة العــدط للجمااــة ايوأوايــة و مايــة التوقعــاا 
ــاا  الموـــــرواة » ولا«، والمح مـــــة ايوأوايـــــة لحقـــــوح اةنســـــان و مايـــــة التوقعـــ

 المورواة »لانيا«.
 أولا: محكمة العدل للجماعة الأوروبية وحماية التوقعات المشروعة:

« لـم Confiance légitimeال   ن مبد  الثقـة الموـرواة » (2)يؤكد اللق 
ــد   ــالم اهــو مب ــة، واالت ــوانسن الجمااــة ايوأواي يظهــر اــم  ي نــر مــن نصــو  ق
قضائم الاوع  مستو   بو ل  ساسم من القانون ايلمـانم الـ ي يحمـم المـواياسن 

بـد  الثقـة الموـرواة، من التصرااا الصـادأ  مـن جهـة اةداأ  وتمثـل ااتـداء الـ  م
ــة دون  ــوع الجهــاا المختصــة بتعــديل القوااــد القانوني ــدما تق ــد  اا وثظهــر  ــ ا المب

 
(1) Marcello Sacco, Brexit: A Way Forward, Vernon Press, Wilmington, 

2019, p. xi 

(2) Académie de Droit International, Op. Cit., p.173 
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مرااا   رو  معساة، وثظهـر  ن ذلـا المبـد  يتـدا ل ج ئيـا مـع مبـد  ا تـراع الحقـوح 
«، وقد تم الـاأ  مبـد  التوقعـاا الموـرواة  مـاع قضـاء Droits acquisالم تسثة »

بوــعن تطبســق  وقــد قضــت بتطبســق ذلــا المبــد ماــ  الســتسااا،  المجمواــة ايوأوايــة
المجلــ  لـــار يتعلـــق بمراجعـــة وتعــديل  جـــوأ المـــو لسن ايوأواســـسن، وثلا ـــ   ن 
ــة  ــراأاا اللردي ــر بالاســثة للق ــاد  ايم ــم ب ــد  هــر ا ــة الموــرواة ق ــد  الثق ــة مب  ماي

«Les décisions individuelles ول ـن القضــاء يطبـق ذلــا  يضـا بالاســثة »
 .(1)للقراأاا التم تتصف بالعمومية

وقـــد  يـــدا مح مـــة العـــدط التابعـــة للاتحـــاد ايوأواـــم صـــرا ة اـــم   مهـــا   
ــاأث   ــ  يتضــس مــن الســوابق القضــائية للقضــاء  (2)١٩٩٧ياــاير  ٢٢الصــادأ بت بعن

 La législation»ايوأواـم  نهـا ا ـتريت  ن ي ـون توـرثع الجمااـة ايوأايـة 
communautaire» ن ت ــون قوااـد" متوقعــ  ، و يقسايـا «Prévisible»  بالاســثة

ــانونم  ــن القـ ــد  ايمـ ــا بمبـ ــا  ذلـ ــ ، لاأتثـ ــايبسن بع  امـ  La sécurité»للمخـ
juridique» ايمــــر الــــ ي يقتضــــم  ن ت ــــون ايامــــاط القانونيــــة الصــــادأ  اــــن ،

 .«clair et précis»السلطاا العامة واضحة ومحدد  

 
(1) CJCE, arrêt du 15 juin 1973, Commission/Conseil, aff. 81/72, Rec., p. 

575. 

(2) Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 

janvier 1997. Opel Austria GmbH c. Conseil de l'Union européenne, 

no T-115/94, Européen Court Reports 1997 II-00039 

«Au surplus, il ressort de la jurisprudence que la législation 

communautaire doit être certaine et son application prévisible pour 

les justiciables. Le principe de la sécurité juridique exige que tout 

acte des institutions qui produit des effets juridiques soit clair, précis 

et porté à la connaissance de l'intéressé de telle manière que celui-ci 

puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte 

existe et commence à produire ses effets juridiques » 
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 ن مبــد  التوقعــاا الموــرواة  و  وقــد  يــد قضــاء المجمواــة ايوأوايــة الــ 
ومبـد   «La protection de la confiance légitime»الثقـة الموـرواة 
مـن المثـاد  التـم توـ ل جـ ء مـن « La sécurité juridique»اليقـسن القـانونم 

ــاء  ــدوط اياضـ ــع الـ ــ  جميـ ــسن الـ ــم يتعـ ــة والتـ ــة ايوأوايـ ــانونم للجمااـ ــاع القـ الاظـ
ــلط ــتها للسـ ــد مماأسـ ــا ااـ ــة ا ترامهـ ــاا الجمااـ ــوء توجسهـ ــم ضـ ــا اـ ــة لهـ اا المخولـ

ايوأواية، و ن  يتعسن ال  المحايم الويايـة للـدوط  اضـاء الاتحـاد التعيـد مـن اـدع 
 .(1)انتها  تلا المثاد 

يما  يدا مح مة العدط التابعة للاتحاد ايوأواـم اـم   مهـا الصـادأ بتـاأث  
ــو  ١٢ ــاا ال ١٩٥٧يولسـ ــمان التوقعـ ــ اع بضـ ــروأ  الالتـ ــ  ضـ ــرواة الـ  La»موـ

sauvegarde de la confiance légitime»   مما يسااد ام اسـتقراأ المرايـ
، (3)١٩٧٣يونسـو  ٥، و و مـا تـم ت رثسـ  لا قـا اـم   ـم صـادأ بتـاأث  (2)القانونية

ــد" اــم الح ــم الصــادأ بتــاأث   ــد   (4)١٩٧٨مــايو  ٣لــم تــم تعيس  ســ  تــم وصــف مب
مبـد  جــ ء مــن الاظـاع القــانونم للجمااــة ش الالتوقعـاا الموــرواة يوط مـر  بــعن  ــ ا 

 Principe faisant partie de l’ordre juridique de la»ايوأوايـةش 
Communauté»  ١٩٨١مــايو  ٥، و يــدا المح مــة اــم   مهــا الصــادأ بتــاأث 

الــــ   ن مبــــد  التوقعــــاا الموــــرواة  ـــــو شمبــــد   ساســــم للجمااــــة ايوأوايـــــةش 
«munautéPrincipe fondamental de la Com»(5) وتـم تطبيقـ  بوـ ل ،

والـ  وجـ  الخصــو  سيمـا يتعلــق  «Agricole»يبسـر اـم مجــاط الاوـا  ال أااــم 
 

(1) Case C-381/97, Belgocodex SA contre État belge, 3 décembre 1998, 

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08153 

(2) CJCE, 12 juillet 1957, Algera c/ Assemblée commune de la CECA, n° 

7/56 

(3) CJCE, 5 juin 1973, Commission contre Conseil, n° 81/72 

(4) CJCE, 3 mai 1978, Töpfer c/ Commission, n° 112/77 

(5) CJCE, 5 mai 1981, Dürbeck/ Hauptzollamt Frankfurt Am Main-

Flughafen, n° 112/80 
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بمثــالل التعــوثض التــم يحــق للأاــراد المطالثــة بهــا،  ســ  نوــع للأاــراد العــاملسن بهــ ا 
ــم  ــ  الوــهاداا التــم ت ــاهم مــن التصــدير اســتاادا إل المجــاط لقــة موــرواة اــم تم س

بــايلر ال بســر لمبــد   مايــة التوقعــاا  قــرا يمــا . (1)ذلــا الوــعنالحصــوط السهــا اــم 
والاتجـا" المتصـااد لـ لا  «Principe de confiance légitimeالموـرواة »

والـ ي تــم السـماح سيــ  للأاـراد بالاســتااد  (2)١٩٧٩المبـد  اـم   مهــا الصـادأ اــاع 
 ل لا المبد  ضد دولة اضو ام الاتحاد.  

بعنـ  يحـق لللـرد   ١٩٨٣مايو    ١٩الصادأ بتاأث   يما  يدا  يضا ام   مها  
ــة اةداأ   دا  ــا جهـ ــون اسهـ ــة ت ـ ــل  الـ ــم كـ ــرواة اـ ــاا الموـ ــد  التوقعـ ــا بمبـ التمسـ
بتصرااتها إل  تولد توقعاا مورواة لدي ، مع التعيسد ال   ن   ا الحـق لا يقتصـر 

 لقــت المح مــة  يضــا يمــا ، (3)الــ  مــو لم المؤسســاا التابعــة للجمااــة ايوأوايــة
،  ســ  ســمحت «Droit douanier»بظــلاط ذلــا المبــد  الــ  قــانون الجمــاأ  

للم لف بداع الرسوع الجمركية بالاستلاد  مـن نظـاع معـسن تتحقـق معـ  مصـلحت  إذا 
ــاأ   ــة للجمـ ــة اةداأ  العامـ ــد  «L’administration douanière» يانـــت نيـ قـ

ظـاع، مـع لتطبسـق  ـ ا الا «Sans équivoque» هرا بو ل واضـس لا بـ  سيـ  
   .(4)التعيسد ال   ن ذلا  مر ون بعدع التعاأ  مع قانون الجمااة ايوأواية

 
(1) CJCE, 14 mai 1975, Comptoir national technique agricole (CNTA), 

n° 74/74 

(2) CJCE, 5 avr. 1979, Tullio Ratti c. Italie, n° 148/78 

(3) CJCE, 19 mai 1983, Vassilis Mavridis c. Parlement européen, n° 

289/81 

(4)  CJUE, 11 juill. 2013,  Directeur général des douanes et droits 

indirects c. Harry Winston, n° C-273/12 

«La cour d’appel a ainsi considéré que Harry Winston avait pu 

estimer, en se fondant sur le principe de confiance légitime, qu’elle 

ne devait pas acquitter de droits de douane en l’espèce, sous réserve 

de démontrer que ce vol avait résulté d’un cas de force majeure.» 
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 ثانيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية التوقعات المشروعة:  

 La Cour européenne» يـدا المح مـة ايوأوايـة لحقـوح اةنسـان  
des droits de l’homme» يضا ال  مبد  ايمـن القـانونم  «Le principe 

de sécurité juridique»  ــاأ" مـــن المثـــاد  المتعصـــلة اـــم الاتلا يـــة بااتثـ
ــاا ايساســية  ــوح اةنســان والحرث ــة  ق ــة لحماي  La Convention»ايوأواي

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales»(1)  يولســو  ١٣، وذلــا ماــ    مهــا الصــادأ بتــاأث

ضـــد دولـــة  «Paula Marckx»اـــم الـــداوى المراواـــة مـــن الســـسد   (2)١٩٧٩
بلجي ا، والتم  يدا سيـ  صـرا ة الـ  كلالـة الحمايـة القانونيـة للتوقعـاا الموـرواة 
للأاراد، كما قضت بعن ذلا المبـد  مـن المثـاد  المتعصـلة  يضـا اـم قـانون الجمااـة 

لت اع الدولـة باسـتقراأ القـوانسن ، وضروأ  ا«Droit communautaire»ايوأواية 
ــراس «La stabilité et la prévisibilité»وإم انيــة توقعهــا  ، واــاد  مــا ت

 Délais de»المح مة بسن مبد  ايمن القانونم ووجـود مـد   مايـة محـدد  للطعـن 
recours»  والتـم  يـدا سيـ  (3)١٩٨٤نوامبر   ٢٨، ومن ذلا   مها الصادأ ام ،

للموــري اــم ســن التوــرثعاا ول ــن بوــر  اــدع إ ــداأ مبــد   الــ  الســلطة التقديرثــة

 
(1) La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, Rome, 4.XI.1950 

(2) CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, no. 6833/74 
«Eu égard à cet ensemble de circonstances, le principe de sécurité 

juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme 

au droit communautaire» 

(3) CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c/ Danemark, no 8777/7 
 « La Cour a considéré les circonstances et le contexte général, sans 

oublier la marge d'appréciation dont les autorités doivent bénéficier 

en la matière. A ses yeux, celles-ci étaient en droit de penser que 

l'institution de délais pour l'engagement d'une action en désaveu se 

justifiait par le souci de garantir la sécurité juridique » 
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الــ   (1)١٩٩٩ يتــوار  ٢٨ايمــن القــانونم، كمــا  يــدا اــم   مهــا الصــادأ بتــاأث  
 Rétroactivité des lois»اــدع جــوا  تطبســق القــوانسن المدنيــة بــعلر أجعــم 

civiles»  ســثاا قوثــة تجســـ  ذلــا ولضـــروأاا  إلا اــم الحالــة التـــم تتــواار اسهـــا 
 .«Intérêt général»لمصلحة العامة  ا

ــ  ــد   (2)وثؤكــد اللق ــرى  ن مب ــة لحقــوح اةنســان ت ــ   ن المح مــة ايوأواي ال
 La confiance»التوقعــاا الموــرواة يعــادط  و ي ــاا  مبــد  ايمــن القــانونم 

légitime est considérée comme l'équivalent subjectif du 
principe de sécurité juridique» ــ  ذلــا   مهــا، و الصــادأ  كمثــاط ال

ــاأث   ــو  ١٥بتـ ــاا (3)٢٠٠٦يونسـ ــ  التوقعـ ــت سيـ ــد اراـ ــا ش ـــق  وقـ ــرواة بعنهـ الموـ
المواياسن ام  الاا محدد  و ـروص معساـة اـم  ن ي ـون بمقـدوأ م الايمئاـان إلـ  
بقاء واستمراأ القوااد القانونية المعموط بهاش، و يدا صرا ة ام تلا القضـية  الـ  

قد تجا لت مبـد   « la Cour suprême spéciale»ا الخاصة  ن المح مة العلي
 «Méconnu le principe de confiance légitime»التوقعـاا الموـرواة 

 (.١( من البروتوكوط أقم )٣والماد  أقم )

 
(1) CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres c. 

France, affaire numéro 24846/94 et 34165/96 

(2) Mirentxu Aguerre, David Gilles, Panorama de la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’Homme pour l’année 2006. In : 

Revue Québécoise de droit international, volume 19-2, 2006. pp. 308-

309 

(3) CEDH, 15 juin 2006, Lykourezos c. Grèce, no 33554/03 
 «57. Dans ces conditions, la Cour conclut…la Cour suprême spéciale 

a déchu l’intéressé de ses fonctions parlementaires et privé les 

électeurs du candidat qu’ils avaient librement et démocratiquement 

choisi pour les représenter pendant quatre ans au Parlement, en 

méconnaissance du principe de la confiance légitime. » 
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ضـروأ  التـ اع الـدوط  اضـاء الاتحـاد ايوأواـم بحمايـة التوقـع   -يرى الثا  
إجرائـم  و موضـوام، نظـرا لتعيسـد القضـاء   الموروي للأاراد سواء كان توقـع موـروي

ايوأوام ال   ن  يدعد من المثاد  العامة لقانون الجمااة ايوأوايـة، ونحـ  الـدوط 
 اضــاء الاتحــاد الــ  اــدع قصــر  مايــة التوقعــاا الموــرواة الــ  الماا اــاا التــم 
ياطبــق السهــا قــانون الجمااــة ايوأوايــة، بــل الــار الــ  ذلــا المبــد  اــم القــانون 

لعاع الدا لم،  و يقوع القضاء الويام بتلا الدوط بااتثـاأ ذلـا المبـد  مـن المثـاد  ا
العامة للقانون الويام، وذلـا ة الـة التلرقـة بـسن الـدااوى التـم ياطبـق اسهـا قـانون 
الجمااة ايوأواية والتم يتم اسها  ماية تلا التوقعاا، دون غسر ـا مـن الماا اـاا، 

 م توجيع الاستثماأ الويام وايجابم بتلا الدوط..    وذلا لما ل  من  لر كبسر ا
 الرابع  الفرع

   المشروعة   التوقعات  مبدأ   حماية  في   مجلس الدولة الفرنسي  دور 

 الاستثمار  مجال   في

ــة اللرنســم للتوقعــاا الموــرواة اــم مجــاط الاســتثماأ   ــة مجلــ  الدول  ماي
تقرثر مسـئولية الدولـة  ومدى إم انية « ولا» أ سن بتطبسق قانون الجمااة ايوأواية

 .«لانيا»ااد مخاللتها لمبد  التوقعاا المورواة  
أولا: حماية مجلس الدولة الفرنسي للتوقعات المشروعة في مجال الاستثمار رهين بتطبيق 

 قانون الجماعة الأوروبية:

لا يعتبــر مجلــ  الدولــة اللرنســم مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة جــ ء مــن 
 لم، واالتالم لن يتمتع المستثمر بعية  مايـة لتوقعاتـ  الموـرواة القانون العاع الدا

إلا ام  الة انطثاح قانون الجمااة ايوأوايـة، و ـو مـا يتضـس مـن اي  ـاع العديـد  
 لمجل  الدولة اللرنسم ام ذلا الوعن.

، (1)٢٠٢٠ابرايــر لســاة  ١٣ومــن ذلــا   ــم مجلــ  الدولــة الصــادأ بتــاأث  

 
(1) C.E., 13 février 2020, La société par actions simplifiée EAP Group, 

n°423430 
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قــد  قامــت داوا ــا  مــاع  «EAP Group» ن  ــركة وتــتلخر اااصــر الاــ اي اــم 
لو ـر تالسـ  ايمـر الصـادأ بتـاأث    «Toulouse»المح مة اةداأثـة بمدياـة تولـو   

وال ي بموجث   مر المحـاا  بو ـر يـرح وتسـوثق ماتجـاا الوـركة   ٢٠١٨يولسو    ٥
الطاااــة والمتعلقــة بالحوــراا المعــد  للاســتهلا  الثوــري  تــ  يــتم الامتثــاط ي  ــاع 

 ٢٥بتـاأث   «n° 2015/2283»الاتحـاد ايوأواـم أقـم  «Règlement»لائحـة 
 «Juge des référés»، اقضـ  قاضـم ايمـوأ المسـتعجلة ٢٠١٥نوامبر لساة 

ــ  الدولــة  ــ  مجل ــدمت الوــركة إل ــة، اتق ــدع مــن الوــركة الطااا ــع المق ــراض الطل ب
ت يلثاتهــا الــ  اللرنسـم ةلغــاء ايمـر الموــاأ إليـ  وإلــ اع الدولـة بــالتعوثض، و سسـ

ــانونم  ــسن القـ ــد  اليقـ ــة اةداأ  لمبـ ــا  جهـ  Principe de sécurité»انتهـ
juridique»  والتوقعـاا الموـرواة«Confiance légitime»  و ـو مـا اسـتجاا

ل  المجل  استاادا إل   ن قانون الجمااـة ايوأوايـة  ـو القـانون الواجـع التطبسـق 
 ال  الا اي.

،  سـ  قضـ  بـعن (1)٢٠١٩ابراير  ٨بتاأث   و و ما  يد" ام   م  الصادأ 
ــالم لا يجــو   ــاع، واالت ــق بالاظــاع الع ــة الموــرواة مســعلة لا تتعل ــد  الثق التمســا بمب

المقـدع مـن التمسـا بهـا يوط مـر   لاـاء الطعـن بـالاقض، وذلـا سيمـا يتعلـق بـالطعن 
 La société Volkswagen Group ـركة اـول   اـاجن جـروا ارنسـا »

France»ادات سي   ن اـر  جهـة اةداأ  لتلـا الضـرائع السهـا قـد  ـالف   ، والتم
توقعاتهــا الموــرواة،  ســ  كانــت تتوقــع اســتلادتها مــن اةالــاءاا الضــرثبية لمــد  

، سيمـا (2)٢٠١٣يونيـة  ٢٤ت ثد ان للالسن ااما، وك لا ام   مـ  الصـادأ بتـاأث  
 للتاميــــة  «» ســــرواسلاي يتعلـــق بــــالطعن المراــــوي مــــن  ــــركة الاقتصــــاد المخــــتلس 

«La Société hérouvillaise d'économie mixte pour 

 
(1) C.E., 8 février 2019, La société Volkswagen Group France, n° 409619   

(2) C.E., 28 juin 2013, La Société Hérouvillaise d'économie mixte pour 

l'aménagement (SHEMA), n° 344021 
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l'aménagement  »    التم تعرص ا تصـاأا«SHEMA»   والتـم يالبـت اـم يعاهـا
والــ ي يحــدد  ٢٠١٠ غســط   ٣١باةلغــاء لتجــاو  الســلطة للقــراأ الصــادأ بتــاأث  

  الاحـو  رو   راء ال هرااء التم تاتجها الماو ا باسـتخداع الطاقـة الومسـية الـ
ــد ) ــم الباـ ــ  اـ ــاأ إليـ ــم ٣الموـ ــوع أقـ ــن المرسـ ــة مـ ــاد  الثانيـ ــن المـ -n°2000»( مـ

ــاأث   «1196 ــة بــالتعوثض ٢٠٠٠ديســمبر لســاة  ٦بت ــ اع الدول ــ  إل ، باةضــااة إل
اما سبث  القراأ المطعـون سيـ  مـن  ضـراأ، وذلـا لمخاللتـ  لمبـد  الثقـة الموـرواة، 

ااا  ت ـالير اسـتثماأ التوـغسل،  سـ   س  يتعسن  ن يتم تحديد  رو  الوراء مع مر 
والـ ي   ٢٠١٠ غسـط     ٣١قاع الـو أاء المعاسـسن بالاقتصـاد والطاقـة بيصـداأ قـراأ  

الـ ي يحـدد  ـرو   ـراء  ٢٠١٠ياـاير  ١٢بموجث  تـم إلغـاء القـراأ الصـادأ بتـاأث  
ال هراــاء التــم تاتجهــا الماوــ ا باســتخداع الطاقــة الومســية، ووضــع  ــرو  جديــد  

 اــم الرســوع المتطلثــة، اقضــ  المجلــ  بــراض الطعــن لعــدع مخاللــة تتضــمن تعــديلا
ــاد  ــانون الاتحـ ــاح قـ ــدع انطثـ ــرا لعـ ــرواة نظـ ــة الموـ ــد  الثقـ ــ  لمبـ ــون سيـ ــراأ المطعـ القـ

 ايوأوام ال  ذلا الا اي.  
 ثانيا: مدى إمكانية تقرير مسئولية الدولة عند مخالفتها لمبدأ التوقعات المشروعة: 

م بتقرثر مسئولية الدولة اـن انتهـا  مبـد  الثقـة يقضم مجل  الدولة اللرنس
ــ اي  ــ  الا ــة ال ــانون الجمااــة ايوأواي ــاح ق ــد  و ــم انطث ــة و س الموــرواة اــم  ال
المعــرو  اليــ  وت ــون مســئولية الدولــة اــم تلــا الحالــة  ــم مســئولية الدولــة اــن 
 القـوانسن وثتعــسن  ن تتــواار  ــرو  تطبســق تلــا المســئولية، وث ــون تقرثر ــا إمــا الــ 
 ســا  المســاوا   مــاع الت ــالير وايعثــاء العامــة،  و اــدع امتثــاط الدولــة لالت اماتهــا 
ــة لالت امــاا  ــة  ــو مخاللــة الدول ــر  ي ــون محــل المخالل ــم الحالــة اي س ــة، وا الدولي
المقرأ  بموجع الاتلاقاا الدولية التم صدقت السها، وال ي يتمثـل اـم مخاللـة مبـد  

 المثاد  العامة لقانون الجمااة ايوأاية.  الثقة المورواة ال ي يدعد من  

نـ اي تـتلخر اااصـر" اـم وقد تعر  مجل  الدولة لتلا المسـعلة بمااسـثة   
 ١٩٩٦اـاع  «Société d’édition et de protection route» ن  ـركة 
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قامت بلصـل  أاعـة اوـر مو لـا لـديها لااتراضـهم الـ   يـاع الوـركة بـيجراء بعـض 
 جــوأ م، ااتقــادا مــن الوــركة الطاااــة بــعن ذلــا يتلــق مــع التعــديلاا الجو رثــة اــم 

ــانون العمــل  «L. 321-1-3»تطبســق المــاد    «Code du travail»مــن ق
، ل ـن مح مــة الــاقض ١٩٩٢يولســو  ٢٩ «loi n° 92-722»الصـادأ بالقــانون 

«Cour de cassation»  قضــت بعــد  أاعــة ســاواا ونصــف بمســئولية الوــركة
ــل  ــداع مبل ــ ي ٩٢٠,٠٠٠)وإل امهــا ب ( يــوأو كتعــوثض لهــؤلاء المــو لسن، ايمــر ال

 Le TA de»ال  إلر" قامت الوـركة براـع داـوى  مـاع المح مـة اةداأثـة بثـاأث  
Paris»  لتقرثـــر مســـئولية الدولـــة اـــن ااتماد ـــا لقـــوانسن تتجا ـــل الت امـــاا ارنســـا

 « L’ambiguïté»الغمـــو   «Notamment»الدوليـــة والـــ  وجـــ  الخصـــو  
مـن قـانون العمـل، ايمـر الـ ي يدعـد  «L. 321-1-3»اغة المـاد  الـ ي  ـاا صـي

ــسن القــانون والتوقعــاا الموــرواة، اقضــت المح مــة ــاد  اليق ــراض  (1)تجــا لا لمث ب
، و ـو ايمـر الـ ي ٢٠١٠مـايو  ٥تقرثر مسئولية الدولة ام   مها الصـادأ بتـاأث  

اطعاـت ، (2)٢٠١١سـبتمبر  ٢٢تم تعيسد" من قبـل مح مـة اسـتئااص بـاأث  بتـاأث  
الوركة  ماع مجل  الدولة اللرنسم ام ذلـا الح ـم، اقضـ  المجلـ  بـراض يلثـاا 

ــالتعوثض بتــاأث   ، وا ــتر  مجلــ  الدولــة (3)٢٠١٤يولســو  ٢٣الوــركة الطاااــة ب

 
(1) TA de Paris, 5 mai 2010, Société d’édition et de protection route 

(SEPR), n° 0720707 

(2) CAA de Paris, Société d’édition et de protection route (SEPR), n° 

10PA03557 

(3) C.E., 23 juillet 2014, Société d’édition et de protection route (SEPR), 

n° 354365 
 «7. Considérant que la responsabilité de l'État du fait des lois est, 

outre l'hypothèse évoquée au point 3, également susceptible d'être 

engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le 

respect des conventions internationales par les autorités publiques, 

pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de 

l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

372 

لتقرثـــر مســـئولية الدولـــة لمخاللـــة التوقعـــاا الموـــرواة  ن ي ـــون قـــانون الجمااـــة 
   الا اي.ايوأواية  و القانون الواجع التطبسق ال

واالتالم يتضـس مـن ذلـا الح ـم السـابق  ن مجلـ  الدولـة يسـا م اـم إأسـاء 
تجا ل مثاد  اليقـسن القـانونم والتوقعـاا الموـرواة مبد  تقرثر مسئولية الدولة ان 

« وقـانون Droit communautaireالتم يعترص بها قانون الجمااـة ايوأوايـة »
« وذلا ابر القـوانسن التـم Droit de l'Union européenneالاتحاد ايوأوام»

يــتم ااتماد ــا دا ــل الدولــة بالمخاللــة لتلــا المثــاد ، وثــتم تعســي  تلــا المســئولية 
 La responsabilité de l'Étatالـ   سـا  مسـئولية الدولـة اـن القـوانسن »

du fait des lois»(1)  و و ما  يدت  الجم ية العامة لمجل  الدولة اللرنسـم اـم
 س  قض  مجلـ  الدولـة بـعن مسـئولية ، (2)٢٠٠٧ابراير    ٨بتاأث     الح اع الصادأ

 
internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect 

des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus 

par le droit communautaire et, désormais, par le droit de l'Union 

européenne ;» 

(1) La lettre du tribunal administratif de paris, No. 40, Octobre 2014, 

p.19 

(2) C.E., Ass., 8 févr. 2007, M. Alain A, n° 279522  

«Considérant que la responsabilité de l'État du fait des lois est 

susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité 

des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation 

de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi 

n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice 

dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et 

spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge 

incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des 

obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des 

conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer 

l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi 
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الدولة ان القوانسن يم ن تعسيسها من نا يـة  ولـ  اسـتاادا إلـ  مبـد  المسـاوا  بـسن 
 L'égalité des citoyens devant les»المـواياسن  مـاع ايعثـاء العامـة 

charges publiques» يسـتثعد وتعوثض المضاأثن اـن ذلـا القـانون بوـر  إلا 
ذلـا الضـرأ   يتصـفالقانون التعوثض ان ايضراأ الااجمة اـن تطبيقـ ، وكـ لا  ن  

بالخصوصــية والجســامة، ومــن نا يــة لانيــة يم ــن تعســي  المســئولية الــ   ســا  
الت اع السلطاا العامة للدولة بالامتثـاط للاتلا يـاا الدوليـة، ايمـر الـ ي يترتـع اليـ  

اتماد ـا لقـانون يتجا ـل تلـا الالت امـاا كالت امهـا تقرثر مسـئولية الدولـة اـم  الـة ا
بضمان ايمن القانونم للأاراد  و بحماية توقعاتهم الموـرواة واقـا لقـانون الجمااـة 

 ايوأواية وقانون الاتحاد ايوأوام.

  ميــة اــدوط مجلــ  الدولــة اللرنســم اــن ذلــا الاتجــا"، بــعلا  -يــرى الثا ــ 
ــة التــم ي ــون اسهــا قــانون الجمااــة يقصــر  مايــة التوقعــاا الموــرواة الــ   الحال

ايوأواية  و القانون الواجع التطبسق ال  الا اي، اايول  بمجل  الدولـة اللرنسـم 
والمجلــ  الدســتوأي  ن يقــرا بمبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة كمبــد  مــن المثــاد  

 .  العامة للقانون العاع الدا لم، لما ل لا من كبسر ايلر ام توجيع الاستثماأ
 المطلب الثاني

   والكويت   مصر   في  الإداري  القضاء  موقف

 الاستثمار  مجال   في  المشروعة  التوقعات   حماية  من 

مو ر مجل  الدولـة اـم مصـر مـن  مايـة التوقعـاا نتااوط ام   ا المطلع 
مو ـر الـدائر  اةداأثـة اـم ال وثـت ، و «اللـري ايوط»  المورواة ام مجاط الاستثماأ

 .«اللري الثانممورواة ام مجاط الاستثماأ »من  ماية التوقعاا ال

 
adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la 

France ;» 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الفرع الأول 

   المشروعة  التوقعات   حماية  من  مصر   في  مجلس الدولة   موقف

 الاستثمار  مجال   في

دوأ مجلــ  الدولــة المصــري اــم  مايــة التوقعـــاا نتاــاوط اــم  ــ ا اللــري  
يـة ، وادع تبام مجل  الدولة المصري لمبـد   ما« ولا»  المورواة بمجاط الاستثماأ

تقســيم دوأ ، و «لانيــا»التوقعــاا الموــرواة اــم  الــة صــدوأ واــود اــن جهــة اةداأ  
 .   «لالثا»  المحايم الاقتصادية ام توجيع الاستثماأ

 أولا: دور مجلس الدولة المصري في حماية التوقعات المشروعة بمجال الاستثمار:

اــم »   ميــة دوأ القضــاء اةداأي يؤكــد مجلــ  الدولــة المصــري دومــا الــ  
ــتثماأاا  ــتثماأ وتع ثـــ  الثقـــة اـــم العدالـــة الويايـــة ضـــمانا لجـــ ا الاسـ  مايـــة الاسـ
وأؤو  ايمواط وإنواء قضاء متخصر ام مسائل الاستثماأ و مايـة الاسـتثماأاا 
الدوليـــة اـــم  ـــل القـــوانسن الحايمـــة المحليـــة والدوليـــة،  اصـــة تو يـــر ت اولوجيـــا 

ملسن مــع  مــوأ الاســتثماأ، وإدمــا  المعلومــاا لراــع جــود  الخــدماا المقدمــة للمتعــا
 أسـ  ...باةضـااة إلـ   نـ  قـد  عد الرقم  ا  استراتيجية تحـدي  قضـاء الاستثماأثد ال

العديد من المثاد  القانونية المستجد  الت  تع   الحر  الـ  الماـاخ الاسـتثماأى 
الجســد،  اصــة  ن الاقتصــاد العــالم  يوــهد تاااســية  ــديد ، و صــثحت قضــية دوط 

تحسسن مااخ الاستثماأ و مايـة الاسـتثماأاا المحليـة وايجابيـة، و ـو مـا    م  العالم
ــاأا  ــم التجـ ــائية لتتقاسـ ــة والقضـ ــة القانونيـ ــسن اينظمـ ــاأا بـ ــاون والتقـ ــم التعـ يقتضـ
ــاخ  ــسن ماـــ ــاح لتحســـ ــم ملتـــ ــة   ـــ ــل العدالـــ ــتثماأ، وجعـــ ــو  بالاســـ ــة للاهـــ الااجحـــ

   .(1)الاستثماأ«

 
عيس ،  1) محمد  ج ا  (  .  وثضمن  الاستثماأ  يحمم  اةداأي  القضاء  الدولة:  مجل   أئي  

  ٢٠١٩نوامبر  ٥، بوابة الوين اةل ترونية، أؤو  ايمواط

https://www.elwatannews.com/news/details/4409405 (Last visit: 

November 2020)   
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ايالـ  للاسـتثماأ لا يقـل   ميـة  وثرى الثعض  ن إاـاد  تلعسـل دوأ المجلـ 
اـاد  تلعســل إ»اـن دوأ القضـاء اةداأي اـم توـجيع الاسـتثماأ  سـ  يـ  ع إلـ   ن 

دوأ المجلــ  ايالــ  للاســتثماأ ل ــ  يتــول  مراجعــة اةجــراءاا والقــوانسن المتعلقــة 
عطـ  لقـة لجميـع المسـتثمرثن بالاستثماأ ا  اينوطة والمجالاا كااـة ايمـر الـ ى يد 

سن وايجانــــع بــــعن المر لــــة المقبلــــة ستوــــهد نقلــــة نوعيــــة اــــ  ماظومــــة المصــــرث
الاستثماأ، و و ما سساع   إيجابا ال  معدلاا الاسـتثماأ دا ـل السـوح المصـرى، 
يمــا  ن القــراأاا التــ  ستصــدأ اــن المجلــ  ســتلت ع بهــا الــو اأاا الموجــود   اصــة 

ا واـر  الموـ لاا غسـر من نا يـة الاسـتراتيجية الاسـتثماأثة ومتابعـ  التغسـراا اسهـ
التالس يــة وســبل معالجتهــا ممــا سيســا م اــ  تســرثع الجهــود المب ولــة لعــود  مصــر 
ــة للاســتثماأ وســي ون ضــمانا لســراة  ــل موــايل المســتثمرثن  ــد  وجاذب ــة أائ يدول
وإنهاء الخلاااا بسن ايجه   الح ومية والمستثمرثن،  اصة من قـاموا براـع داـاوى 

    .(1)الدول «  قضائية  و لجعوا للتح يم

وثؤكــد مجلــ  الدولــة المصــري  مايتــ  للتوقعــاا الموــرواة مــن  ــلاط   ــم 
والتم  يدا سي  الـ  اـدع  ٢٠١٧ برثل  ١٥المح مة اةداأثة العليا الصادأ بتاأث   

جوا  تجاو  اللائحـة للدسـتوأ والقـانون وذلـا لضـمان تحقسـق ايمـن القـانونم الـ ي 
 إنمـااـم مجـاط القـانون العـاع  اةجـراءاا» ن يحمم التوقع الموروي،  س  قضـت بـع

 ــرات لتحقســق المصــلحة العامــة لا المصــلحة الخاصــة وقــد قــدأ الدســتوأ  سائــ  
مـن  ـان  تحقسـق سـلامة   إصـداأ امراجعـة التوـرثعاا قبـل    إجـراء  إتثايوالموري ان  

التورثع لضـمان اـدع  ـرو  القـانون الـم الدسـتوأ واـدع تجـاو  اللائحـة الدسـتوأ 
 يحمـــمالــ ي القـــانونم وكلــاء  الاظــاع القــانونم  ايمــانون ولضــمان تحقســق والقــان

 
  ٢، الموقع اةل ترونية لجرثد  البوأصة، مصر ام طواا توجيع الاستثماأ (  . محسن اادط، 1)

 ٢٠٢٠يااير  
https://alborsaanews.com/2020/01/02/1281587 (Last visit: November 

2020) 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  (1)«  داصوغسر ذلا من    التوقع الموروي

يما تؤكد مح مة القضاء اةداأي ال   مايـة التوقعـاا الموـرواة اـم مجـاط 
الاســتثماأ بـــيل اع اةداأ  باســت ماط إجـــراءاا إبــراع العقـــد مــع المســـتثمر، ومــن ذلـــا 

بيلغــاء  المدعيــة،  ســ  يلبــت الوــركة (2)٢٠١٩يونســو  ٢٢أ بتــاأث    مهــا الصــاد
بالامتااي اـن تالسـ  قـراأ اللجاـة الو اأثـة للـض ماا اـاا   اةداأ القراأ السلبم لجهة  

بتو يــع  المحــاا  إلــ اعالاســتثماأ والمعتمــد مــن مجلــ  الــو أاء سيمــا تضــما  مــن 
 اةداأ غــاء قــراأ جهـــة بيل، اقضــت المح مــة ادتــ  المحااظـــة موــروي العقــد الــ ي 

السلبم بالامتااي ان تالس  قراأ اللجاـة الو اأثـة للـض ماا اـاا الاسـتثماأ والمعتمـد 
 إجــراءااباســت ماط الســسر اــم  المحــاا  إلــ اعمــن مجلــ  الــو أاء سيمــا تضــما  مــن 

 ايأ  للوركة المدعية.تخصير قطعة 

ــة التوقعــاا الموــرواة ــم تؤكــد  ماي ــاع  يضــا الت اــم مجــاط  ومــن   ــم اي  
 ــو الح ــم الصــادأ اــن المح مــة اةداأثــة العليــا  -واقــا لمــا نمســل إليــ -الاســتثماأ 

وقـد كـان مـن ، ٢٠١٠سـبتمبر   ١٤بخصو  إبطـاط اقـد شمـدياتمش الصـادأ بتـاأث   
الطاااـة الـ  الح ـم الصـادأ اـن مح مـة القضـاء اةداأي   بسن  سـثاا نعـم الوـركة

عون سي   ـسن قضـ  بـثطلان العقـد، بعـد  ن »  طع الح م المطبيبطاط ذلا العقد  ن  
ــ  التالســ  واعــد  مــ  ســاواا مــن تمــاع التعاقــد والتالســ ، واعــد  ن  صــثس  د ــل  س
الحاج ون ام الموروي با لاص من المواياسن، مخاللال بـ لا قوااـد  سـن الايـة اـم 
تالســ  العقــود، وا تــراع الحقــوح والمرايــ  القانونيــة المســتقر ، و ــو مــا ياــدأ  ضــمن 

، و ـم مصـلحة  ولـ  بالااتثـاأ مـن  ي وايمـن القـانونم للمجتمـعالسلاع الاجتماام  
، ونــــرى  ن المح مــــة اةداأثــــة العليــــا قــــد أااــــت مبــــد  التوقعــــاا مصــــلحة   ــــرى«

الموــرواة اــم مجــاط الاســتثماأ مــن  ــلاط تــواسر الحمايــة للمتعاقــدين الــ  و ــداا 

 
 ٢٠١٧ برثل  ١٥، بتاأث  ح 62لساة  39606أقم الطعن  ،  م المح مة الاداأثة العليا( 1)
يونسو    ٢٢  بتاأث ح،    73لساة    941أقم  (   م غسر ماووأ، مح مة القضاء اةداأي، الداوى  2)

٢٠١٩ 
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ســتثماأ  و إقامــة موــروااا ســ اية  و محــلاا  و و ــداا   ــرى بقصــد التجــاأ  والا
الخـــدماا ســـواء كـــانوا قـــد تســـلمو ا  و لـــم يتســـلمو ا، اقـــد قضـــت اـــم   مهـــا  نـــ  
»بالاسثة للمتعاقدين ال  و داا س اية  و محـلاا  و و ـداا   ـرى بقصـد التجـاأ  
والاستثماأ  و إقامـة موـروااا الخـدماا بموـروي )ع(، سـواء كـانوا قـد تسـلمو ا  و 

  م القانونم لـن يضـاأ ااـد معالجـة آلـاأ الح ـم بـثطلان اقـد لم يتسلمو ا، اين مرك
بيع  أ  الموروي المواأ إليـ ، القـد تعـاملوا مـع بـائع  ـا ر بحسـن نيـة، ومـن لـم 
لــن يضــاأوا مــن آلــاأ الح ــم بــثطلان العقــد الموــاأ إليــ . والــ  الجهــاا المختصــة 

التــم مــن مؤدا ــا و مرااــا  ذلــا ااــد إامــاط آلــاأ الح ــم بــثطلان العقــد نلــاذال للح ــم، 
إنهاء العقد وإااد  ايأ  محـل العقـد إلـ   سئـة المجتمعـاا العمرانيـة الجديـد ، مـع 
تقسسد التصرص اسها بيتثاي اةجراءاا القانونيـة السـليمة واالمقابـل العـادط اـم الوقـت 

، وال ي تسلر اا   ـ " اةجـراءاا التـم ارضـها القـانون للتصـرص بـالبيع اـم الحالم
ــةب ــال   أاضــم الدول ــ  مــن المقــرأ قانون ــا  ن ــان  -ذل ــ  المادت ــ  واــق مــا تقضــم ب ال

 ن البيـع الصـادأ مـن غسـر مالـا وإن كـان  -( مـن القـانون المـدنم 467( و)466)
بــايلال، اــين بطلانــ  لــي  مطلقــال، وإنمــا بطلانــ  مقــرأ لمصــلحة الموــتري، وللمالــا 

وقـت، سيسـري اادئـ   الحقيقم ) سئة المجتمعاا العمرانية(  ن يقر   ا البيع اـم  ي
اــم  قــ  وثاقلــع صــحيحا اــم  ــق الموــتري، كمــا ياقلــع العقــد صــحيحال اــم  ــق 

 .(1)الموتري إذا آلت مل ية المبيع إل  الثائع بعد إبراع العقد«

 ن مجلـــ  الدولـــة المصـــري وإن لـــم يتـــبن بعـــد بوـــ ل كامـــل  -يـــرى الثا ـــ 
قل ب اتــ ، ول ااــا نمســل ومسـتقر مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة للأاـراد كمبــد  مســت

إل   نـ  بخصـو  الح ـم الصـادأ مـن المح مـة اةداأثـة العليـا بوـعن اقـد مـدياتم، 
و مايــة وإن يثقــت المح مــة    ــاع القــانون المــدنم بوــعن شالبيــع مــن غســر مالــاش، 

ال  و داا س اية  و محلاا  و و داا   رى بقصد التجاأ  والاسـتثماأ   المتعاقدين

 
   ٢٠١٠سبتمبر  ١٤ح، بتاأث  ٥٦لساة   ٣١٣١٤(   م المح مة اةداأثة العليا، الطعن أقم 1)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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اســتاادا إلــ   نهــم قــد تعــاملوا مــع بــائع  ــا ر بحســن  لخــدماا و إقامــة موــروااا ا
تطبيقـا امليـا لمبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة ل ـل مـن الوـركة نية، اين ذلـا يدعـد 

الطاااـة والمتعاقـدين معهـا مـن المســتثمرثن  و غسـر م سـواء تسـلموا الو ـداا محــل 
 التعاقد اعليا  ع لا.

لمبدأ حماية التوقعات المشروعة في حالةةة صةةدور ثانيا: عدم تبني مجلس الدولة المصري 
 وعود عن جهة الإدارة: 

 يــدا المح مــة اةداأثــة العليــا الــ   نــ  لا ي لــم الواــد بالتعاقــد الصــادأ مــن 
جهــة اةداأ  كســاد قــانونم  و اتخــاذ إجــراءاا ممهــد  لــ ، وذلــا اــم   مهــا الصــادأ 

قــــاط »ي اــــم  ن ، وكانــــت تــــتخلر اااصــــر الاــــ ا(1)٢٠٠٠ديســــمبر  ١٣بتــــاأث  
متــرا كائاــة ب مــاع  175المــدعيان  ــر ا للــداوى بعنهمــا يضــعان الســد الــ  مســا ة 

وذلـا  للـا اـن  316قطعـة أقـم  19مدياة سر  الليان بحـو  دايـر الاا يـة أقـم 
إداأ   اــممـوألهم لـم قامـت الدولــة بردمهـا ضـمن موـروي أدع البــر ، و الاـت ممثلـة 

الســد السهــا  لواضــعما مهــا بيــع  ــ " القطــع  مــلا  الدولــة الخاصــة بالماوسيــة اــن 
المحلــ  الــ  ذلــا  الوــعبماتقــدما لوــرائها ووااقــت إداأ  الو ــد  المحليــة والمجلــ  

ايملا  ال    ا البيـع إلا  ن أئـي  مجلـ  إداأ   كما وااقت    29/4/1989بجلسة  
 واضـعممدياة سـر  الليـان أاـض الموااقـة الـ  الطلـع أغـم موااقتـ  ل  ـرثن مـن 

الــ  قطعــة   ــرى و صــدأ القــراأ الطعــسن بي الــة تعــديهما الــ  قطعــة ايأ  الســد 
»ومن  س  إن قضاء   " المح مـة جـرى الـ   ن ، اقضت المح مة بعن  «الم كوأ 

الــ  ســاد مــن  يســتادوضـع الســد الــ   أ  مملوكــة للدولــة مل يــة  اصـة يجــع  ن 
التـ  إداأثـا ولا ي لـ  القانون وثدأ  اا  صلة التعدى وإلا  ـ ل تعـديا السهـا و قـت إ  

تخـاذ اوجـود واـد بالتعاقـد  و   -لقياع   ا الساد القانون  لوضع السد الموروي مجرد  
إجراءاا ممهـد  لـ   سـ  إن الواـد بالتعاقـد لا يقـوع مقـاع العقـد المواـود بيبرامـ  إلا 

 .  إذا صدأ ب لا   م قضائ   ائ  لقو  الو  المقض  ب «

 
 ٢٠٠٠ديسمبر   ١٣ح، بتاأث  ٤٢لساة   ٤٣٩٣(   م المح مة اةداأثة العليا، الطعن أقم 1)
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نـوامبر  ٢٢العليا ام   مهـا الصـادأ بتـاأث    و و ما  يدت  المح مة اةداأثة
»الموــري قــد نظــم إجــراءاا وقوااــد إداأ   مــلا  الدولــة  ســ  قضــت بــعن  (1)٢٠٠٣

الخاصــة واســتغلالها وكي يــة التصــرص اسهــا ســواء بــالبيع  و اةيجــاأ  و التو ثــع  و 
ــة  ــة القانوني ــا   ــا   ــ " ايمــلا  بســيا  قــوي مــن الحماي غسر ــا مــن الوســائل, كم

من اـدع التعـدي السهـا  و غصـبها إذ  ظـر الـ   ي  ـخر يبيعـم  و معاـوي يض
 ن يحــو   و يضــع يــد" بعيــة صــلة كانــت الــ  العقــاأاا الدا لــة اــم مل يــة الدولــة 

وضع السد ال   أ  مملوكـة للدولـة مل يـة   -الخاصة إلا واقا ي  اع   " القوانسن  
التعــدي بــعن يخــوط  الــ  ســاد مــن القــانون يــدأ  ااــ  صــلة يســتاد اصــة يجــع  ن 

صا ث   ق بسس يد" السها  و  يا ت  لها مثل اقد بيع ولو ابتـدائم  و اقـد إيجـاأ 
لا ي لــم لقيــاع  ــ ا الســاد و  بهــا وإلا  ــ ل وضــع الســد تعــديا السهــا  ــق إ التــ  إداأثــا

القانونم لوضع السد الموروي مجرد وجود إأ اصـاا تعاقـد  و اتخـاذ إجـراءاا ممهـد  
و  بعقــد يخــوط وضــع الســد  تــ  ولــو  ــ لت  ــ " المقــدماا واــدا لــ  مــن قبــل  ن تتــ

الواد بالتعاقد لا يقوع مقاع العقد المواـود بيبرامـ  إلا بمقتضـ    ـم  ـائ  ، ابالتعاقد
 .   لقو  الومء المقضم ب «

ادع تعيسد مجل  الدولة المصري سيما ذ ع إلي  من ادع إلـ اع   -يرى الثا  
دمت بهــا للأاــراد ســواء  يــانوا مــن المســتثمرثن  ع مــن اةداأ  بتالســ  واود ــا التــم تقــ

اعلا وجود واـد ماهـا  غسر م،  س   يد ام اي  اع السابقة ال  ذلا،  ت  ولو لبت
رامـ ، ونـرى  ن ذلـا يتعـاأ  ببيبراع العقد، و يضا  ت  لو اتخ ا إجراءاا ممهـد  ة

ثماأ، مـع ضـروأ  مع مبد   ماية التوقعاا المورواة للأاراد، ولن يوجع ال  الاست
التعيســد الــ   ن  مايــة التوقعــاا الموــرواة ي ــون اــم  ــل ا تــراع قوااــد الدســتوأ 
والاظــاع العــاع للدولــة، الــ   ن يــتم تقرثــر مســئولية الدولــة الــ   ســا  الخطــع اــم 
ــت مخاللــة للدســتوأ  و  ــ  مــن واــود إذا كان ــاء جهــة اةداأ  بمــا قدمت ــة اــدع وا  ال

 
 ٢٠٠٣نوامبر   ٢٢ح، بتاأث  ٤٥لساة   ٧٩٦١(   م المح مة اةداأثة العليا، الطعن أقم 1)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ا قوثة تقتضسها المصلحة العامة لعدع الوااء بها.للاظاع العاع،  و توجد مبرأا

وثظهر من ذلا ادع تبام مجل  الدولة ام مصر لمبد  التوقعـاا الموـرواة 
يمبد  مستقل قائم ب ات  بعـد، ول ـن يتـردد اـم إامـاط ذلـا المبـد   و بعـض مظـا ر"، 

اا عـــوثثـــوأ التســـاؤط بوـــعن مو ـــر الـــدائر  اةداأثـــة اـــم ال وثـــت مـــن  مايـــة التوق
 لمورواة ام مجاط الاستثماأ و و ما نوضح  ام اللري الثانم.  ا

 ثالثا: تقييم دور المحاكم الاقتصادية في تشجيع الاستثمار:

لا ي لـــم لطمعنـــة المســـتثمرثن تحديـــد  قـــوقهم والت امـــاتهم بالدولـــة المضـــيلة 
وتاظيم إياأ تورثعم واتلاقم ال  نحو دقسق، اقـد  دى التطـوأ الهائـل اـم معـدلاا 

امية الاقتصادية وتوعع العلاقاا بسن الـدوط اـم مجـاط التجـاأ  الدوليـة والعلاقـاا الت
الاقتصــادية إلــ   هــوأ العديــد مــن الموــايل، ايمــر الــ ي يتوجــع معــ  الثحــ  اــن 
 ســـالسع جديـــد  للـــض تلـــا الماا اـــاا، ومـــن ضـــمن تلـــا ايســـالسع إنوـــاء محـــايم 

، نـ كر ماهـا تعـوثض العجـ  اـم اقتصادية، نظرا لما يحقق  الاستثماأ من اوائد اـد 
الاد ــاأ المحلــم و لــر" الــ   ثــاد  الاــاتج المحلــم اةجمــالم، ودوأ" ال بســر اــم نمــو 
املياا التصدير بوجود قطاي تصديري قوي، باةضااة إل  نقل الت اولوجيـا الحديثـة 

  .  (1)والخبراا التسوثقية واةداأثة و ثاد  ار  العمل دا ل الدولة

ــاظم المحــايم    (2)٢٠٠٨لســاة  ١٢٠الاقتصــادية اــم مصــر القــانون أقــم وث
» بيصداأ قانون إنواء المحـايم الاقتصـادية وقـد نصـت المـاد  ايولـ  ماـ  الـ   ن 

تاوــع بــدائر  ا تصــا  كــل مح مــة اســتئااص مح مــة تســم  شالمح مــة الاقتصــاديةش 
و ثــر  اــدا لرئاســتها أئــي  بمحــايم الاســتئااص لمــد  ســاة قابلــة للتجديــد بقــراأ مــنيد 

 
( لم ثد من التلصسلاا: أاجع ام ذلا د.  يمن أمضان ال ناتم، المحايم الاقتصادية ودوأ ا ام  1)

ستثماأ، الماعقد بجامعة ياطا  لاط  توجيع الاستثماأ، وأقة امل مقدمة لمؤتمر القانون والا
 وما بعد ا  ٣،  ٢٠١٥ برثل  ٣٠-٢٩اللتر  من  

القانون  2) الرسمية،    ٢٠٠٨لساة    ١٢٠(  الجرثد   الاقتصادية،  المحايم  إنواء  قانون  بيصداأ 
 ٢٠٠٨مايو   ٢٢)تابع(، بتاأث    ٢١العدد 
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العدط بعـد موااقـة مجلـ  القضـاء ايالـ ، وث ـون قضـاتها مـن بـسن قضـا  المحـايم 
الابتدائيــة ومحــايم الاســتئااص، يصــدأ با تيــاأ م قــراأ مــن مجلــ  القضــاء ايالــ . 

توـ ل المح مـة الاقتصـادية مـن دوائـر ابتدائيـة ودوائـر اسـتئااسية، وثصـدأ بتعسـسن وتد 
عدط بعـد   ـ  أ ي مجلـ  القضـاء ايالـ . وتاعقـد مقاأ   " الدوائر قراأ من و ثر ال

ــاأ  ــابقة اـــم مقـ ــر  السـ ــا اـــم اللقـ ــتئااسية الماصـــو  السهـ ــة والاسـ ــدوائر الابتدائيـ الـ
المحايم الاقتصادية، وثجو   ن تاعقد، ااد الضروأ ، ام  ي م ان آ ر وذلـا بقـراأ 

 .من و ثر العدط بااءل ال  يلع أئي  المح مة الاقتصادية«

 ن إنواء تلا المحايم لن يؤتم لماأ" وذلا بسـبع نـر المـاد    -يرى الثا  
ــانون أقـــم ٦) ــادية والمعدلـــة بالقـ ــايم الاقتصـ ــاء المحـ ــانون إنوـ ــاة  ١٤٦( مـــن قـ لسـ

»سيمــا اــدا الماا اــاا والــدااوى التــم يخــتر بهــا ،  ســ  تــار الــ   نــ  ٢٠١٩
، باظــر مجلــ  الدولــة، تخــتر الــدوائر الابتدائيــة بالمحــايم الاقتصــادية، دون غسر ــا

الماا اــاا والــدااوى، التــم لا تجــاو   يمتهــا اوــر  ملايــسن جايــ ، والتــم تاوــع اــن 
، ونـرى  نـ  كـان مـن اياضـل «قانون الاستثماأ  -٢٠......    تطبسق القوانسن ا تية:

 ن ت ون تلا المحايم ج ء من مجل  الدولـة وتخـتر دون غسر ـا بجميـع ماا اـاا 
اا بعقــود الدولــة الخاصــة  ع بــالعقود اةداأثــة، الاســتثماأ ســواء تعلقــت تلــا الماا اــ

الــ   ن يــتم إجــراء التعــديلاا القانونيــة اللا مــة اــم ذلــا الوــعن، و ن يدرااــم اــم 
تو سل تلا المحايم تعسسن القضا  ال ين لديهم  بر  اـم تلـا الماا اـاا سـواء  يـانوا 

ن لـ  كبسـر من جهة القضاء العادي  ع من جهة القضـاء اةداأي، ايمـر الـ ي سـي و
 ال  توجيع الاستثماأ و لق مااخ جاذا ل .  -ام ااتقادنا-ايلر  

 الفرع الثاني

   المشروعة  التوقعات   حماية  من الدائرة الإدارية في الكويت  موقف

 الاستثمار  مجال   في

نتااوط ام   ا اللري الاتجا اا العامة لحماية وتوجيع الاسـتثماأ اـم دولـة  
ــم ا« ولا»ال وثـــت  ــدع تباـ ــاا ، واـ ــة التوقعـ ــد   مايـ ــم ال وثـــت لمبـ ــة اـ ــدائر  اةداأثـ لـ



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .«لانيا»المورواة  
 أولا: الاتجاهات العامة لحماية وتشجيع الاستثمار في دولة الكويت:

ام إياأ  طـة دولـة ال وثـت لحمايـة وتوـجيع الاسـتثماأ صـدأ القـانون أقـم  
واـم  ام  عن توـجيع الاسـتثماأ المثا ـر اـم دولـة ال وثـت،  (1)٢٠١٣لساة    ١١٦

 Kuwait direct investment»إيـاأ  ـ   سئـة توـجيع الاسـتثماأ المثا ـر 
promotion authority»  ال  الاستثماأ دا ـل ال وثـت اقـد قامـت بيصـداأ دلسـل

ــديمها  ــستم تقـ ــم سـ ــدماا التـ ــد  والخـ ــاا الوااـ ــمن القطااـ ــتثماأثة يتضـ ــر  الاسـ اللـ
الـ    ميـة الاسـتثماأ الضـوء  للمسـتثمر المحلـم وايجابـم الـ  السـواء، مـع إلقـاء

، (2)٢٠١٦ام دولة ال وثت وال ي جاء ام دلسل الاستثماأ الـ ي  ادتـ  الهسئـة اـاع 
يمــا قامــت الهسئــة بياــداد المــؤتمر التروثجــم ايوط شملتقــ  ال وثــت للاســتثماأش لعــاع 

، وتقــوع الهسئــة الــ  الــدواع ٢٠١٨، وكــ لا ملتقــ  ال وثــت للاســتثماأ لعــاع ٢٠١٦
ئــة ايامــاط اــم ال وثــت وتع ثــ  تاااســستها وأصــد تطــوأاا وضــع بمتابعــة تحســسن بس

 .(3)الدولة ام المؤ راا الدولية المعاية ب لا

ــة  يمــا تســع  الح ومــة الــ  كااــة المســتوثاا لتوــجيع الاســتثماأ دا ــل دول
ال وثـت مــع الــدوط ايجابيــة، وكمثــاط الــ  ذلــا ملتقــ  اللجاــة الاقتصــادية الموــتركة 

 يلقـــت ، وقـــد (4) ـــا والتـــم اقـــدا اـــم العاصـــمة بروكســـلبـــسن دولـــة ال وثـــت والجي

 
ولة ال وثت، جرثد  ام  عن توجيع الاستثماأ المثا ر ام د  ٢٠١٣لساة    ١١٦( قانون أقم  1)

 ٢٠١٣يونية   ١٦، بتاأث  ١١٣٦ال وثت السوع، العدد 
(2) Kuwait direct investment promotion authority, Investing in Kuwait: 

A guide for Investment Opportunities in Kuwait, Kuwait, 2016, pp. 

4-9 

 وما بعد ا  ٥١،   ٢٠١٦لثانم، ال وثت، (  سئة توجيع الاستثماأ المثا ر، التقرثر الساوي ا 3)
)يونا(،  4) ال وثتية  اينثاء  وكالة  للوركاا  (  المتا ة  الاستثماأثة  اللر   تستعر   ال وثت 

 ٢٠١٩نوامبر  ٢١،  البلجي ية
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2836537 (Last 

visit: November 2020) 
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المؤسسة العراية لضمان الاستثماأ وائتمان الصادأاا )ضـمان(، التقرثـر السـاوي الــ 
، والــ ي تضــمن إصــداأال جديــدال 2020لماــاخ الاســتثماأ اــم الــدوط العرايــة لعــاع  35

الاسـتثماأثة  من  س  الو ل والمحتوى لتسهسل موايثة التطوأاا الخاصة بالموـاأثع
ايجابية الوااد  إل  الماطقة وابسئة الاسـتثماأ اسهـا والوضـع الاسـتثاائم الاـاجم اـن 

، و صوصـال ايلـر الـ   ركـة التجـاأ  العالميـة ١٩-ايلر الاقتصادي لجائحـة كواسـد
 ن ت ــون ال وثــت مــن الــدوط ، وتوقــع التقرثــر وتــداقاا الاســتثماأ ايجابــم المثا ــر

ــعلرا بتابعــا »واســتحدس التقرثــر ا جائحــة كوأونــا بمجــاط الاســتثماأ ايجابــم ايقــل ت
جــ ءا كــاملا  اــاح الاســتثماأ ايجابــم المثا ــر اــم الــدوط العرايــة اــم ضــوء تلوــم 

  ــدس المعلومــاا المتا ــة  ــوط مراجعــاا ايأاــاح إلــ  ، اســتاد 19-اســرو  كواســد
طقـة والقطـاي.  ركة متعـدد  الجاسـياا  سـع الما  5000والالقاا الر سمالية ي م  

وتوقع التقرثر ان تاخلض تـداقاا الاسـتثماأ ايجابـم المثا ـر الـواأد  إلـ  الماطقـة 
اــم  ــد ا ايقصــ  ٪  ٥١و اــم  ــد ا ايدنــ  ٪٢١ العرايــة باســثة تتــراوح مــا بــسن

مليــاأ دولاأ. كمــا توقــع  17.2و 7.1، بخســائر تتــراوح مــا بــسن 2020 ــلاط اــاع 
ر والســعودية وموأثتانيــا وتــون  اييثــر تضــرأا، التقرثــر  ن ت ــون العــراح تلسهــا مصــ

ت ون ال وثت ولباان ايقل تعلرا.  مـا الـ  المسـتوى القطـاام اساتظـر    نسيما يتوقع  
 .(1)ان يتعلر قطااا الصاااة والتعدين بود ، لم قطااا البااء والتعليم«

واــالرغم مــن كــل تلــا الجهــود المب ولـــة مــن قبــل  سئــة توــجيع الاســـتثماأ  
ــا اةجــراءاا اــم توــجيع الاســتثماأ وجــ ا المثا ــة تل  ــر اــين الملا ــ  اــدع ااالي

واقا لتقرثر المؤسسة العراية لضـمان الاسـتثماأ أؤو  ايمواط لدولة ال وثت، وذلا  
 سـ  جــاء بتقرثر ــا  ٢٠٢٠ غســط   ٣وذلــا بتـاأث   وائتمـان الصــادأاا »ضـمان«

 
 
العرا(  1) للاستثماأ«:  ام  »ضمان  ايجابم  تضرأال...الاستثماأ  اييثر  والسعودية..  ومصر  ح 

 ٢٠٢٠يولسو  ٦، جرثد  القث ، بتاأث  ال وثت ايقل تعلرال بــ »يوأونا«
     https://alqabas.com/article/5784895-والسعودية-ومصر -العراح -للاستثماأ-ضمان-

  (Last visit: November 2020) ال وثت-ام-ايجابم-تضرأاالاستثماأ -اييثر-اي



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جيــة المســتثمر  اــم الخــاأ  تــ يلت ال وثــت قائمــة  يبــر الــدوط الخلي...»اللصــلم  نــ  
 ن الاسـتثماأاا ايجابيـة اـم الماطقـة تواصـل التركسـ  ... و ئة اقس،اام الم  1بحصة  

 65.4ام كل من اةماأاا والسعودية ومصر الـ  التـوالم بحصـة إجماليـة بلغـت  
 .  (1)من الت للة الاستثماأثة للمواأثع ام الماطقة«

جيع الاســتثماأ وجــ ا أؤو  وتســع  الــدائر  اةداأثــة اــم ال وثــت إلــ  توــ
ايمـــواط ايجابيـــة مـــن  ـــلاط تـــواسر الحمايـــة اللا مـــة للمســـتثمر، وذلـــا مـــن  ـــلاط 
ــا   مهــا الصــادأ  ــسن ذل ــا الخصــو  ومــن ب ــوع بيأســائها اــم ذل ــم تق ــاد  الت المث

بوعن تعديل  رو  التر ير والعقود الخاصـة بالمثـانم  (2)٢٠٠٩يوني   ٣٠بتاأث   
 مــلا  الدولــة الخاصــة، والســماح للمســتثمر بالتجديــد والماوــ ا التــم   يمــت الــ  

بااء الـ  يلـع كتـابم برغبتـ  اـم التجديـد قبـل انقضـاء مـد  العقـد بسـاة، واالاسـثة 
ــا اللائحــة  ــل إصــداأ تل ــم انتهــت اقود ــا  و ترا يصــها قب ــاأاا المســتثمرثن الت لعق

لجرثــد  الــسهم التقــدع بطلــع التجديــد  ــلاط للالــة  ــهوأ مــن تــاأث  نوــر اللائحــة با
»اللائحـــة الخاصـــة بـــالترا ير والماوـــ ا التـــم الرســـمية،  ســـ  جـــاء بح مهـــا  ن 

مـن و ثـر الماليـة  2001لسـاة  56  يمت الـ   مـلا  الدولـة الصـادأ  بـالقراأ أقـم 
تضمات تعـديلال لوـرو  التـر ير والعقـود الخاصـة بالمثـانم والماوـ ا التـم   يمـت 

 /592مولة بقــراأ مجلــ  الــو أاء أقــم الــ   مــلا  الدولــة الخاصــة العقاأثــة والموــ
الترا ير والعقود التم انتهـت باظـاع تـر ير  و   ، وثومل ذلا2001سادسال لساة  

مـــد  التعاقــد لهـــ " التـــرا ير  و العقـــود  اقــد لاســـتغلاط قطعـــة  أ  ةقامــة اقـــاأ
المبرمة بسن و اأ  المالية والمستثمرثن  ـم اوـر سـاواا مـن نهايـة مـدتها ايصـلية 

ــ ــال كان ــد التجديــد.  ي ثجــع الــ  المســتثمر التقــدع بطلــع و ت المــد  المتلــق السهــا اا

 
، الموقع اةل ترونم لجرثد  القث ، بتاأث  ال وثت تت يل قائمة الاستثماأاا الخليجية بالخاأ (  1)

 ٢٠٢٠ غسط   ٣
اةداأثة،  2) الدائر   التمسس ،  مح مة  أقم  (   م  بتاأث     2007لساة    317الطعن  يونية   ٣٠ح، 

٢٠٠٩ 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عقــــاأاا ، واالاســــثة ليتـــابم برغبتــــ  اـــم التجديــــد قبــــل انقضـــاء مــــد  العقــــد بســـاة
ــا اللائحــة ــل إصــداأ تل ــم انتهــت اقود ــا  و ترا يصــها قب ــسهمالمســتثمرثن الت  ، اعل

، واـم لجرثـد  الرسـميةالتقدع بطلع التجديـد  ـلاط للالـة  ـهوأ مـن تـاأث  نوـر ا با
ــة ــد واــق  ــرو  والت امــاا و يمــة   ال ــد يبــرع اق ــة الــ  التجدي موااقــة و اأ  المالي

 اــدع موااقــة المســتثمر الــ  تجديــد العقــد والتــر ير،  مــا اــم  الــة إيجاأثــة جديــد 
 .تؤوط المثانم والماو ا للدولة مستحقة اة الة«

لتعديـع اـم القـراأاا الصـادأ  يما ت لل الدائر  اةداأثة ضروأ  تواار ضماناا ا
مـن لجاــة التعديــع بسـوح ال وثــت لــلأوأاح الماليـة والتعيــد مــن  نهـا قــد صــدأا غســر 

يمـا ،  (1)موواة بالعسوا التم تلحق بالقراأاا اةداأثة كعسع إسـاء  اسـتعماط السـلطة
تؤكـــد  مايتهـــا للإاـــلان اـــن المصـــالس سيمـــا يتعلـــق بوـــ اوى اةاصـــاح والتـــم يـــتم 

لجاـة ســوح ال وثــت لـلأوأاح الماليــة، وتقضــم بيلغـاء القــراأاا الصــادأ  تقـديمها إلــ  
اــن تلــا اللجاــة إذا تبــسن للمح مــة  يــاع تلــا اللجاــة بحلــ  الوــ اوى المقدمــة إلسهــا 

، و ـو مـا يؤكـد" (2)بالرغم من وجود مخاللاا بوعن المصالس الواجع اةاصـاح ااهـا
ح مـة التمسسـ  إلـ   ن ايسـا   يضا القضـاء العـادي  سـ  تـ  ع الـدائر  المدنيـة بم

 ــو  مايــة المســتثمرثن ول ــن بوــر   لا يتعــاأ  ذلــا مــع الاظــاع دا ــل الدولــة وإلا 
 .(3)يان التصرص بايلا بطلانا مطلقا

واالتـــالم يتضـــس  ن ايســـا  لـــدى الـــدائر  اةداأثـــة اـــم ال وثـــت  ـــو  مايـــة 
لـ  كــل القــراأاا المسـتثمرثن مــن  ـلاط تــواسر الحمايـة اللا مــة لهــم بثسـس أقابتهــا ا

المتعلقــة بالاســتثماأ والتــم تــد ل اــم ا تصاصــها، وذلــا بهــدص توــجيع الاســتثماأ 
 

الط1) اةداأثة،  الدائر   التمسس ،  مح مة  أقم  (   م  بتاأث     2007لساة    131عن  يااير    ٢٧ح، 
٢٠٠٧ 

الطعن  2) اةداأثة،  الدائر   التمسس ،  مح مة  بتاأث     2010لساة    400أقم  (   م   برثل    ٢ح، 
٢٠١٤ 

التمسس(   م  3) التجاأثة،  مح مة  الدائر   أقم   ،   برثل   ٦  بتاأث ح،    2006لساة    773الطعن 
٢٠٠٨ 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وج ا أؤو  ايمواط ايجابيـة، ول ـن يثـوأ التسـاؤط سيمـا يتعلـق بمـدى امتـداد تلـا 
الحمايــة إلـــ   مايـــة التوقعــاا الموـــرواة للمســـتثمر، و ـــو مــا نوضـــح  اـــم الباـــد 

 التالم.  
 رة الإدارية في الكويت لمبدأ حماية التوقعات المشروعة: ثانيا: عدم تبني الدائ

لم يتبن الموري ال وثتم ولا القضاء ال وثتم مبد   ماية التوقعـاا الموـرواة 
للأاراد بو ل ااع وللمستثمرثن بوجـ   ـا ،  سـ  لـم يقـم بسـن قوااـد قانونيـة اـم 

الدولـة، كمـا لـم ذلا الوـعن يم ـن للقضـاء الاسـتااد إلسهـا لحمايـة المسـتثمرثن دا ـل 
يدثــادأ قضــا  الــدائر  اةداأثــة بتباــم مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة للأاــراد كمبــد  
مستقل وقائم ب ات ، يخـوط للأاـراد والمسـتثمرثن الاسـتااد إلسهـا للمطالثـة باةلغـاء  و 
التعــوثض  و كلا مــا اــن القــراأاا الصــادأ  مــن جهــة اةداأ  والتــم تخــالف بهــا تلــا 

 التوقعاا.

ــة  -يــرى الثا ــ  ــدائر  اةداأثــة اــم ال وثــت بتباــم مبــد   ماي ــاع ال ضــروأ   ي
التوقعاا المورواة للمسـتثمر، وذلـا لمـا لـ  مـن  لـر كبسـر الـ  توـجيع الاسـتثماأ 
دا ل الدولة، اضمان ايمن القانونم للمستثمر من  لاط  مايـة توقعاتـ  الموـرواة 

لـ  اتخـاذ قـراأ الاسـتثماأ اـم دولـة يدعد   د العوامل الهامة اـم توـجيع المسـتثمر ا
 ال وثت.  

وثثــوأ التســاؤط بوــعن مــدى إم انيــة  مايــة التوقعــاا الموــرواة للمســتثمر 
بــالرغم مــن اــدع إقــراأ القضــاء اةداأي اــم مصــر والــدائر  اةداأثــة اــم ال وثــت لــ لا 
ــل  ــا التوقعــاا مث ــة التــم تحمــم تل ــ  الوســائل التقلسدي ــر اللجــوء إل ــا اب ــد ، وذل المب

ثتـم امــل ايمسـر والظــروص الطاأئـة. و ــو مــا نحـاوط اةجابــة اليـ  اــم المثحــ  نظر 
 الثانم.
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 المبحث الثاني

 الوسائل التقليدية لحماية التوقعات المشروعة للمستثمر  

 في المنازعات الإدارية في مصر والكويت وأثرها على مناخ الاستثمار 

الطاأئة اـم  مايـة   دوأ نظرثتم اعل ايمسر والظروصنتااوط ام   ا المثح   
المطلــع » التوقعــاا الموــرواة للمســتثمر بالماا اــاا اةداأثــة اــم مصــر وال وثــت

ــم ، و «ايوط ــاخ جــاذا للاســتثماأ ا ــق ما ــ   ل ــاا الموــرواة ال ــة التوقع ــر  ماي  ل
 .«المطلع الثانم»  مصر وال وثت

 المطلب الأول 

 مشروعة  دور نظريتي فعل الأمير والظروف الطارئة في حماية التوقعات ال 

 للمستثمر بالمنازعات الإدارية في مصر والكويت 

دوأ نظرثــــة اعــــل ايمســــر اــــم  مايــــة التوقعــــاا نتاــــاوط اــــم  ــــ ا المطلــــع 
دوأ ، و «اللــري ايوطالموـرواة للمســتثمر بالماا اــاا اةداأثــة اــم مصــر وال وثــت »

ــاا  ــتثمر بالماا اـ ــرواة للمسـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــم  مايـ ــة اـ ــروص الطاأئـ ــة الظـ نظرثـ
 .    «اللري الثانم»  داأثة ام مصر وال وثتاة

 الفرع الأول 

 دور نظرية فعل الأمير في حماية التوقعات المشروعة للمستثمر  

 بالمنازعات الإدارية في مصر والكويت 

نتاــــاوط اــــم  ــــ ا اللــــري دوأ نظرثــــة امــــل ايمســــر اــــم  مايــــة التوقعــــاا  
، ومـدى إم انيـة « ولا»  ثـتالمورواة للمستثمر بالماا ااا اةداأثـة اـم مصـر وال و 

 .  «لانيا»الايتلاء باظرثة امل ايمسر كبديل ان مبد   ماية التوقعاا المورواة  
أولا: دور نظرية عمل الأمير في حماية التوقعات المشروعة للمستثمر بالمنازعات الإدارية 

 في مصر والكويت:

مــن  «La théorie du fait du prince»تدعــد نظرثــة اعــل ايمســر 
ر، ول ـن اـم اظرثاا التم تحمم الثقة الموـرواة  و التوقعـاا الموـرواة للمسـتثمال



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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مجــاط ضــسق جــدا بالمقاأنــة بالحمايــة التــم يوار ــا مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة 
، وثعـرص يمبد  مستقل ب ات ، ولا يتم إاماط تلا الاظرثة إلا ااد تواار  رو  محدد 

امـة، دون  طـع مـن جانبهـا، يـؤلر سـلثا امل يصدأ من سـلطة ا»امل ايمسر بعن   
ال  مرك  المتعاقد ام اقـد إداأي، وتلتـ ع اةداأ  المتعاقـد  بتعوثضـ  اـن  كااـة مـا 

. وقــد  ــددا مح مــة القضــاء (1)«لحقــ  مــن  ضــراأ بمــا يحقــق التــوا ن المــالم للعقــد
اةداأي ماــ  بــوايسر    امهــا  ــرو  المطالثــة بــالتعوثض تعسيســا الــ  نظرثــة امــل 

»يوــتر  بعنــ   (2)١٩٥٥ياــاير  ٣٠مســر،  ســ  قضــت اــم   مهــا الصــادأ بتــاأث  اي
لقيــاع الحــق اــم التعــوثض تعسيســال الــ  نظرثــة امــل ايمســر  ن تصــدأ الح ومــة 
توــرثعال اامــال جديــدال يمــ  مركــ  المتعاقــد معهــا بضــرأ  ــا . والضــرأ الخــا  

المتعاقـد  -صـ الـ  الـرغم مـن اموميـة نصو -يتحقق إذا ما  صاا التورثع الجديـد 
 و إذا مــا  صــاب  بضــرأ مــن الجســامة بحســ  يتجــاو   ،و ــد" دون مجمــوي الوــعع

 .  ب ثسر ما  صاا مجموي الوعع«

ــد  ــددا المح مــة اةداأثــة العليــا اــم   مهــا الصــادأ بتــاأث   مــايو  ٢٠وق
 رو  انطثـاح نظرثـة امـل ايمسـر، والتـم  وأدتهـا اـم سـتة  ـرو  الـ    (3)١٩٦١

 الاحو التالم:

 ــم اقـد إداأي، اـين  ـرو  نظرثــة  واةداأ إذا كانـت العلاقـة بـسن الطـاان  »
اعل ايمسر التم استاد إلسهـا الطـاان اـم تقرثـر   قستـ  اـم التعـوثض، غسـر متـواار  

 ام  الت ، ذلا  ن  رويها  م:  

 (  ن ي ون لمة اقد من العقود اةداأثة.   1)

 المتعاقد .    (  ن ي ون اللعل الضاأ صادأا من جهة اةداأ 2)
 

د. سليمان الطماوي، ايس  العامة للعقود اةداأثة، داأ    ( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا:1)
 وما بعد ا  ٥٩٨،   ٢٠١١الل ر العرام، القا ر ، 

 ١٩٥٥يااير   ٣٠ح، بتاأث   ٧لساة   ١٩٥(   م مح مة القضاء اةداأي، الداوى أقم 2)
 ١٩٦١مايو  ٢٠ح، بتاأث  ٢لساة   ٦٥(   م المح مة اةداأثة العليا، الطعن أقم 3)
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 (  ن ياوع اا  ضرأ للمتعاقد لا يوتر  سي  دأجة معساة من الجسامة.  3)

ــا الضـــاأ 4) ــ ا املهـ ــسن اتخـ ــ   ـ ــم تخطـ ــد  لـ ــرا   ن اةداأ  المتعاقـ ( ااتـ
 امسئولستها اقدية بلا  طع.   

 (  ن ي ون اةجراء الصادأ من اةداأ  غسر متوقع.  5)

اأك  سيــ  ســائر مــن يمســ  القــراأ (  ن يلحــق المتعاقــد ضــرأ  ــا  لا يوــ6)
 العاع.

والوريان الخام  والساد  غسـر متـواارثن اـم  صوصـية  ـ " الـداوى، إذ 
اقــد اســتثماأ  1958لســاة  106يالمــا  ن اقــد المــدام قــد  ضــح  بالقــانون أقــم 

اين للجهة اةداأثة  ن تاظر" ام  ي وقت وقبل نهاية مدتـ ، ومـن لـم ي ـون اة ـلاء 
عتـ  كمـا  ن  ـ ا التوـرثع اـاع يصـدح الـ  كـل مسـتغل للعقـاأاا  صثس  قيقيا بطبي

ذاا الالــع العــاع، اــين كــان قــد مــ  المــدام ضــرأ، الــي   ــ ا مــن قبســل الضــرأ 
 .  «الخا  ال ي لا يواأك  سي  سوا"

ــلطة  ــن السـ ــدابسر الصـــادأ  مـ ــر الـــ  التـ ــل ايمسـ وثقتصـــر تطبســـق نظرثـــة امـ
ــد   ــد  «L’autorité cocontractante»المتعاقـ ــ   ن (1)او ـ ــر  ، ونلا ـ الوـ

الخام  من  رو  تطبسق الاظرثة والمتمثل ام شاـدع التوقـعش يحمـم المسـتثمر مـع 
ــة  ــة اةداأثـ ــن الجهـ ــدأ اـ ــانونم، بحســـ  إذا صـ ــن القـ ــ  ايمـ ــق لـ ــة اةداأ ، وثحقـ جهـ
المتعاقد  ما يخالف التوقعاا المورواة للمستثمر مـع تـواار سـائر الوـرو  اي ـرى 

 صوط ال  تعوثض اما لحق  من  ضراأ.   ق للمتعاقد معها الح

وثعترص القضاء ال وثتم باظرثة شامل ايمسـرش وثـتم التعـوثض الـ   ساسـها، 
واقا لورو  تلا الاظرثة كمـا  وضـحاا ا سـللا، و ـو مـا يؤكـد" القضـاء ال ـوثتم اـم 

 
(1) Jamil Sayah, Droit administratif, Studyrama, Levallois-Perret, 2004, 

p69 
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   امــ ،  ســ  ذ بــت لجاــة احــر الطعــون بالمح مــة الدســتوأثة ال وثتيــة إلــ   ن 
ــلحة انتلـــاء  ـــرو  نظ رثتـــم امـــل ايمســـر والظـــروص الطاأئـــة يـــؤدي لانتلـــاء المصـ

ــم يغــدو اللصــل اــم دســتوأثة القــانون محــل  الوخصــية والمثا ــر  للمــدام، ومــن ل
»واذ لــم الطعــن غســر ماــتج وغســر لا ع لللصــل اــم الــداوى،  ســ  جــاء بح مهــا  ن 

مــن  بـالتوا ن المـالم للعقـد اة ـلاطضـرأ اعلـم الـ  المدعيـة  دى إلـ   وقـوييثبـت 
نظرثتـم امـل ايمسـر  إامـاطاضـلال اـن انتلـاء  ـرو    216/96جراء صدوأ القراأ  

والظـروص الطاأئــة، اينــ  لا ي ـون  اــا   يــة مصــلحة  خصـية مثا ــر  للمدعيــة اــم 
 26/96يلع إلغاء القـراأاا المطعـون السهـا، وثغـدو اللصـل اـم دسـتوأثة القـانون  

وثضــح  الــداع بعــدع الدســتوأثة  غسـر ماــتج وغســر لا ع لللصــل اــم الـداوى الماللــة،
  .(1)المبدى ام   ا الخصو  غسر جدي«

يما  يدا الدائر  اةداأثة بمح مة التمسس  ال   ن  ياع جهـة اةداأثـة بتحوثـل 
بعض الوا ااا من مساـاء إلـ  آ ـر ممـا  دى لانخلـا  الـواأداا، اينـ  وإن اسـتاد 

ــا لا  ــين ذلـ ــة، اـ ــروص الطاأئـ ــة الظـ ــ  نظرثـ ــد" إلـ ــون ضـ ــة المطعـ ــسن مح مـ ــوط بـ يحـ
الموضوي واسن إامـاط نظرثـة شاعـل ايمسـرش متـ  كـان ااصـر الضـرأ  اضـعا لمجـاط 

، (2)١٩٨٨ديسـمبر  ٢٥تطبيقها، و و ما  يدت  المح مة ام   مها الصادأ بتـاأث  
»ولمــا كــان مــن بــسن اااصــر الضــرأ التــم لحقــت بــالمطعون  ســ  جــاء بح مهــا  ن 

ة الطاااة بتحوثل بعض الوا ااا مـن سؤسضد ا ويالبت بالتعوثض ااها  ياع الم
مساـاء  وإلـ اا مـن دانخلـا  الـواأ إلـ  دى  مساـاء الوـعسثة ممـا   إلـ مسااء الوـوث   

يحــوط بــسن  نظرثــة الظــروص الطاأئــة لاإلــ  ، اــان اســتااد المطعــون ضــد ا  الوــوث 
( متـ  كـان ااصـر الضـرأ  اضـعال ايمسرنظرثة )اعل    إاماطمح مة الموضوي واسن  

 
 بتاأث  ح،  1999لساة    3(   م المح مة الدستوأثة ال وثتية، لجاة احر الطعون، الطعن أقم  1)

 ١٩٩٩ برثل  ٢٧
اةداأثة،  2) الدائر   التمسس ،  مح مة  أقم  (   م  بتاأث   1988لساة    189الطعن    ٢٥  قضائية 

 ١٩٨٨ديسمبر  



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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 .يطلث  الخصوع «  لم  يعتبر القضاء ماها ب لا   ما بما  طبيقها ولالمجاط ت
 ثانيا: مدى إمكانية الاكتفاء بنظرية عمل الأمير كبديل عن مبدأ حماية التوقعات المشروعة: 

 ن نظرثــة امــل ايمســر لا تغاــم اــن مبــد   مايــة التوقعــاا  -يــرى الثا ــ 
ال وثـت بوـ ل  ـا ب  سـ  المورواة ام مجاط الاستثماأ بو ل اـاع واـم مصـر و 

تقتصر الاظرثة ال   دوس  مر غسر متوقع صادأ اـن السـلطة المتعاقـد  اـم العقـد 
المدبــرع بــسن جهــة اةداأ  والمســتثمر، ومــن لــم لــن تغطــم ال ثســر مــن الحــالاا التــم 
ــاط  ــة الــ  ســبسل المث ــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة، الــن تغطــم الاظرث يغطسهــا مب

التاظيمية من  لاط جهة غسر الجهة المتعاقد ، كمـا  نهـا لا  دوس تغسر ام القوااد  
ــة للمســتثمر  ــد   و الســلطاا دا ــل الدول ــدمتها الجهــة المتعاق تدغطــم الواــود التــم ق
والتم داعت  إل  إصداأ قراأ" بالاستثماأ ام الدولة المضيلة، كما  ن  لر ـا سيقتصـر 

ــوا ن المــالم لــ ، ولــن ت ــ  تعــوثض المتعاقــد وإاــاد  الت ــد إلــ  إلغــاء القــراأاا ال مت
الصــادأ  اــن جهــة اةداأ ، ولــن تــوار  مايــة إجرائيــة  و موضــوعية بالوــ ل الواســع 
الـــ ي يتحقـــق اـــم  ـــاط تباـــم القضـــاء اـــم مصـــر وال وثـــت لمبـــد   مايـــة التوقعـــاا 
المورواة ال  الاحو سالف البيان، ايمر الـ ي يـداونا إلـ   ـ  الموـري والقضـاء 

ا المبد  لما يحقق  مـن اوائـد لا يدم ـن إن اأ ـا اـم توـجيع ام الدولتسن ال  تبام ذل
 الاستثماأ وج ا أؤو  ايمواط الوياية وايجابية.

 الفرع الثاني

 دور نظرية الظروف الطارئة في حماية التوقعات المشروعة للمستثمر  

 بالمنازعات الإدارية في مصر والكويت 

اـــم  مايـــة التوقعـــاا نتاـــاوط اـــم  ـــ ا اللـــري دوأ نظرثـــة الظـــروص الطاأئـــة 
، ومـدى إم انيـة « ولا»المورواة للمستثمر بالماا ااا اةداأثـة اـم مصـر وال وثـت  

الايتلـــاء باظرثـــة الظـــروص الطاأئـــة كبـــديل اـــن مبـــد   مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة 
 .   «لانيا»

أولا: دور نظرية الظروف الطارئة في حماية التوقعةةات المشةةروعة للمسةةتثمر بالمنازعةةات 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 رية في مصر والكويت:الإدا 

اـم   «La théorie de l'imprévision»لطاأئـة اتسا م نظرثة الظـروص 
ــة التوقعــاا الموــرواة للمســتثمرثن اــم كــل مــن مصــر وال وثــت، ومثلمــا  ــو   ماي
ــر مــن نطــاح  ــا الاظرثــة  ضــسق ب ثس ــين نطــاح تل ــل ايمســرش ا ــة شاع ــم نظرث الحــاط ا

الموـرواة، ونلا ـ   ن نظرثـة شالظـروص الحماية التم يوار ـا مبـد   مايـة التوقعـاا 
 مايـة للمسـتثمر المتعاقـد مـع جهـة اةداأ   ذا تـم   -ام  دود معساة-الطاأئةش توار  

المسا  بتوقعات  الموـرواة ااـد تـواار  ـرو  تطبيقهـا، وقـد ابتـدي مجلـ  الدولـة 
ــ  بتـــاأث   ــةش اـــم الح ـــم الصـــادأ ااـ ــاأ   ٣٠اللرنســـم نظرثـــة شالظـــروص الطاأئـ مـ

 Compagnie»م القضية التم أاعتها  ركة اةضـاء  لمدياـة بـوأدو ا (1)١٩١٦

 
(1)  C.E., 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, n° 

59928 
«Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si c'est à tort que la 

compagnie prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune 

augmentation du prix du charbon au-delà de 28 francs la tonne, ce 

chiffre ayant, d'après elle, été envisagé comme correspondant au 

prix maximum du gaz prévu au marché, il serait tout à fait excessif 

d'admettre qu'il y a lieu à l'application pure et simple du cahier des 

charges comme si l'on se trouvait en présence d'un aléa ordinaire de 

l'entreprise ; qu'il importe au contraire, de rechercher pour mettre 

fin à des difficultés temporaires, une solution qui tienne compte tout 

à la fois de l'intérêt général, lequel exige la continuation du service 

par la compagnie à l'aide de tous ses moyens de production, et des 

conditions spéciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son 

application normale. Qu'à cet effet, il convient de décider, d'une 

part, que la compagnie est tenue d'assurer le service concédé et, 

d'autre part, qu'elle doit supporter seulement au cours de cette 

période transitoire, la part des conséquences onéreuses de la 

situation de force majeure ci-dessus rappelée que l'interprétation 

raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu, 

en conséquence, en annulant l'arrêté attaqué, de renvoyer les parties 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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générale d'éclairage de Bordeaux»  المتعاقــد  مــع جهــة اةداأ  بعقــد
 س   ـر  اسهـا المجلـ  الـ  قااـد   «Le contrat de concession» الت اع 

للحلـام الــ  دواع ســسر   «Pacta sunt servanda»العقـد  ــرثعة المتعاقـدين 
بسـبع   «Prix du charbon»رااـق العامـة وذلـا بسـبع اأتلـاي  سـعاأ اللحـم الم

الحرا العالمية ايول ، ممـا  لـر الـ   ـركة اةضـاء  لمدياـة بـوأدو و  ـل بـالتوا ن 
المالم للعقد، وأاضت جهة اةداأ  مانحـة الالتـ اع أاـع  سـعاأ اللحـم ةاـاد  التـوا ن 

دولـة والـ ي قضـ  بعنـ  يحـق للملتـ ع  ن المالم للعقد، الجعا الوـركة إلـ  مجلـ  ال
 .يدطالع اةداأ  بالمسا مة ام الحد من الخسائر التم لحقت ب 

وقــد تباـــ  القضــاء اةداأي اـــم مصـــر نظرثــة الظـــروص الطاأئــة، اقـــد قامـــت 
المح مة اةداأثة العليا بوضـع  ـرو  تطبسـق تلـا الاظرثـة اـم العديـد مـن    امهـا، 

نظرثــة  » ســ  قضــت بــعن  (1)١٩٨٢نــوامبر  ٢٠ ومـن ذلــا   مهــا الصــادأ بتــاأث 
مجاط العقود اةداأثة و أوابس القانون العاع  مر أ سن بعن تطـر    امالظروص الطاأئة  

و ن ت ـون  ـلاط تلـا المــد  و لـي  بعـد ا  ــوادس و  اةداأي  ـلاط مـد  تالسـ  العقــد 
ــو كانــت مــن امــل جهــة إداأثــة غســر اقتصــادية ــروص يبي يــة  و    و سياســية و ل

 سـثان المتعاقـد مـع  اـمالجهة اةداأثة المتعاقد   و من امل  خر آ ر لـم ت ـن  
وســع  توقعهــا والتحــو  لهــا و ن  اــماةداأ  و لا يملــا لهــا داعــا  و الاجــا ولا كــان 

المتعاقـد مـع اةداأ  بحسـ    الت امـاا  اـمواامـة مـؤلر     اسـتثاائيةت ون   " الحـوادس  

 
devant le conseil de préfecture auquel il appartiendra, si elles ne 

parviennent pas à se mettre d'accord sur les conditions spéciales 

dans lesquelles la compagnie pourra continuer le service, de 

déterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause, le montant 

de l'indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des 

circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura à assurer 

le service pendant la période envisagée ». 

 ١٩٨٢نوامبر   ٢٠ح، بتاأث  ٢٦لساة   ٩٢٢(   م المح مة اةداأثة العليا، الطعن أقم 1)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .«مر قال ل   لالت ام تهدد، بخساأ  ااد ة و تجعل تالس "  

وقد تبا  الموري المصري نظرثة الظروص الطاأئة التم تباا ـا مجلـ  الدولـة 
، و و ما نـر اليـ  دواع سسر المرااق العامة بانتظاع واضطراداللرنسم تطبيقا لمبد   
 والتم نصت ال   ن :  (1)( من القانون المدنم المصري ١٤٧الموري ام الماد  )

عاقــــدين، اــــلا يجــــو  نقضــــ  ولا تعديلــــ  إلا باتلــــاح العقــــد  ــــرثعة المت -1»
 الطراسن،  و للأسثاا التم يقرأ ا القانون.

ومــع ذلــا إذا يــر ا  ــوادس اســتثاائية اامــة لــم ي ــن اــم الوســع توقعهــا  -2
وترتع ال   دولها  ن تالس  الالت اع التعاقدي، وإن لم يصثس مسـتحسلال، صـاأ مر قـال 

ة، جـا  للقاضـم تثعـال للظـروص واعـد الموا نـة بـسن للمدين بحس  يهدد" بخساأ  ااد ـ
مصـلحة الطـراسن  ن يـردّ الالتـ اع المر ـق إلــ  الحـد المعقـوط، وثقـع بـايلال كـل اتلــاح 

 .ال   لاص ذلا«

و ــو مــا توــسر إليــ  المح مــة اةداأثــة العليــا اــم    امهــا، ومــن ذلــا   مهــا 
ن تطبيقـاا مجلـ   ـ ا مـ د ...»،  س  قضـت بـعن  ٢٠١٥ برثل    ٥الصادأ بتاأث   

الدولــة اللرنســم نظرثــة شالظــروص الطاأئــةش اــم نطــاح العقــد، و ــم المســئولية التــم 
أســـخها مجلـــ  الدولـــة اللرنســـم اـــم   مـــ  اـــم قضـــية شغـــا  مدياـــة بـــوأدوش اـــم 

، و م مسئولية دون  طع اـم نطـاح التعاقـد، ويثقهـا مجلـ  الدولـة 30/3/1916
 ــروص ياأئــة غســر متوقعــة مــن  اللرنســم، وتقضــم بتــد ل القاضــم اــم  ــاط وجــود

 ــعنها  ن تجعــل تالســ  الالتــ اع مر قــا الــ  المتعاقــد مــع اةداأ ، بــرد الالتــ اع المر ــق 
للحــد المعقــوط، وكــان ذلــا مــن مجلــ  الدولــة امــلا الــ  مبــد  شدواع ســسر المرااــق 
العامة بانتظاع واضطرادش، وقد انتقل   ا المبـد  إلـ  اللقـ  والتوـرثع المـدنم، ونصـت 

( من القـانون المـدنم المصـري، و ـ ا ت ـرث  للمسـئولية العقديـة 147ي  الماد  )ال

 
أقم  1) القانون  )  ١٩٤٨لساة    ١٣١(  العدد  المصرثة،  الوقائع  المدنم،  القانون    ١٠٨بيصداأ 

 ١٩٤٨يولي   ١٩م رأا(، بتاأث  
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    .(1)دون  طع من المتعاقد، و رو  ال  مبد  سلطان اةأاد  ام القانون المدنم«

ــاا  ــ  ماا اـ ــة الـ ــروص الطاأئـ ــة الظـ ــادية نظرثـ ــايم الاقتصـ ــق المحـ ــا تطبـ يمـ
المســتثمر للحــد المعقــوط الاســتثماأ التــم تــد ل اــم ا تصاصــها وتقضــم بــرد التــ اع 

 ٦إامالا لتلـا الاظرثـة، ومـن ذلـا مـا قضـت بـ  مح مـة القـا ر  الاقتصـادية بتـاأث  
الـ  مجـاط السـيا ة  سـ    ٢٠١١ياـاير سـاة    ٢٥بوعن  لـر لـوأ     (2)٢٠١٥يولسو  

ومـا صـا بها مـن  2011ياـاير سـاة   25»وإذ كان ما تقدع وكانت لـوأ   قضت بعن   
الحـوادس الاسـتثاائية العامـة الخاأجيـة التـم لـم ي ـن اـم تعتبر مـن    ايمنانللاا ام  

وسع المدام ام الداوى الماللة توقعها وترتع السها  ن  صثس تالس  الت امـ  مر قـال 
اـم الركـود الـ ي  صـاا الاوـا  الاقتصـادي  اصـة   - سع المعلوع لل ااة    -تمثل  

ر إلـ  مصـر ممـا ام مجاط السيا ة نتيجـة تحـ ير الـدوط ايوأايـة أاايا ـا مـن السـل
ترتــع اليــ  انخلــا  إيراد ــا واــدع الواــاء بالت اماتهــا وتحققــت بالاســثة لهــا  ــرو  

بما لها من سلط  تحصسل اهـم الواقـع   المح مة  اينتطبسق نظرثة الظروص الطاأئة،  
ام الداوى وتقدير ايدلة المقدمة اسها تع   بثعض ما جـاء بتقـاأثر الخبـر  المقدمـة 

ــديها مــن معلومــاا  اــم الــداوى وتقضــم بمــا ــواار ل مــن الخبــر  بالوــئون  مســتقا ت
ــ اع  ــرد الالت ــ العامــة ب ــة الظــروص الطاأئــة امــلال بح ــم  إل ــا لاظرث الحــد المعقــوط واق

مــدنم اســتاادال إلــ  مــا جــاء ب وــوص الحســاا المقدمــة مــن الباــا  (١٤٧/٢) المــاد 
م  صـابت المدام الي  ايوط و ـ  تمثـل موـاأكة مـن جانـع الباـا اـم الخسـاأ  التـ

ثــر مــن الوــركاا قــد تــعلرا المــدام مــن جــراء ا لــاأ التــم ترتبــت الــ  الثــوأ  لان كد 
باي داس التم  اقبت الثوأ  وتو ر نوايها وقلـت إيراداتهـا ايمـر الـ ي يتعـسن معـ  
والحاط ك لا القضاء بيل اع المدام بصلت  بعن يؤدي للباا المـدام اليـ  ايوط اـم 

  5اـم الـداوى اللرعيـة( مبلـل اللائـد  القانونيـة بواقـع  الداوى ايصلية )والمدام  
و تــ  تمــاع الســـداد  18/10/2011ســاوثا مــن تــاأث  قلــل الحســـاا ااتثــاأا مــن 

 
 ٢٠١٥ برثل   ٥ح، بتاأث  ٥٤ساة  ل ٢٨٧٤٦(   م المح مة اةداأثة العليا، الطعن أقم 1)
 ٢٠١٥يولسو  ٦ح، بتاأث  ٤لساة  ٨٥٥(   م مح مة القا ر  الاقتصادية، الداوى أقم 2)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .باةضااة إل  مبلل المديونية المستحق«

ــة اــم   ــة الظــروص الطاأئ ــة اــم ال وثــت نظرث ــدائر  اةداأث يمــا تباــ  قضــاء ال
ة ــاأ  إلسهــا والتــم ابتــداها مجلــ  الدولــة العقــود اةداأثــة واقــا للوــرو  الســابق ا

اللرنسـم لـم تباا ـا بعـد ذلـا الموـري والقضـاء المصـري،  سـ  تؤكـد الـدائر  اةداأثـة 
الـ   ـق المتعاقـد   (1)٢٠١٨ماأ     ٢١بمح مة التمسس  ام   مها الصادأ بتاأث   

هـا مع جهة اةداأ  ام التوا ن المالم للعقد واقا لتلا الاظرثة،  سـ  قضـت اـم   م
 ن تطبسـق نظرثـة الظـروص الطاأئـة  –اـم قضـاء  ـ " المح مـة    –»من المقـرأ  بعن  

اـم مجـاط العقـود اةداأثـة أ ـسن بــعن تطـر   ـلاط مـد  تالسـ  العقـد اةداأي  ــوادس  و 
 ــروص يبي يــة  و اقتصــادية  و سياســية لــم ت ــن متوقعــة ااــد إبــراع العقــد ولا يملــا 

وإن لـم تجعـل تالسـ  الالتـ اع العقـدي مسـتحسلال،   المتعاقد لها داعال، وث ون من  عنها،
ــديدال اتاـــ ط بالمتعاقـــد  ســـاأ  ااد ـــة غســـر معلواـــة اـــم  ــال إأ اقـــال  ـ  ن تجعلـــ  مر قـ

تختــل معهــا اقتصــادياا العقــد ا ــتلالال جســيمال، و ن اســتخلا  مــدى تــواار  ،التعامــل
مح مـة   رو  إاماط نظرثة الظروص الطاأئة مـن قبسـل اهـم الواقـع الـ ي تسـتقل بـ 

الموضــوي دون معقــع السهــا متــ   قامــت قضــاء ا الــ   ســثاا ســائغة لــ   صــلها 
 .الثابت من ايوأاح وكاسية لحمل «

يما  يدا  يضا ال   ن  يتعسن ةاماط نظرثة الظروص الطاأئـة  ن يـتم الاظـر 
إل  جميع اااصر العقد كو د  وا د ، سواء من  س  مدت ،  و كمست ، إذ قد ي ـون 

تالس " مـن العقـد مراحـا، قبـل تحقـق الظـروص التـم نوـعا ااهـا الخسـاأ ، ما تم من  
 سـ  جـاء بح مهـا  نـ  يتعـسن ، (2)٢٠٠٨مـايو   ٦وذلا اـم   مهـا الصـادأ بتـاأث   

ــ ،  و ...»  ن ياظــر إلــ  جميــع اااصــر العقــد كو ــد  وا ــد ، ســواء مــن  ســ  مدت

 
ماأ     ٢١ح، بتاأث     2016لساة    1001أقم    (   م مح مة التمسس ، الدائر  اةداأثة، الطعن1)

٢٠١٨ 
الطعن 2) اةداأثة،  الدائر   التمسس ،  مح مة  بتاأث     2007لساة    319أقم    (   م  مايو    ٦ح، 

٢٠٠٨ 
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الظـروص التـم نوـعا يمست ، إذ قد ي ون ما تم تالسـ " مـن العقـد مراحـال، قبـل تحقـق 
 .ااها الخساأ ، بما يعو  المتعاقد، وثعسد ل  التوا ن المالم«

كما  يدا  يضـا الـ   ن تحقـق  ـرو  تلـا الاظرثـة يدجسـ  للمتعاقـد المضـاأ  
المطالثة بتعوثض  ج ئيا اما لحق  من  سـاأ ، و ـو مـا  يدتـ  المح مـة اـم   مهـا 

المح مــة   ن»و ســ  مهــا  نــ   ســ  جــاء بح  (1)٢٠٠٩ برثــل  ١٠الصــادأ بتــاأث  
تطمــئن إلــ  تقرثــر لجاــة الخبــراء لاقتاااهــا بســلامة ايبحــاس التــم قــاع السهــا وكــان 
الثابت من   ا التقرثر  ن الخساأ  التم لحقت بالوـركة المسـتعنف ضـد ا اـن كامـل 

بســبع التغسســر الــ ي يــر  الــ   ســعاأ  4.574.850مــد  العقــد محــل الاــ اي بلغــت 
  مـن إجمـالم  يمـة العقـد بمـا 21.80  " الخساأ  توـ ل نسـثة  الحديد الخاع و ن

اــم ذلــا ال ميــاا اةضــاسية و ــم تعــد  ســاأ  ااد ــة تختــل معهــا اقتصــادياا العقــد 
ا ــتلالال جســيمال  ــلاط مــد  التعاقــد كاملــة و ــو مــا ي لــم ةامــاط نظرثــة الظــروص 

اـم تحمـل نصـسع  تلت ع معـ  جهـة اةداأ  بموـاأكة الوـركة المتعاقـد  معهـا  الطاأئة،
من   " الخسـاأ  بتعوثضـها بمـا يغطـم جـ ءال مـن  ـ " الخسـاأ  التـم لحقتهـا ةاـاد  
التوا ن المالم للعقد، وكانـت المح مـة تـرى اـم ضـوء الخسـاأ  التـم لحقـت بالوـركة 

  مــن الخســاأ  المترتثــة 50ااســثة موــاأكة الــو اأ  بمــا يــوا ي مد  ،المســتعنف ضــد ا
 .«الطاأئةال  الظروص  

لتالم يتضس  ن نظرثة الظروص الطاأئة تحمـم المسـتثمر اـم  الـة  ـدوس واا
 رص ياأ  يخالف توقعات  التم با  السها قراأ الاستثماأ دا ـل الدولـة، وذلـا ااـد 
تواار  رو  إاماط كل من الاظرثتسن، والتم من بساها  ن يترتـع الـ  تلـا الظـروص 

الحالـة مطالثـة اةداأ  بالتـد ل  قلع التوا ن المـالم للعقـد، وثحـق للمسـتثمر اـم تلـا
لمساادت  ال  الاستمراأ ام تالس  الت اماتـ  العقديـة، وإاـاد  التـوا ن المـالم للعقـد، 

 
الطعن  1) اةداأثة،  الدائر   التمسس ،  مح مة   برثل    ١٠  بتاأث   ح،  2006لساة    149أقم  (   م 

٢٠٠٩ 
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( مـن القـانون المـدنم ١٤٧وتتعلق تلا الاظرثـة بالاظـاع العـاع،  سـ  نصـت المـاد  )
، وتوـتر  » وثقـع بـايلال كـل اتلـاح الـ   ـلاص ذلـا«الـ    -السابق اة اأ  إلسها-

اـم شا ـر  اـدع القـدأ   «Le fait du prince»تلا الاظرثة مع نظرثـة اعـل ايمسـر 
ال  التوقعش لظروص تطر  بعد إبراع العقد، وتمـاس المتعاقـد الحـق اـم التـوا ن المـالم 

، وثسـتلسد Le droit à l’équilibre financier du contrat»(1)»للعقـد 
لموـرواةش  و شالتوقعـاا الموـرواةش، المستثمر مـن التعـوثض اسـتاادا لمبـد  شالثقـة ا

 س  تعمل كل من نظرثة اعل ايمسر والظروص الطاأئة ال  الحد من ا لاأ السـلبية 
   .(2)التم تلحق باوا  المستثمر نتيجة  دوس تلا الظروص غسر المتوقعة

ثانيا: مدى إمكانيةةة الاكتفةةاء بنظريةةة الظةةروف الطارئةةة كبةةديل عةةن مبةةدأ حمايةةة التوقعةةات 
 روعة:  المش

ــرى الثا ــ  ــة تغطــم مــا يطــر  مــن  -ي ــة الظــروص الطاأئ ــت نظرث  نــ  وإن كان
 وادس و روص يبي ية واقتصادية  و سياسية ولو كانت من امل جهة غسر الجهـة 
اةداأثة المتعاقد   و امل  ـخر آ ـر، وذلـا اـم  الـة مـا إذا كانـت تلـا الحـوادس 

ع جهة اةداأ  وتهدد" بخساأ  ااد ـة استثاائية واامة ومؤلر  ام الت اماا المتعاقد م
وتجعل تالس " لالت ام  مر قا، اينهـا لا تـوار نلـ  الحمايـة التـم يوار ـا مبـد   مايـة 
التوقعـاا الموــرواة،  سـ  لا توــمل تلــا الاظرثـة إلــ اع اةداأ  بتالســ  مـا قدمتــ  مــن 

بالمخاللـة  واود للمستثمر، ولا يترتع السها إلغاء القراأاا الصـادأ  اـن جهـة اةداأ 
لتلا التوقعاا، كما لا ت لل الت اع اةداأ  بداع تعوثض كامل اما لحق المستثمر مـن 
 ساأ ، بل تقتصر تلا الاظرثة ال  إل اع اةداأ  بتحمـل جـ ء مـن تلـا الخسـاأ ، كمـا 
لا توار تلا الاظرثة الحماية اةجرائية والموضـوعية التـم يوار ـا إامـاط مبـد   مايـة 

 رواة.التوقعاا المو

 
(1) Jamil Sayah, Op. Cit., p69 

  الاقتصاديسن ضمان مبد   ماية التوقعاا المورواة للمتعاملسن  ،  ،  لود كلاش( بلجراص سامية2)
اسرو    انتواأ  اتر   الج ائر  ،  كوأونا  لاط  جامعة  الج ائر،  1 ولياا  ادد    34مج،  جامعة 

 ٣٥٤،   ٢٠٢٠،  ا 
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ايمر ال ي يستتثع ماا    الموري والقضاء ام كل من مصر وال وثـت الـ  
تبام مبد   ماية التوقعاا المورواة بمجاط الاستثماأ، نظـرا لا ـتلاص مجـاط نظرثـة 
امل ايمسر ان مجـاط نظرثـة الظـروص الطاأئـة، وكلتـا الاظرثتـان لا تغطيـان المجـاط 

واة، اــاي سر  وســع نطاقــا وثــوار  مايــة الــ ي يغطيــ  مبــد   مايــة التوقعــاا الموــر 
 يثــر اعاليــة للمســتثمرثن، ومــن  ــلاط تطبســق مجلــ  الدولــة اــم مصــر  والــدائر  
اةداأثــة اــم ال وثــت لــ لا المبــد  اــم مجــاط الماا اــاا اةداأثــة بمجــاط الاســتثماأ، 
وتطبيقــ   مــاع القضــاء العــادي اــم ماا اــاا الاســتثماأ التــم تــد ل اــم ا تصاصــ ، 

الة ايمن القانونم للمستثمر، ممـا يوـجع  الـ  اتخـاذ قـراأ الاسـتثماأ بتلـا سستم كل
 الدولتسن.  

وثثوأ التسـاؤط اـن ماليـة محـدداا الاسـتثماأ و لـر تواار ـا الـ   لـق بسئـة 
 تج ا الاستثماأ ام كل من مصر وال وثت، و و ما نجسع اا  ام المطلع الثانم.  

 المطلب الثاني

 وعة على خلق مناخ جاذب للاستثمار  أثر حماية التوقعات المشر 

 في مصر والكويت 

العوامل التم تـؤدي إلـ   لـق ماـاخ جـاذا للاسـتثماأ نتااوط ام   ا المطلع  
 لر  ماية التوقعاا المورواة الـ   لـق ماـاخ ، و «اللري ايوط»  ام مصر وال وثت

 .«اللري الثانم»  جاذا للاستثماأ ام مصر وال وثت
 الفرع الأول 

 ي تؤدي إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار  العوامل الت

 في مصر والكويت 

العوامـل التـم ، و « ولا»المقصود بمااخ الاســتثماأ  نتااوط ام   ا اللري  
 .  «لانيا»تؤدي إل   لق مااخ جاذا للاستثماأ  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 «The Investment Climate» أولا: المقصود بمناخ الاستثمار:

بعنــ    «The Investment Climate»يم ــن تعرثــر ماــاخ الاســتثماأ 
وثعراـ   ،(1)«البسئة المؤسسـية والسياسـية والتاظيميـة التـم يعمـل بهـا المسـتثمرون »

ــ   «Nicholas Stern»ايســتاذ  ــدولم بعن ــا ال ــرئي  البا ــع ايوط ل ــة »الاائ البسئ
ة، الحاليـــة والمتوقعـــة والتـــم تـــؤلر الـــ  العائـــداا السياســـية والمؤسســـية والســـلوكي

ــة بالا ــاير المرتثطـ ــتثماأوالمخـ ــر  »،  و (2)«سـ ــ ل اللـ ــم توـ ــل التـ ــة العوامـ مجمواـ
والحواا  للمستثمرثن للقياع بالاستثماأ بو ل ماتج وتوار ار  للعمـل والتوسـع اـم 

مجموي اد  اوامـل اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية وقانونيـة تخلـق ،  و  (3)«الاوا 
خــاذ قــراأ البسئــة التــم يــتم اسهــا الاســتثماأ، وتــؤدي إلــ   ــ  المســتثمرثن الــ  ات

، كمــا (4)بالاسـتثماأ وتوقـع نجـاح موـروااتهم اـم تلـا البسئـة دا ـل الدولـة المضـيلة
ــ   ــثعض بعنـــ ــ  الـــ ــية، »يعراـــ ــادية، والسياســـ ــة والاقتصـــ ــاي القانونيـــ ــل ايوضـــ مجمـــ

والاجتماعيـــة التـــم ت ـــون البسئـــة الاســـتثماأثة التـــم الـــ   ساســـها يـــتم اتخـــاذ قـــراأ 
 .(5)«الاستثماأ

تر  ام كل التعرثلاا السابقة  و التركس  الـ  البسئـة وثلا    ن العامل المو
 

(1) Qimiao Fan, José Guilherme Reis, Michael Jarvis, Andrew Beath, 

Kathrin Frauscher, The Investment Climate in Brazil, India, and 

South Africa, World Bank Publications, Washington, D.C., 2008, p.5 

(2) World Bank Group, Investment Climate Reforms: An Independent 

Evaluation of World Bank Group Support to Reforms of Business 

Regulations, World Bank Publications, Washington, D.C., 2015, p.9 

(3) World Bank Group, Investment Climate Reforms: An Independent 

Evaluation of World Bank Group Support to Reforms of Business 

Regulations, World Bank Publications, Washington, D.C., 2015, p.9 

العراية كمد ل  4) الاستثماأاا  ايوط ماوم،  ااتن ابد  د.  ذلا:  أاجع ام  التلاصسل  لم ثد من   )
 ٣٥،   ٢٠١٩براا المهاية للإداأ ، القا ر ، للت امل الاقتصادي، مرك  الخ 

الاستثماأاا  ،ال يا م  السسد  ونيسم(  5) ج ا  ام  و  مست   الاستثماأ  الحقوح    ،مااخ  مجلة 
السياسية  -جامعة محمد  يضر بس ر   ،  والحرثاا والعلوع  الحقوح  ، ٢٠١٦،  ٣، ادد  كلية 

  ٤٧٢ 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

401 

الحالية والمتوقعة التم يعمل اسها المستثمر ب ل ما توـمل  مـن اااصـر ومـا يتوقعـ  
ــ   ــم تداع ــا الاجــاح، والت ــاأ ذل ــم لم ــؤدي لاجــاح موــروا  وجا ــا و ــواا  ت مــن م اي

 لاتخاذ قراأ الاستثماأ بالدولة المضيلة.

مــا ســبق يم ــن تعرثــر ماــاخ الاســتثماأ بعنــ   نــ  مــن  ــلاط  -يــرى الثا ــ 
البسئــة المؤسســية والتاظيميــة والســلوكية القائمــة  لاــاء الاســتثماأ والمتوقعــة  لاــاء »

تالس " والتم تو ل ارصا و واا ا للمستثمر لاتخاذ قراأ الاسـتثماأ الـ  نحـو يتوااـق 
ــم ــ  التـ ــا لتوقعاتـ ــتثماأ واقـ ــاح ذلـــا الاسـ ــل نجـ ــا ي لـ ــاا، بمـ ــا التوقعـ ــع تلـ ــم  مـ تتسـ

 .«بالمعقولية والموروعية والقائمة ال   س  موضوعية
 ثانيا: العوامل التي تؤدي إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار:

توجد العديد من العوامل التم يؤدي تواار ا إلـ   لـق ماـاخ جـاذا للاسـتثماأ 
  نها تتمثل ام ا تم:  (1)وثختلف اللق  ام تحديد تلا العوامل، اسرى الثعض

قراأ الاجتمـــاام والسياســـم اـــم  ـــل نظـــاع ديمقرايـــم يقـــوع الـــ  الاســـت -١
 التداوط السلمم للسلطة.

تـــواار المـــواأد الطبي يـــة مـــع اســـتقراأ ووضـــوح السياســـياا الاقتصـــادية  -٢
 والمالية والاقدية.

وجــود بايـــة توــرث ية قائمـــة الــ  الثســـاية والوضــوح وســـلطة قضـــائية  -٣
 لااج  .  تتمتع بالاستقلاط وتطبق مبد  العدالة ا

 تواسر باية معلوماتية متطوأ .   -٤

تاــامم الطلــع واتســاي الســوح المحليــة المصــا ع لاأتلــاي متوســس د ــل  -٥
 اللرد ام الدوط المضيلة.

 
 بعد ا  وما ٤٧٤المرجع السابق،    ،ال يا م السسد  ونيسم( 1)
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محاأاة اللساد وتواسر قوااد المسـاءلة القائمـة الـ  الوـلاسية والوضـوح   -٦
 وادع المحابا .

الاظــاع المصــرام اــم  «Governance»الااتمــاد الــ  نظــاع الحوكمــة  -٧
 والمؤسساا المالية والائتمانية و سواح ايوأاح المالية.  

 «Key determinants» ن المحـدداا الرئيسـية  (1)ام  سن يـرى الـثعض 
الاســـــتقراأ الاقتصـــــادي والسياســـــم لخلـــــق ماـــــاخ جـــــاذا للاســـــتثماأ تتمثـــــل اـــــم 

«Economic and political stability» وسياد  القـانون ،«rule of law» ،
ــة  ــة التحتي ــم ســن القوااــد القانونيــة «infrastructure»والباي ــع ا ، والاظــاع المتث

ــرائع  ــا التوـــرثعاا المتعلقـــة بالضـ  داء ســـوح العمـــل وايســـواح ، و «taxes»وماهـ
، وتوسع الدولـة «Functioning of labor and finance markets»المالية 

ــة  ــاع الحوكمــــ ــق نظــــ ــم تطبســــ ــة ال«Governance»اــــ ــاد ، ومحاأاــــ ــة لللســــ دولــــ
«Corruption»   . 

ــثعض  ــرى ال ــاط  (2)وااةضــااة للعوامــل الســابقة مجتمعــة ي ضــروأ  اــدع  إغل
  ميــة تخ ــيض المــد  اللا مــة ةنهــاء اةجــراءاا الجمركيــة دا ــل الدولــة المضــيلة، 
ــة التحتيــة اللا مــة للتصــدير والوصــوط إلــ  ايســواح  وتــواسر مصــادأ الطاقــة، والباي

 ن  يصـعدع  صـر ا لوجـود اـدد كبسـر مـن العوامـل   (3)رى الثعضالعالمية، ام  سن ي
«A wide range of factors»  التــم توـمل السياســاا العامـة«Public 

 
(1) Qimiao Fan, José Guilherme Reis, Op. Cit., p.5 

(2) David Dollar, Mary Hallward-Driemeier, Taye Mengistae, 

Investment Climate and International Integration, World Bank 

Publications, Washington, D.C., 2004, p.21 

(3) Pablo Fajnzylber, J. Luis Guasch, J. Humberto Lopez, Does the 

Investment Climate Matter?: Microeconomic Foundations of 

Growth in Latin America, World Bank Publications, Washington, 

D.C., 2009, p.29 
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policies»   والســماا الممســ   للقطــاي الخــا«Private sector»  والتــم تــؤلر
بوــ ل كبســر الــ   لــق ماــاخ جــاذا للاســتثماأ، ل ــن يم ــن  صــر تلــا العوامــل اــم 

الاا واسعة و م التم تحظ  با تمـاع كبسـر مـن أجـاط الاقتصـاد والمهتمـسن  أاعة مج
بدأاسة الاستثماأ، وثتمثل المجاط ايوط ام يبيعة نظـاع الح ـم والمؤسسـاا والاظـاع 
القــانونم دا ــل الدولــة المضــيلة، وثتمثــل الثــانم اــم مــدى تــواار بايــة تحتيــة ماديــة 

«Physical infrastructure» لثالـ  اـم مـدى تطـوأ القطـاي ومـدى جودتهـا، وا
المالم وإم انية استلاد  المستثمرثن مـن الخـدماا الماليـة، والرابـع اـم نظـاع التعلـيم 

 والتدأثع والاظاع الويام للابت اأ دا ل تلا الدوط.  

ضــروأ  اــدع إغلــاط    ميــة ســعر الصــرص، وت للــة  (1)اــم  ــسن يــرى الــثعض
 Liquidité»سولة الماليــة والســ « Le coût du travail»اييــدى العاملــة 

financière»  ــاح التجــاأ  Le degré d'ouverture au»، ودأجــة انلت
commerce»  واةنلاح ال  الثح  العلمم والتطوثر«Dépenses relatives 

D-en R» ن   ــم تلــا العوامــل  ــو  مايــة التوقعــاا  (2)، اــم  ــسن يــرى آ ــرون 
مل يـة اـم مجـاط الاسـتثماأ، بـعلا الموـرواة للمسـتثمر سيمـا يتعلـق بضـماناا  ـق ال

يدحرع من ذلا الحق إلا ال  سبسل الاستثااء واقا لحالاا محـدد  سـللا، واـدع تقسسـد 
 رثة مماأسـة التجـاأ  إلا لضـروأاا الاظـاع العـاع وضـوابس  رثـة الماااسـة، و مايـة 
ــاءاا  ــا واةال ــق بالضــرائع والرســوع والم اي توقعــاا المســتثمر الموــرواة سيمــا يتعل

 ثة تحوثل ايأااح للخاأ .  و ر 

ــانونم  ــاخ القــ ــواسر الماــ ــم تــ ــا م اــ ــانونم يســ ــن القــ ــثعض  ن ايمــ ــرى الــ وثــ
للاستثماأ، وإيجاد ا لياا القانونية التم تحلـ  الـ  الاسـتثماأ، اـين كـان المسـتثمر 
الــويام  و ايجابــم دائمــا مــا يثحــ  اــن اللعاليــة والســراة وايمــن الثقــة اــم إنجــا  

 
(1) Robert Bernier, Réalités nationales et mondialisation, Presses de 

l'Université du Québec , Québec, 2006, p.77 

 وما بعد ا    ١٨٤( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: لعماأي ولسد، المرجع السابق،   2)
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وي نـ اي بوـعنها، اـين كـل ذلـا يتحقـق اـن يرثـق ا تـراع الدولـة معاملات   و ااد وق
لمبد  ايمن القـانونم والـ ي يدعـد مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة مـن   ـم اااصـر" 

 .(1)ايساسية

ــاخ  -يــرى الثا ــ  ــع تلــا العوامــل الســابقة ســسؤدي لخلــق ما  ن تضــاادر جمي
لدولة المضـيلة لمبـد  ايمـن جاذا للاستثماأ، مع   مية التركس  ال  ضروأ  كلالة ا

القانونم وال ي يدعد مبد  التوقع الموروي من   م اااصر" ايساسية، نظرا ل ون  مـن 
المحدداا الرئيسية لخلق ذلـا الماـاخ بالدولـة المضـيلة، اعـدع  مايـة تلـا التوقعـاا 
ســسؤدي ب ــل تعيســد إلــ  اــدع اااليــة بــاقم العوامــل الموــاأ اليــ   اــلا" اــم تحقســق 

 ص المرجو  ماها.  اي دا

ايمــر الــ ي يثســر التســاؤط بوــعن مــدى اااليــة العوامــل التقلسديــة و ــد ا اــم 
ــرواة  ــاا الموـ ــة التوقعـ ــة  مايـ ــم  الـ ــع اـ ــر الوضـ ــل يتغسـ ــتثماأ، و ـ ــجيع الاسـ توـ

 للمستثمر، و و ما نوضح  ام اللري الثانم.
 الفرع الثاني

 ر  أثر حماية التوقعات المشروعة على خلق مناخ جاذب للاستثما 

 في مصر والكويت 

اــدع اااليــة العوامــل التقلسديــة اــم  لــق ماــاخ جــاذا نتاــاوط اــم  ــ ا اللــري 
 لر  ماية مبد  التوقعـاا الموـرواة اـم  لـق ، و « ولا»للاستثماأ ام الوقت الحالم  

 .«لانيا»مااخ جاذا للاستثماأ ام مصر وال وثت  
 لاستثمار في الوقت الحالي: أولا: عدم فاعلية العوامل التقليدية في خلق مناخ جاذب ل

 «The key variables» لطالما كـان الاسـتثماأ   ـد المتغسـراا ايساسـية 
التم تسااد ام تحقسق التقدع الاقتصـادي دا ـل الـدوط، وثـؤدي تـواسر البسئـة الجسـد  

 
( للم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د. اايمة العلوي، دوأ ايمن القانونم ام دام مواأثع  1)

مد بواأ، الج ائر، مجلد  الاستثماأ ام الج ائر، مجلة الثوائر الاقتصادية، جامعة يا ري مح
 وما بعد ا  ١٥٠،  ٢٠١٦، ساة  ٤، العدد ٢
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للاســتثماأ إلــ  تحقســق ذلــا الهــدص، وثلا ــ  اقــس اــم ا ونــة اي ســر   يــاع الثــا ثسن 
لاقتصادية بيلقاء الضوء ال    مية  لق البسئة المااسـثة للاسـتثماأ بمجاط التامية ا

ــد تغســـرا اوامـــل  ــتثماأ   «Factors»لتحقســـق التقـــدع الاقتصـــادي، ولقـ جـــ ا الاسـ
بوــــ ل جــــ أي اــــم العقــــدين  «Developing countries»بالبلــــدان الااميــــة 

مـوأ المسـلم  الماضسسن، لدأجة  ن العديد من العوامـل التـم كـان يـتم ااتثاأ ـا مـن اي
بها قديما كمحدداا للاستثماأ لم تعد اعالة ام جـ ا الاسـتثماأ اـم الوقـت الحـالم، 
اقبــل بضــعة اقــود كــان الاســتثماأ اــم البلــدان الااميــة يرجــع لعامــل مــن اــاملسن 
ــل ايوط ماهمــا اــم الاســتثماأ مــن  جــل اســتخرا  المــواد الخــاع مــن   ساســسسن يتمث

ــ ــم مواأد ـ ــة اـ ــة الغايـ ــدوط الااميـ ــة الـ ــم «Natural resources» ا الطبي يـ ، لـ
تصــدير ا للــدوط الصــااعية لتحوثلهــا إلــ  ســلع، ايمــر الــ ي ترتــع اليــ  جــ ا تلــا 
ــا لـــديها مـــن ا تياييـــاا كبســـر  مـــن المـــواأد  ــتثمرثن ايجانـــع بســـبع مـ الـــدوط للمسـ
ا الطبي ية كالغا  الطبيعم والالس والمعادن الاـادأ  مثـل السوأانسـوع والبلوتونسـوع وغسر ـ

من المواأد، وتمس  ذلا الاسثتماأ بالسهولة الاسبية إل   د كبسر، ام  ـسن يسـتثمر 
آ رون بهدص الوصوط إل  ايسواح المحلية بالدولة المضيلة لتو ثـع ماتجـاتهم اـم 
  لها الاهـائم و ـ ا الاـوي لـم ي ـن يتمتـع بـ اا السـهولة السـابقة  اصـة مـع اتخـاذ 

ــد مــن اةجــراءا ــدوط المضــيلة العدي ــة ال ــة ايســواح المحلي  Domestic»ا لحماي
markets»    من الماااسة ايجابية«Foreign competition»(1). 

ــة كــان مــن   ــم اوامــل  ــاا مــن المــواأد الطبي ي والملا ــ   ن واــر  الا تيايي
جــ ا الاســتثماأ دا ــل تلــا الــدوط  تــ  ولــو كــان ماــاخ الاســتثماأ بتلــا الــدوط اــم 

، و تــ  لــو كانــت تلــا «Investment climate was awful»غايــة الســوء 
،  و  نظمـــــة سياســـــية اســـــتبدادية البلـــــدان واقعـــــة اـــــم ماـــــايق تم قهـــــا الحـــــروا

 
(1) Gudrun Kochendörfer-Lucius, Boris Pleskovic, Investment Climate: 

Growth and Poverty, World Bank Publications, Washington D.C., 

2005, p.95 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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«Arbitrary regimes»  ــة ــدلاا مرتلعـــ ــا معـــ ــتوأثة،  و دوط بهـــ ــر دســـ غســـ
، ارغم كل ذلـا اجتـ بت تلـا الـدوط الاسـتثماأاا ايجابيـة «Crime rates»للجرثمة

والغــا  وغســر" مــن المــواأد الطبي يــة،  «Extract petroleum»لاســتخرا  الــالس 
وكان يم ن تعوثض المستثمرثن المحتملسن ان كل تلا المظـا ر السـلبية مـن  ـلاط 

، ممــا يدحقــق لهــم الوــعوأ «The tariff protection»نظــاع الحمايــة الجمركيــة 
بااتثاأ  ن استثماأاتهم ست د ر بوـ ل مسـتقل اـن تلـا  «Feel secure»بايمان 

لســلبية. باةضــااة إلــ   نــ  يم ــن للدولــة جــ ا الاســتثماأ  تــ  لــو كانــت المظــا ر ا
ت الير اةنتا   ال  من مثسلتها ام البلدان اي رىب وذلا ين الماااسـسن المحلسـسن 

«Local competitors»   ،قد تحملوا نل  الت الير وثعانون من نل  الموـايل
لتلـاو  مـع الـدوط المضـيلة ا -إذا لـ ع ايمـر-الاو  الـ  ذلـا يم ـن للمسـتثمرثن 

  «Monopolies»بوــعن  ــرو  الاســتثماأ التــم مــن  ــعنها  ن تمــاحهم ا ت ــاأاا 
، ايمــر الـــ ي يجعلهــا مـــن الـــدوط «Domestic markets»بايســواح المحليـــة 

الجاذبــة للاســتثماأ  تــ  لــو كانــت مــن البلــدان ذاا الاقتصــاداا الصــغسر  والموــو ة 
«Small and heavily distorted economies» وكانـت تلـا الاسـتثماأاا .

إل   د كبسر، وام كثسر من الحالاا  سلرا ان  يمـة    «Inefficient»غسر اعالة  
ااــد  ياســها بايســعاأ الدوليــة  «Negative value-added»مضــااة ســلبية 

«When measured at international prices» ،  وقـد  دى انهيـاأ نمـوذ
ــ ــائم الــ  الانغ ــة الق ــم الثمانساــاا التامي لاح والحمايــة الوــديد  للأســواح المحليــة ا

والتســعسااا بســبع  وجــ  القصــوأ العديــد  التــم توــوا الــاظم الاقتصــادية بمعظــم 
، «Trade liberalization»الـدوط، إلـ  موجـ  االميـة تـداو إلـ  تحرثـر التجـاأ  

سـرثع والقـدأ  يما  تاح الجمع بسن الحوسثة والاتصالاا السل ية واللاسل ية والاقـل ال
ال  تاسسق المهاع المعقد  وإداأتها ان بدعد ال  التعلسر بو ل كبسـر الـ  الاقتصـاد 
ــرو ، اــ ادا  يمــة الماتجــاا  ــا  ــو المصــدأ الرئيســم للث العــالمم بعــد  ن  صــثس ذل
القائمــة الــ  الت اولوجيــا مقاأنــة بالماتجــاا اي ــرى التــم لا تتطلــع ذلــا، ممــا  دى 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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ــا  ــا   ســعاأ تل ــ  انخل ــ  تســرثع إل ــ ي  دى إل ــر ال الماتجــاا بوــ ل ملحــوم، ايم
امليــــة انهيــــاأ الامــــوذ  القــــديم للتاميــــة الصــــااعية القائمــــة الــــ  ا ــــر  الحمايــــة 

«Based on protection» ونتيجــة القــدأ  الــ  القيــاع بالمهــاع المعقــد  اــن ،
 Production»بدعد، لم تعد الدوط الصااعية بحاجة إل   ن ت ون سلاسل اةنتا  

chains»   موجود  ام نلـ  الم ـان، ممـا سـمس لهـا بينتـا  بعـض م ونـاا الماـتج
د ااهـا آلاص ايميـاط بحثـا اـن  لـض ت للـة  الاهائم ام بعض البلـدان التـم قـد تثعـد

إلـ  تاـاا   «Current globalization»اةنتـا ، واالتـالم  دا العولمـة الحاليـة 
 .  (1)ااميةجميع الدوط المتقدمة ال  الاستثماأ ام الدوط ال

 ن ااتمـاد كـل مـن ال وثـت ومصـر الـ  العوامـل التقلسديـة اـم  -يـرى الثا ـ 
ج ا الاستثماأ لم يعد يتوااق مع  ـروص العصـر الحـالم، اااتمـاد ال وثـت الـ  مـا 
لديها من وار  نلطية لـم يدعـد مـن اوامـل جـ ا وتوـجيع الاسـتثماأ، نظـرا لانخلـا  

تحـوط الولايـاا  »خري ومـا ترتـع السهـا مـن  سعاأ الـالس االميـا، ولـوأ  الـالس الصـ
ــم العــالم إلــ  إ ــدى  يبــر المصــدأثن،  المتحــد  مــن  يبــر مســتوأد للــالس والغــا  ا
و صثحت  يبر ماتج ل ل ماهما ام العالم. وث لم  ن نـ كر  ن إنتـا  الـالس الصـخري 
  اليــال  يبــر مــن إنتــا  اةمــاأاا وال وثــت معــال مــن الــالس، و يبــر مــن صــادأاا الــالس

، كما  ن  لا يم ن لمصر ج ا الاستثماأ ان يرثق ما لديها مـن واـر  (2)السعودية«
نسبية ام بعض المـواأد الطبي يـة، واالتـالم اينـ  يتعـسن لتوـجيع الاسـتثماأ اـم كـل 
من مصر وال وثت إتثاي آلياا  ديثة غسر تقلسدية والتم من   مها  مايـة التوقعـاا 

 كبسر ال  توجيع الاستثماأ ام البلدين.  المورواة للمستثمر لما لها من  لر
ثانيا: أثر حمايةةة مبةةدأ التوقعةةات المشةةروعة فةةي خلةةق منةةاخ جةةاذب للاسةةتثمار فةةي مصةةر 

 
(1) Gudrun Kochendörfer-Lucius, Boris Pleskovic, Ibid., p.96 

( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا:  ن  بن سيصل الحجم، لوأ  الالس الصخري: نعمة  ع 2)
 ٢٠١٩يولسو   ٩نقمة ال  دوط الخليج؟ اندبادنت اراية، 

https://www.independentarabia.com/node/39541/ -الصخري -الالس -آأاء/لوأ 
الخليج؟-دوط -ال -نقمة- ع-نعمة  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 والكويت:

ــاخ جــاذا  ــد  التوقعــاا الموــرواة اــم  لــق ما ــة مب ــدوأ  ماي ــق ب سيمــا يتعل
للاستثماأ نثح  تثااا دوأ مبـد   مايـة التوقعـاا الموـرواة اـم توـجيع المسـتثمر 

اتخــــاذ قــــراأ الاســــتثماأ، وا لــــاأ المترتثــــة الــــ  المســــا  بالتوقعــــاا الموــــرواة ب
 للمستثمرثن.

دوأ مبد   ماية التوقعاا المورواة اـم توـجيع المسـتثمر باتخـاذ قـراأ"   -١
 بالاستثماأ:

يعتمـد القــراأ الاسـتثماأي الــ  المثـاد  التــم يقـوع السهــا الـم الاقتصــاد و ــو 
اأد الاقتصـادية المتا ـة  اضـل اسـتخداع، مـع اي ـ  الثح  اـن كي يـة اسـتخداع المـو 

ام الااتثاأ لت للـة اللرصـة البديلـة  و الضـائعة، وتعتبـر دأاسـة الجـدوى الاقتصـادية 
قااد   امة لاتخاذ القراأ الاسـتثماأي الـ  نحـو صـحيس، وتقـوع الـ  مـدى إم انيـة 

اع بعمـل دأاســة الاسـتثماأ اـم الدولـة المضــيلة ضـمن نظامهـا القـانونم القــائم، والقيـ
تحلسلية للتورثعاا واللوائس التـم سـتح م ذلـا الاسـتثماأ مـن  سـ  القسـود والحـواا . 
واالتــالم اــين اتخــاذ ذلــا القــراأ يقــوع الــ  دأاســة الاظــاع القــانونم للدولــة المضــيلة، 
ايذا كان الاظاع القانونم بتلا الدولة يتمس  ب ثر  التعديلاا  و ادع ا تراع مبـد  اـدع 

لقوانسن اين ذلا معاـا" اـدع كلالـة التوقعـاا الموـرواة للمسـتثمر، واالتـالم أج ية ا
ســت ثد نســثة المخــاير  اــم اتخــاذ ذلــا القــراأ، ايمــر الــ ي يــؤدي إلــ  اة جــاع اــن 

، الـ   نــ  يجـو  للموـري  ن يخــر  الـ  مبـد  اــدع الرج يـة ول ـن مــع (1)الاسـتثماأ

 
التحلسل  ،  ابد الر مان   وانم،  بلخسر محمد آيت اوديةا أاجع ام ذلا:  ( لم ثد من التلصسلا 1)

المورواة  الاقتصادي التّوقّعاا  مرااح  ،  لمبد   ماية  قاصدي  الج ائر،  وأقلة  –جامعة   ،٢  
   ٢٠١٩ديسمبر  

https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/faculté-de-droit-et-des-

sciences-politiques-fdsp/195- -24-القانونم -للأمن- ساسم-مظهر -التوقعاا- تراع ا
المورواة -التّوقّعاا - ماية -لمبد -اةقتصادي -التحلسل-2016/2958-ابراير -25و .html 

(Last visit: November 2020) 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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اللقــ  بوــعن مــدى ااتثــاأ  وجــود مبــرأاا قوثــة تحقــق المصــلحة العامــة، وثختلــف
القوااــد القانونيــة التلســسرثة التــم يصــدأ ا الموــري اســتثااء الــ  ذلــا المبــد ، اســرى 
الثعض  نها تدعـد اسـتثااء، اـم  ـسن يـراض اتجـا" آ ـر ذلـا اسـتاادا إلـ   ن ذلـا لا 

 .(1)يعد  روجا ال  ذلا المبد  ين تلا القوااد لا تتضمن   ما جديدا

ــان ــن القـ ــق ايمـ ــن ولتحقسـ ــاء سـ ــتقبل  لاـ ــري للمسـ ــر الموـ ــسن  ن ياظـ ونم يتعـ
التورثع،  ت  لا يتعر  ذلا التورثع للتعديل والتبـديل المت ـرأ لمسـاير  مـا يدسـتجد 
من تطوأاا ام المستقبل، و تـ  لا ي ـون تعـديل القـانون مسـدانا للهـ اا والملاجـ ا 

صـاأ الـ   مايـة العايلة والغسر متوقعة، ولا يعاـم ضـمان مبـد  ايمـن القـانونم الاقت
ــت بوــ ل موــروي، ول ــن  ــم ت ون ــة القائمــة والت الحقــوح الم تســثة والمرايــ  القانوني
ايمر يتعدى ذلا إل  ضروأ  ا تراع التوقعاا وا ماط المورواة للمستثمر، و  ا مـا 
يثحــ  ااــ  المســتثمرون، واالتــالم يتعــسن الــ  الدولــة المضــيلة تحقيقــ  مــن  ــلاط 

، اساثغـم (2)بساة ام القوااد القانونيـة التـم تح ـم الاسـتثماأسياستها الاستثماأثة الم
التــدأ  اــم ســن التوــرثع ابتــداء لتحقســق العدالــة بعــدع مثاغتــة المخــايبسن بع  امــ ، 
ومـــن ذلـــا  ن يـــتم العمـــل بـــالقوانسن الجديـــد  بعـــد اتـــر  مـــن صـــدوأ ا، بتقرثـــر اتـــر  

يضـا الـ  تعـديل التوـرثع انتقالية، ا تراما لمبد  الثقـة الموـرواة، و ـو مـا ياطبـق  
 .(3) و الغاؤ"

واالتــالم تظهــر اي ميــة ال بســر  ةســتقراأ القــانون الــ ي يح ــم الاســتثماأ اــم 
جــ ا المســتثمر ايجابــم،  ســ  يــولم ذلــا المســتثمر   ميــة كبــرى للاظــاع القــانونم 
ال ي سساطبق ال  استثماأات  بالدولة المضيلة، وما اذا كان يتما   مع مصـالح ، 

 
شالثقة  1) الموروي  التوقع  ام  الحق  اامر،  بن  بواا  د.  ذلا:  ام  أاجع  التلصسلاا  من  لم ثد   )

 وما بعد ا  ٧٠ن القانونم، مرجع سابق،  المورواةش كع د أكائ  ايم
 وما بعد ا    ٩٣( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: لعماأي ولسد، المرجع السابق،   2)
( للم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا: د.   مد لعروسم، دوأ القاضم الدستوأي ام تحقسق  3)

 وما بعد ا  ١٠٩العدالة التورث ية، مرجع سابق،  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م اين  ماية الثقـة الموـرواة لـ لا المسـتثمر سـت ون مـن   ـم العوامـل التـم ومن ل
   .(1)ستوجع  ال  اتخاذ قراأا" بالاستثماأ بتلا الدولة

 ا لاأ المترتثة ال  المسا  بالتوقعاا المورواة للمستثمرثن: -٢

يترتــع الــ  المســا  بالتوقعــاا الموــرواة للمســتثمرثن ســواء مــن الســلطة 
رثق ما تسا  من قـوانسن،  ومـن جهـة اةداأ  اـن يرثـق مـا تصـدأ" التورث ية ان ي

مــن قــراأاا، العديــد مــن ايضــراأ الماديــة والمعاوثــة، وتتمثــل ايضــراأ الماديــة اــم 
ــة  و  ــاد  الت لل ــاد  نلقــاا الموــروي نتيجــة  ث الخســاأ  التــم ســتلحق بالمســتثمر ب ث

ثماأ ام الدولة المضـيلة، سـواء الحرمان من الم ايا التم لولا ا ما اتخ  قراأا" بالاست
تمـــت تلـــا المخاللـــة اـــم  ـــ ل توـــرثع جديـــد  و قـــراأاا إداأثـــة  و مخاللـــة الدولـــة 
ــة  ــل ايضــراأ المعاوث ــ  مــن واــود  و معلومــاا للمســتثمر، وتتمث المضــيلة لمــا قدمت
العامة ام  عوأ المستثمر باة ثا  وت ايد المواار السلبية لدي  تجـا" تلـا الدولـة، 

ل  كبسر ايلر ام ادع وجود مااخ جاذا للاستثماأ للمسـتثمرثن الحـالسسن مما ي ون  
والمحتملسن ام المستقبل، وقد يترتع ال  ذلا   قيـة المسـتثمر اـم الحصـوط الـ  
التعــوثض الــلا ع لجبــر مــا لحقــ  مــن ضــرأ ايمــر الــ ي ســسترتع اليــ  إلقــاط كا ــل 

لـداع تلـا التعوثضـاا، اضـلا اـن مس انية الدولة بالعديد من ايعثاء المالية اللا مـة 
  .(2)تحوط بسئة الاستثماأ بالدولة المضيلة إل  بسئة غسر جاذبة ل 

  ميــة  مايــة التوقعــاا الموــرواة للتوــجيع الــ  الاســتثماأ  -الثا ــ يــرى  
ولة المضيلة، وك لا لتجاع ا لاأ السلبية المترتثة ال  ادع كلالـة الدولـة لتلـا بالد

 الحماية.  

ؤط بوعن يبيعة التحدياا التم تواج  كل مـن مصـر وال وثـت اـم وثثوأ التسا
 

للم ثد  1) للقراأ  (  القانونم محدد  ساسم  ونوغم، ايمن  نبسل  د.  ذلا:  أاجع ام  التلصسلاا  من 
 وما بعد ا  ٣٤٨الاستثماأي، مرجع سابق،  

، المرجع ابد الر مان   وانم،  بلخسر محمد آيت اودية( لم ثد من التلصسلاا أاجع ام ذلا:  2)
 السابق. 
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تبام مبد  التوقعاا المورواة سواء مـن قبـل الموـري  و القضـاء، ومـا  ـم ضـوابس 
 تلعسل ذلا الحق ام  الة إقراأ الدولة ل ، و و ما نوضح  ام المثح  الثال .  

 المبحث الثالث 

 بدأ التوقع المشروع في مصر والكويت لم   الإداري   تحديات تبني القضاء 

 مواجهتها وسبل في مجال الاستثمار 

ــاوط اــم  ــ ا المثحــ   تحــدياا تباــم القضــاء اةداأي اــم مصــر وال وثــت نتا
ضـوابس تلعسـل الحـق ، و «المطلـع ايوطلمبد  التوقع الموروي اـم مجـاط الاسـتثماأ »

 .«المطلع الثانم»  ام التوقع الموروي ام مصر وال وثت بمجاط الاستثماأ
 مطلب الأول ال 

 في مصر والكويت    الإداري   تحديات تبني القضاء 

 في مجال الاستثمار  لمبدأ التوقع المشروع  

والقضائية  ماع تباـم   والتورث يةالتحدياا الدستوأثة    نتااوط ام   ا المطلع
ــروا ــاا الموـ ــة التوقعـ ــري ايوط»ة  مايـ ــة ، و «اللـ ــثاا الماليـ ــا وايسـ ــة كوأونـ جائحـ

 .«اللري الثانمالتوقعاا المورواة »  يتحدي  ماع تبام  ماية
 الفرع الأول 

 والقضائية    ة التحديات الدستورية والتشريعي 

 أمام تبني حماية التوقعات المشروعة 

نتاـاوط اــم  ـ ا اللــري ايـاا ايســا  الدسـتوأي اــم كـل مــن مصـر وال وثــت 
ــ   ــ  وجـ ــتثمرثن الـ ــاع وللمسـ ــ ل اـ ــراد بوـ ــرواة للأاـ ــاا الموـ ــة التوقعـ ــد   مايـ لمبـ

تــعلر القضــاء اةداأي اــم ، و «لانيــا»ايــاا ايســا  التوــرثعم ، و « ولا»  الخصــو 
 مصـــر والـــدائر  اةداأثـــة اـــم ال وثـــت بالاتجا ـــاا العامـــة لمجلـــ  الدولـــة اللرنســـم

ــا» ــت ، و «لالث ــم ال وث ــة ا ــدائر  اةداأث ــم مصــر وال ــعلر القضــاء اةداأي ا ــالمجل  ت ب
لمصــري والــدائر  اةداأثــة اــم ايتلــاء مجلــ  الدولــة ا، و «أابعــا»الدســتوأي اللرنســم 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

412 

ــديل ــة كب ــة الظــروص الطاأئ ــر ونظرث ــة امــل ايمس ، « امســا» ال وثــت ب ــل مــن نظرث
، والايتلــاء بمــد  اــدع أج يــة «سادســا»والايتلــاء بمبــد   مايــة الحقــوح الم تســثة 

 .«سابعا»القوانسن  
مشروعة أولا: غياب الأساس الدستوري في كل من مصر والكويت لمبدأ حماية التوقعات ال

 للأفراد بشكل عام وللمستثمرين على وجه الخصوص:

، وك لا دستوأ ال وثـت الصـادأ ٢٠١٤لم يار دستوأ مصر المعدط لساة   
ال  مبد   ماية التوقعاا المورواة مـن قرثـع  و مـن  ١٩٦٢نوامبر ااع   ١١ام  

   د   م ايسثاا ام ادع تبام الموـري والقضـاء -من وجهة نظرنا-بعسد، مما يدعد 
ل لا المبد  كمبد  مستقل ب ات ، وإن كانـت المح مـة الدسـتوأثة اـم مصـر قـد قضـت 

، اــم العديــد مــن اي  ــاع التــم ســبق اة ــاأ  (1)بــعن ذلــا المبــد  لــ   يمــة دســتوأثة
إلسهـا، باةضـااة إلـ  ايسـ  الدســتوأثة التـم   ـرنا إلسهـا ســابقا اـم كـل مـن مصــر 

المبــد ، ول ــن ايــاا الــار الدســتوأي  وال وثــت والتــم تدم ــن القضــاء مــن تباــم ذلــا
 الصرثس يمثل   م التحدياا ام ذلا الوعن.

 ثانيا: غياب الأساس التشريعي في كل من مصر والكويت لمبدأ حماية التوقعات المشروعة:

يلا ــ  الثا ــ  ايــاا ايســا  التوــرثعم اــم كــل مــن مصــر وال وثــت لمبــد  
العاديــة  و توــرثعاا الاســتثماأ،  مايــة التوقعــاا الموــرواة، ســواء اــم التوــرثعاا 

تحـديا آ ـر  -إلـ   ـد كبسـر-الم يار ام كلتا الدولتسن ال  ذلا المبد ، مما يمثـل 
  ماع القضاء.  

ثالثةةا: تةةأثر القضةةاء الإداري فةةي مصةةر والةةدائرة الإداريةةة فةةي الكويةةت بالاتجاهةةات العامةةة 
 لمجلس الدولة الفرنسي:

اللرنســم بعــد مبــد  يمــا  وضــحاا ســللا لــم يتــبن مجلــ  الدولــة 
ــانون  ــة للقـ ــاد  العامـ ــن المثـ ــد  مـ ــرواة كمبـ ــاا الموـ ــة التوقعـ  مايـ

 
 ٢٠٠٧ برثل  ١٥ح، بتاأث   26اة لس  232أقم  (   م المح مة الدستوأثة العليا، الداوى 1)

 ٢٠١٣مايو  ١٢ح، بتاأث   29لساة  229أقم ، الداوى المح مة الدستوأثة العليا  م 
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«Principes généraux du droit» (1)العـاع الـدا لم، والتـم يدعراهـا ايسـتاذ 
«Nadine Poulet-Gibot Leclerc»  بعنها مثاد  يصوغها القاضـم ولا تـرتثس

ع وجود نر، وثتم استخلاصـها بالضروأ  بقااد  م تواة، وثتم تطبيقها ام  الة اد
من الللسلة العامة للاظاع القانونم للدولـة، ولا تعتبـر مـن القوااـد العرسيـة، وتختلـف 
ــاد   ــا قـــوانسن الجمهوأثـــة، وتختلـــف اـــن المثـ ــية التـــم اقرتهـ اـــن المثـــاد  ايساسـ

 Principes généraux du droit»المعتـرص بهـا مـن قبـل الـدوط المتمدنـة 
reconnus par les nations civilisées» وتمثــل مجــالا ملتو ــا  مــاع ،

، وكـان للقضـاء اةداأي اللرنسـم دوأا «Juge administratif» القاضـم اةداأي 
 لاقا ام ذلا الوعن، ول ن للأسف الوديد اين المجل  يطبـق ذلـا المبـد  اقـس اـم 
  الـة انطثـاح قــانون الجمااـة ايوأوايـة الــ  الاـ اي المعـرو  اليــ  و ـو مـا  يــد"

 .(2)ام العديد من    ام 

 ن تـعلر مجلـ  الدولـة اـم مصـر والـدائر  اةداأثـة اـم ال وثـت   -يرى الثا  
بالقضاء اةداأي اللرنسم وما يقوع بيقراأ" من مثاد  وتوجهاا مختللة يدعد مـن   ـد 

 ايسثاا ام ادع تبام ذلا المبد  وإسثاغ الحماية القانونية الواجثة ل .  

بـالمجل  ء اةداأي اـم مصـر والـدائر  اةداأثـة اـم ال وثـت تـعلر القضـاأابعـا: 
 الدستوأي اللرنسم:

ــد   مايــة التوقعــاا  أاــض المجلــ  الدســتوأي اللرنســم صــرا ة اةقــراأ بمب
الموــرواة،  ســ  صــرح بعنــ  لا توجــد  ي قااــد  دســتوأثة تتضــمن مــا يدعــرص باســم 

 Qu'aucune norme constitutionnelle ne»التوقعــاا الموــرواة 
garantit par ailleurs un principe dit " de confiance légitime 

 
(1) Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Droit administratif: sources, moyens, 

contrôles, 3e édition, Bréal, Paris, 2007, pp. 68-89 

(2) C.E., 9 mai 2012, Le ministère du budget, des comptes publics et de 

la fonction publique, n° 308996 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الــ  القضــاء اــم كــل مــن مصــر  - يضــا-، واالتــالم اــين ذلــا لــ  كبســر ايلــر (1)ش«
وال وثــتب نظــرا لتعلر مــا بالمثــاد  التــم يدقر ــا، واالتــالم اينــ  يدعــد تحــديا آ ــر  مــاع 

 القضاء ام كل من البلدين.  
الدولة المصري والدائرة الإدارية في الكويت بكل مةةن نظريةةة عمةةل   خامسا: اكتفاء مجلس

 الأمير ونظرية الظروف الطارئة كبديل:

نلا ــ   ن مجلــ  الدولــة المصــري والــدائر  اةداأثــة اــم ال وثــت قــد يمثــل  
تباسهما لاظرثتم الظروص الطاأئة وامل ايمسر تحـديا آ ـر اـم اـدع الااتـراص بمبـد  

ــا تـــوار" كلتـــا الاظـــرثتسن مـــن  مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة كم بـــد  مســـتقل، نظـــرا لمـ
للتوقعاا المورواة للمستثمر ااد تواار  رو  تطبسق  يا ماهما، ومن لـم اقـد يـرى 
القضاء ام كل من الدولتسن الايتلاء ب لا وادع التوسع سي ، ممـا يدمثـل تحـديا آ ـر 

  ما تبام القضاء ل لا المبد .
ي في مصر والدائرة الإدارية في الكويت بمبدأ حماية الحقوق سادسا: اكتفاء القضاء الإدار

 المكتسبة:

ــدائر  اةداأثــة اــم   قــد يمثــل تحــديا آ ــر  مــاع القضــاء اةداأي اــم مصــر وال
ال وثت تواار الحماية القانونية للحقوح الم تسثة والمراي  القانونيـة التـم تمـت الـ  

 
(1) C. C. 96-385 DC, 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997 

 «Considérant que, dès lors que le prélèvement contesté n'a pas 

davantage pour effet de porter atteinte à la capacité de négociation 

des partenaires sociaux, il ne méconnaît pas la liberté contractuelle 

et que par suite le moyen manque en fait ; qu'aucune norme 

constitutionnelle ne garantit par ailleurs un principe dit " de 

confiance légitime " ; Considérant enfin que le prélèvement mis en 

cause par les requérants est opéré sur les excédents financiers 

centralisés des organismes collecteurs de la contribution des 

entreprises au financement de la formation en alternance et non 

directement sur les entreprises contributrices ; que dès lors le moyen 

tiré de discriminations dans l'établissement de l'assiette de l'impôt 

manque en fait ;» 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د   مايـة التوقعـاا الموـرواة نحو موروي، اقـد يـرى كلا مـا اـم ذلـا بـديلا اـن مبـ
 للمستثمرثن، والايتلاء ب لا وادع التوسع سي .

سابعا: الاكتفاء بنص الدستور في كل من مصر والكويت على مبةةدأ عةةدم رجعيةةة القةةوانين 
 كبديل عن حماية التوقعات المشروعة:

نر الدستوأ اـم كـل مـن مصـر وال وثـت الـ  مبـد  شاـدع أج يـة القـوانسنش  
«Le principe de La non-rétroactivité des lois» والـ ي يؤكـد  ن ،

ــري   ــو  للموــــ ــن وثجــــ ــم ول ــــ ــعلر أجعــــ ــوانسن بــــ ــق القــــ ــدع تطبســــ ــو اــــ ــل  ــــ ايصــــ
«Législateur»  سـن قـانون يدطبـق بـعلر أجعـم«loi rétroactive» بوـر   ن ،

اـم نـر القـانون  «L'indiquer expressément»يتم اة اأ  إل  ذلا صرا ة 
ــرو  الم ــا للوـ ــة وواقـ ــواد الجاائيـ ــو  اـــم المـ ــتوأ، ولا يجـ ــا اـــم الدسـ اصـــو  السهـ

«Matière pénale»  سن قوانسن تطبسق بعلر أجعم إلا ام  الة القـوانسن ايصـلس
( مــن ٢٢٥أقــم )، وقــد نصــت المــاد  Lois plus favorables»(1)»للمــتهم 

»تاوــر الــ  ذلــا المبــد ، اقــد نصــت الــ   ن  ٢٠١٤دســتوأ مصــر المعــدط لســاة 
ام الجرثـد  الرسـمية  ـلاط  مسـة اوـر يومـال مـن تـاأث  إصـداأ ا، وثدعمـل   القوانسن

بها بعد للالسن يومال من السوع التالم لتاأث  نور ا، إلا إذا  ـددا لـ لا ميعـادال آ ـر. 
ولا تسري    اع القوانسن إلا ال  ما يقع من تاأث  العمـل بهـا، ومـع ذلـا يجـو  اـم 

ر ام القانون ال   لاص ذلا، بموااقـة  غلبيـة غسر المواد الجاائية والضرثبية، الا
اــم  ١٩٦٢. كمــا نــر دســتوأ دولــة ال وثــت لســاة للثــم  اضــاء مجلــ  الاــواا«

»لا تسـري    ـاع القـوانسن إلا الـ  مـا يقـع مـن تـاأث  ( ماـ  الـ   نـ   ١٧٩الماد  )
العمل بها، ولا يترتع السها  لر سيما وقع قبل  ـ ا التـاأث . وثجـو ، اـم غسـر المـواد 
الج ائية، الار ام القانون ال   لاص ذلـا بموااقـة  غلبيـة اياضـاء الـ ين يتـعلف 

مـا - ـو اـدع أج يـة القـوانسن العقابيـة والضـرثبية ، و ن ايصل  ماهم مجل  ايمة«

 
(1) Muriel Parquet, Introduction générale au droit, 4e édition, Bréal, 

Paris, 2007, p.60 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)سواء للمتهم  و للم لف بداع الضرثثة  -لم ت ن اصلس

   امهــا،  و ــو مــا  يدتــ  المح مــة الدســتوأثة لدولــة ال وثــت اــم العديــد مــن 
والــ ي  يــدا سيــ  الــ   ن شمبــد   (2)٢٠٠٢ياــاير  ٣٠وماهــا الح ــم الصــادأ بتــاأث  

اــدع أج يــة القــوانسنش يســري الــ  القــوانسن الموضــوعية ذاا ايلــر الرجعــم التــم 
» تتضمن قوااد اامة مجرد  تتااوط الوقائع السابقة ال  صدوأ ا، اقد قضـت بـعن  

ش لا تسـري    ـاع القـوانسن إلا الـ  مـا يقـع من الدستوأ تار ال   نـ   179الماد   
وثجــو  اــم ، مـن تــاأث  العمــل بهــا ولا يترتــع السهــا  لــر سيمـا وقــع قبــل  ــ ا التــاأث 

غسـر المــواد الج ائيـة الــار اـم القــانون الــ   ـلاص ذلــا بموااقـة  غلبيــة اياضــاء 
 الــ ين يتــعلف مــاهم مجلــ  ايمــةش. بمــا يعاــم  ن التســاؤط يتحــدد اــم  ي المــادتسن
 ول  باةاماط والتطبسق بالاسثة ةقراأ قانون المس انية إذا ما  أثد إصداأ" والعمل بـ  

سـواء نـر سيـ  الـ  تالسـ " ااتثـاأا مـن تـاأث  ،  بعد مضم تاأث  بدء الساة المالية
  ـــم ايغلبيـــة العاديـــة  ي ايغلبيـــة ، بدايـــة الســـاة الماليـــة  و لـــم يـــار الـــ  ذلـــا

مـن الدسـتوأ.  ع يلـ ع ةقـراأ"   97مـالا لح ـم المـاد   المطلقة للأاضاء الحاضـرثن إا
 غلبيـة  اصـة  ــم  غلبيـة اياضـاء الــ ين يتـعلف مـاهم مجلــ  ايمـة تطبيقـا لح ــم 

، من الدسـتوأ واللا مـة ةقـراأ القـوانسن الموضـوعية ذاا ايلـر الرجعـم  179الماد   
 .ا« ي التم تتضمن قوااد اامة مجرد  تتااوط الوقائع السابقة ال  صدوأ 

( مـــن دســـتوأ مصـــر ٢٢٥ ن  اـــا   اضـــلية لـــار المـــاد  ) -يـــرى الثا ـــ 
( مـــن الدســـتوأ ال ـــوثتم،  ســـ  ١٧٩مقاأنـــة بـــار المـــاد  ) ٢٠١٤المعـــدط لســـاة 

ساوى الدستوأ المصري صـرا ة اـم إامالـ  لمبـد  اـدع أج يـة القـوانسن بـسن المـواد 
( ١٧٩بالمــاد  )الجاائيــة والضــرثبية، بسامــا قصــر ا الموــري الدســتوأي اــم ال وثــت 

ال  المواد الج ائية اقـس، واالتـالم سـستحقق ايمـن القـانونم للمسـتثمرثن الـ  نحـو 
( مـن الدسـتوأ المصـري لوـمولها للتوـرثعاا الضـرثبية، ٢٢٥ يبر اـم  ـل المـاد  )

 
 ٢٠١٨يااير  ١٣قضائية، بتاأث   ٣٢ة لسا ٨٨(   م المح مة الدستوأثة العليا، الطعن أقم 1)
 ٢٠٠٢يااير  ٣٠ح، بتاأث   ٢٠٠٢لساة  ٩(   م المح مة الدستوأثة، الطعن أقم 2)
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و م   د  واا  الاستثماأ الهامـة. واعسـدا اـن مـدى  اضـلية كـلا الاصـسن السـابقسن 
مــن الــدولتسن قــد يــرى اــم تباــم الدســتوأ لمبــد  شاــدع اــين القضــاء الــويام اــم كــل 

أج يـــة القـــوانسنش مـــا يحقـــق ايمـــن القـــانونم للمســـتثمرثن، و نـــ  لـــي  بحاجـــة إلـــ  
التوســع اــم ذلــا ب لالــة التوقعــاا الموــرواة لهــم كمبــد  مــن المثــاد  المســتقلة، 

ة واــالطثع  مايــة التوقعــاا الموــرواة لا تقتصــر اقــس الــ  ا تــراع مبــد  شاــدع أج يــ
القــوانسنش ول ــن توــمل  يضــا اـــدع ملاجئــة جهــة اةداأ  للمســتثمرثن بقــراأاا تخـــل 
ــا  بتوقعــــاتهم الموــــرواة، وواــــاء جهــــة اةداأ  بواود ــــا تجــــا" المســــتثمر والت امهــ
بالبياناا والمعلوماا التم استاد إلسها المستثمر ااد اتخاذ قراأ الاسـتثماأ، واالتـالم 

ع نطاقا من مبد  اـدع أج يـة القـوانسن والقـراأاا اين  ماية التوقعاا المورواة  وس
 اةداأثة.  

وثثـوأ التســاؤط اـن  لــر جائحــة كوأونـا باةضــااة إلــ  اي مـاا الماليــة التــم 
تعرضــت لهــا كــل مــن مصــر وال وثــت، ووضــعهما المــالم الحــالم، اــم تباــم مجلــ  

رواة اـم الدولة ام مصـر والـدائر  اةداأثـة اـم ال وثـت لمبـد   مايـة التوقعـاا الموـ
 مجاط الاستثماأ، و و ما نوضح  ام اللري الثانم.  

 الفرع الثاني

 جائحة كورونا والأسباب المالية كتحدي  

 أمام تبني حماية التوقعات المشروعة 

نتااوط ام   ا اللري آلاأ جائحة كوأونا كتحـدي  مـاع تباـم القضـاء اةداأي  
، والتحـــدياا الماليـــة «ولا »اـــم مصـــر وال وثـــت لمبـــد   مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة 

ــاا  ــة التوقعـ ــد   مايـ ــت لمبـ ــر وال وثـ ــم مصـ ــاء اةداأي اـ ــم القضـ ــاع تباـ ــدي  مـ يتحـ
   .  «لانيا»المورواة  

أولا: آثار جائحة كورونا كتحدي أمام تبني القضاء الإداري في مصر والكويت لمبدأ حماية 
 التوقعات المشروعة:

جائحـة وـرواة للمسـتثمر، و  لر جائحة كوأونا ال  التوقعاا المنثح  تثااا  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاا  ــد  التوقعـ ــت لمبـ ــر وال وثـ ــم مصـ ــاء اةداأي اـ ــم القضـ ــاع تباـ ــدي  مـ ــا كتحـ يوأونـ
 المورواة.  

  لر جائحة كوأونا ال  التوقعاا المورواة للمستثمر: -١

مـــدمر  الـــ  آلـــاأا  «COVID-19 Pandemic» للـــت جائحـــة كوأونـــا 
ــة  ــة قطااا «Local economies»الاقتصـــاداا المحليـ ــ لا الـــ  ب ااـ تهـــا، وكـ

، وااـــاء اليـــ  لـــن يل ـــر القضـــاء ولا «Global economy»الاقتصـــاد العـــالمم 
الموري ام ايجل الماظوأ ام إقراأ ذلا المبد  اـم  ـل التـداعياا الاقتصـادية التـم 

ــة ــا تلـــا الجائحـ ــسن ، اقـــد (1)تســـببت اسهـ ــدع اليقـ ــة مـــن اـ ــا الجائحـــة  الـ  لقـــت تلـ
اة للمســتثمرثن اــم كااــة دوط العــالم دون الاقتصــادي ومصــادمة للتوقعــاا الموــرو 

استثااء، وقد ار  ذلا الـ  جميـع الـدوط ضـروأ  إتثـاي إجـراءاا للوقايـة الصـحية 
وتعلسق كل اينوطة للأاراد والمؤسساا، ممـا ترتـع اليـ  تو ـر ال ثسـر والعديـد مـن 
اينوطة الاقتصادية، وغلق العديد من المؤسساا وتسـرثس العمـاط، وو ـر امليـاا 

ستسراد والتصدير، وقد  الست العديد من الموروااا والوـركاا بسـبع قـراأ الغلـق الا
العــاع اــم معظــم دوط العــالم، وذلــا كاتيجــة  ساســية لحــق الدولــة اــم التاظــيم واــم 
اتخاذ إجراءاا الحماية الصحية أغم مصادمة ذلا للتوقعـاا الموـرواة للمسـتثمرثن 

انعـــداع اليقـــسن القـــانونم لـــدى الـــ  وجـــ  الخصـــو ، كمـــا  دا تلـــا الجائحـــة إلـــ  
المســـتثمرثن، و لــــرا الــــ  نوــــا  المؤسســــاا الماليــــة وتعــــديل القوااــــد الماظمــــة 

 .(2)للاقترا 

ــم القضــاء اةداأي اــم مصــر وال وثــت  -٢ ــا كتحــدي  مــاع تبا جائحــة كوأون
 لمبد  التوقعاا المورواة:

 
(1) Prita, Mallya, Rodney D’Silva, Impact Of Covid – 19 Crisis On The 

Global Economy And Other Sectors Worldwide, Idea Publishing, 

2020, pp. 3-5 

 وما بعد ا  ٣٥٣، المرجع السابق،   ،  لود كلاشلجراص سامية( ب2)
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 لــرا جائحـــة كوأونـــا الــ  التوقعـــاا الموـــرواة للمســتثمرثن بوـــ ل كبســـر، 
نتيجة تعديل اينظمة القانونية القائمة للحماية من تلا الجائحـة، واـر  قسـود الـ  
املياا الاستسراد والتصدير والقوااد الماظمة لجهاا التموثل دا ـل الدولـة، كـل ذلـا 

الــ  -يدعــد تحــديا كبســرا  مــاع مجلــ  الدولــة اــم مصــر والــدائر  اةداأثــة اــم ال وثــت 
م مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة اــم مجــاط اــم تباــ -ايقــل اــم الوقــت الــرا ن

الاســـتثماأ،  ســـ  ســـسؤدي ذلـــا إلـــ   ثـــاد  العـــعء الـــ  مس انيـــة الدولـــة اـــم مـــاس 
ــا اــــم ضــــوء  مايــــة التوقــــع الموــــروي  المســــتثمر الم ايــــا التــــم تــــم  رمانــــ  ماهــ
ــم  ــة الت ــراأاا اةداأث ــم اصــداأ الق ــة ا ــر اةجــراءاا المتثع الموضــوام،  و اــدع تغسس

ام ضوء  ماية التوقع الموروي اةجرائم،  و تحمسل مس انيـة الدولـة تم  بمصالح   
 عثاء مالية إضاسية بتعوثض المستثمر اما  صاب  من ضرأ مادي ومعاـوي نتيجـة 
مخاللة تلا التوقعاا. ام  سن تسع  الدوط ام  ل تلا اي مـة إلـ  تـواسر السـسولة 

لراايـــة الصـــحية اللا مـــة اللا مـــة لتـــعمسن الحاجـــاا ايساســـية للمجتمـــع، و تـــواسر ا
اـم كـل مـن مصـر  ملن يل ر الموـري  و القاضـللمصابسن به ا الوااء، ونتيجة ل لا 

كمـا سـيجد القاضـم اةداأي ب لتـا الـدولسن اـم نظرثتـم وال وثت ام تبام ذلا المبد ،  
امــل ايمســر والظــروص الطاأئــة بــديلا لتعــوثض المســتثمر امــا لحــق بــ  مــن اضــراأ 

 جراء تلا الجائحة.
ثانيا: التحديات المالية كتحدي أمام تبني القضاء الإداري في مصةةر والكويةةت لمبةةدأ حمايةةة 

 التوقعات المشروعة: 

ــردد القضــاء   ــ  ت ــد تــؤدي إل ــم ق ــة مــن   ــم ايســثاا الت تدعــد ايســثاا المالي
ــاا الموــرواة،  ــد   مايــة التوقع ــم تباــم مب ــت ا ــم كــل مــن مصــر وال وث ــويام ا ال

صـادية كبسـر ، وث لـم  ن نسـتدط الـ  ذلـا بمـا يوـسر إليـ  وتواج  مصـر تحـدياا اقت
المصـري اـم التقرثـر  «Central Bank of Egypt External»الباـا المركـ ي 

 External Position»الصادأ اا  بوـعن الوضـع الخـاأجم للاقتصـاد المصـري  
of the Egyptian Economy»    يولســـــو/ ديســـــمبر »اـــــم اللتـــــر



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــا  (1)«٢٠١٩/٢٠٢٠ ــسن اسهـ ــل )واـ ــاأجم يبلـ ــدين الخـ ــم الـ ــاأ ١١٢,٧ ن  جـ ( مليـ
، باةضــااة إلــ  مــا تواجهــ  مصــر مــن تحــدياا ٢٠١٩دولاأ،  تــ  نهايــة ديســمبر 

، اضـلا اـن ا لـاأ المـدمر  لجائحـة ال  كااـة ايصـعد  الدا ليـة واةقليميـة والدوليـة
 يوأونا ال  الاقتصاد العالمم.

الدولــة التــم تعــانم مــن ولا يختلــف الوضــع اــم دولــة ال وثــت اــن غسر ــا مــن 
  مــاا ماليــة اــم  ــل انخلــا   ســعاأ الــالس اواقــا للمس انيــة العامــة للدولــة للســاة 

اـين العجـ  اـم  ٢٠١٩( لسـاة  ٩٠( الصادأ  بالقانون أقم )٢٠١٩/٢٠٢٠المالية )
ســجلت ، كمــا (2)( مليــاأ دياــاأ كــوثتم تقرثثــا٦مس انيــة الدولــة قــد بلــل مــا يقــرا مــن )

سـاواا اـم ديااأ ام  مـ  ملياأ  20.7اعليا يصل إل   اج ادولة الاداأ  المالية لل
مس انستها للساة الخامسة ال  التوالم ما  بداية   مـة انخلـا  اسـعاأ الـالس االميـا 
ــ   ــاا الســابقة  لالهــا ال ــا المعطي ــع تل ــد  لقــت جمي ــة، وق اــن مســتوثاتها التاأثخي

ســتقبلية مــن مســتقر  الــ  التصــاير الائتمــانم الســيادي لل وثــت اذ تغســرا الاظــر  الم
ســلبية بســبع اــدع ا هــاأ اســتجابة كاسيــة لمعالجــة القســود الصــ ثة للمس انيــة العامــة 

 ، باةضااة إل  لوأ  الالس الصخري و لر ا ال   سعاأ الالس االميا.(3)للدولة

 ن ايسثاا المالية تدعد   د العوامل الهامة اـم ا جـاع الموـري   -يرى الثا  
مصـر وال وثـت اـن تباـم مبـد  التوقعـاا الموـرواة اـم مجـاط   والقضاء ام كـل مـن

 الاستثماأ، لعدع القاط كا ل الدولة بالم ثد من ايعثاء المالية اةضاسية.
 

(1) Central Bank of Egypt, External Position of the Egyptian Economy, 

Volume No. (68), July/December 2019/2020, p.11 

أقم  2) قانون  المالية    ٢٠١٩لساة    ٩٠(  للساة  الح ومية  واةداأاا  الو اأاا  مس انياا  براس 
العدد  ٢٠١٩/٢٠٢٠ السوع،  ال وثت  جرثد   بتاأث   ١٤٥٦،  والستون،  الخامسة  الساة   ،٤  

 ٢٠١٩ غسط   
مغرام،  3) ال وثت  (   مد  ام  94..  2021/2020مس انية  تترك   اةيراداا  من    جهاا..  5  

     ٢٠٢٠سبتمبر   ٤، جرثد  اينثاء، بتاأث   اقس! 6والمصروااا ام 
https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/991152/04-09-2020- -مس انية 

اقس -جهاتوالمصروااا -تترك  -اةيراداا -ال وثت / (Last visit: November 2020) 
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وثثــوأ التســاؤط اــن الضــوابس التــم يتعــسن مراااتهــا ااــد محاولــة تباــم مبــد  
ع  مايــة التوقعــاا الموــرواة اــم مجــاط الاســتثماأ و ــو مــا نجســع اليــ  اــم المطلــ

 الثانم.
 المطلب الثاني

   حماية التوقعات المشروعة ضوابط تفعيل  

 في مصر والكويت بمجال الاستثمار 

ــ ا المطلـــع   الضـــوابس الدســـتوأثة والتوـــرث ية لتلعســـل  مايـــة نتاـــاوط اـــم  ـ
الضـوابس ، و «اللـري ايوط»  التوقعاا المورواة بمجاط الاستثماأ اـم مصـر وال وثـت

عــاا الموــرواة بمجــاط الاســتثماأ اــم مصــر وال وثــت القضــائية لتلعســل  مايــة التوق
 .  «اللري الثانم»

 الفرع الأول 

 الضوابط الدستورية والتشريعية لتفعيل حماية التوقعات المشروعة  

 بمجال الاستثمار في مصر والكويت 

حماية التوقعـاا الموـرواة بمجـاط لالضوابس الدستوأثة  نتااوط ام   ا اللري  
حمايــــة التوقعــــاا ل التوــــرث يةالضــــوابس ، و « ولاثــــت »الاســــتثماأ اــــم مصــــر وال و 

 .     «لانياالمورواة بمجاط الاستثماأ ام مصر وال وثت »
 :حماية التوقعات المشروعة بمجال الاستثمار في مصر والكويتلالضوابط الدستورية  أولا:  

نحــ  كــل مــن الموــري الدســتوأي اــم مصــر وال وثــت الــ  تباــم مبــد   مايــة 
اة بـالار اليـ  اـم الدسـتوأ، وذلـا بعـد تعديلـ ب لمـا لـ  مـن  لـر التوقعاا الموـرو 

يبسر الـ  جـ ا المسـتثمرثن وأؤو  ايمـواط ايجابيـة ل ـل مـن الـدولتسن، الـ   ن 
 يراام الموري الدستوأي بعض الضوابس ااد تقرثر ذلا الحق، والتم من   مها:  

ــاا  -١ ــة التوقعــ ــد   مايــ ــ  مبــ ــرا ة الــ ــتوأي صــ ــري الدســ ــار الموــ  ن يــ
 لمورواة للأاراد، واااتثاأ" ج ء من الاظاع القانونم الدا لم للدولة.  ا



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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يحـدد الموـري الدسـتوأي ضــوابس اامـة للتمسـا بــ لا الحـق بـعن يوــتر   -٢
بالمعقوليــة والموــرواة، الــ   ن يتــر  للموــري العــادي ا  ن تتصــف تلــا التوقعــا

 بقانون تاظيم ذلا الحق ال  نحو تلصسلم.
 :حماية التوقعات المشروعة بمجال الاستثمار في مصر والكويتل  يعيةالتشرالضوابط  ثانيا:  

نقترح ال  الموري اـم كـل مـن مصـر وال وثـت مرااـا  بعـض الضـوابس  لاـاء 
 تقرثر" للحق ام التوقع الموروي، والتم نجملها ام ايتم:  

تحديــد الموــري لوــرو  التمســا بمبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة الــ   -١
ــ   ن يتباــ  الوــرو  التــم  قر ــا القضــاء نحــو يتســم بالد قــة والوضــوح، ونقتــرح الي

 المقاأن والتم تتمثل ام ا تم:  

 وجوا  ن ي ون التوقع مبساا ال  تصرص إداأي سابق.  - 

 وجود تصرص من ذوي الوعن بالاستااد إل  ذلا التوقع.  -ا

 صدوأ تصرص من جهة اةداأ  يخالف تلا التوقعاا المورواة.  - 

 لتوقع.اية  معقول -د

 موروعية تصرص اةداأ . - ـ

الوقت ال ي يدعتد ب  ام تقرثر وجود الحق ام التوقـع الموـروي  ـو وقـت   -و
 إجراء الاستثماأ.

الار ال   ن ي ون التقاضم ال  دأجة وا د  اـم ماا اـاا الاسـتثماأ   -٢
 المتعلقة بـالحق اـم التوقعـاا الموـرواة، و ـو مـا لا يتعـاأ  مـع    ـاع الدسـتوأب
 س   ن التقاضم ال  دأجتسن لي   صلا دستوأثا وإنما  ـو ضـمانة قانونيـة تـد ل 
ام نطاح السلطة التقديرثة للموري، و و ما  يدت  المح مة الدسـتوأثة اـم ال وثـت، 

 ــو ضــمانة  وإنمــاصــلا دســتوأثا  » التقاضــم الــ  دأجتــسن لــي   ســ  قضــت بــعن 
باــاء  –ي العــادي، اهــو يســتطيع اــم الســلطة التقديرثــة للموــر   ساســاقانونيــة تــد ل 
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يجعــل التقاضــم الــ  دأجــة وا ــد  او   ن -الــ  التلــوثض الدســتوأي ســالف الــ كر 
ال  لـلاس، و قـ   ـ ا لابـت لا  ـا سيـ ، اهـو الـ ي يـاظم السـلطة    وال  دأجتسن  

، و و ما  يدتـ   يضـا مح مـة التمسسـ  (1)الدستوأ«    اعالقضائية وثرتبها ام  دود 
 .  (2)ام ال وثت

الــــار الــــ  كلالــــة  مايــــة التوقعــــاا الموــــرواة للمســــتثمر باواسهــــا  -٣
 اةجرائية والموضوعية.

يقع ال  المستثمر اعء إلثـاا معقوليـة توقعاتـ  وموـرواتسها الـ   ن   -٤
من مسائل الواقع التـم يسـتقل بتقـدير ا قاضـم الموضـوي ولا معقـع اليـ  يدعتبر ذلا  

 .ام ذلا مت   قاع أ ي  ال   سثاا تسوغ 

نقتــرح الــ  الموــري  ن يــتم تعــوثض المســتثمر اــن انتهــا  ذلــا الحــق   -٥
امــا لحقــ  مــن  ســاأ  اقــس، الــ   ن يــتم التعــوثض  -وكمر لــة  ولــ -اــم البدايــة 

لا قـا اـن ال سـع اللائـت بمقتضـ  تعـديل توـرثعم، وذلـا بهـدص مـاس القضـا  اتــر  
 لايتساا الخبر  اللا مة ام  ماية تلا التوقعاا.

الـ  الموــري التعيسـد الــ   مايـة التوقعـاا الموــرواة اـم مجــاط نقتـرح  -٦
ــسن جهـــة اةداأ   ــم تثـــوأ بـ ــة التـ ــاا اةداأثـــة والمدنيـ ــم كااـــة الماا اـ ــتثماأ اـ الاسـ

 والمستثمر.  
 الفرع الثاني

 الضوابط القضائية لتفعيل حماية التوقعات المشروعة  

 بمجال الاستثمار في مصر والكويت 

ــم  ــ ا اللــري ضــواب ــاوط ا ــد   مايــة نتا ــراأ" لمب س القضــاء الدســتوأي ااــد إق
ــد  « ولا»التوقعـــاا الموـــرواة  ــد إقـــراأ" لمبـ ــاء اةداأي والعـــادي ااـ ، وضـــوابس القضـ

 
 ١٩٧٦ماأ    ٢٢ح، بتاأث  ١٩٧٥لساة  ١(   م المح مة الدستوأثة ال وثتية، الطعن أقم 1)
 ٢٠٠٨يااير   ٧، الدائر  المدنية، بتاأث  ٢٠٠٦/ ٦٠٤(   م مح مة التمسس ، الطعن أقم 2)



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  «لانيا» ماية التوقعاا المورواة  
 أولا: ضوابط القضاء الدستوري عند إقراره لمبدأ حماية التوقعات المشروعة: 

ــ  القاضــم الدســتوأي بعــض الضــواب ــرح ال ــد نقت ــسن مراااتهــا اا ــم يتع س الت
 يلالة الحق ام  ماية التوقعاا المورواة والتم تتمثل ام ا تم:  

اـــم  ـــاط تقاـــسن الموـــري الدســـتوأي اـــم مصـــر وال وثـــت لمبـــد   مايـــة  -١
التوقعــاا الموــرواة صــرا ة، يتعــسن الــ  القضــاء الدســتوأي الح ــم بعــدع دســتوأثة 

اللتهــا لــ لا المبــد ، ســواء كــان ذلــا القوااــد القانونيــة المطعــون اسهــا اــم  ــاط مخ
الار متعلقا بمجاط الاستثماأ  و بعي مجاط آ ر، ال  يرتد الح ـم بعـدع الدسـتوأثة 

 إل  تاأث  صدوأ القانون، وااتثاأ" كعن لم ي ن.

ــاا  -٢ ــة التوقعـ ــد   مايـ ــتوأي لمبـ ــسن الموـــري الدسـ ــدع تقاـ ــاط اـ ــا اـــم  ـ  مـ
ــا الموــــرواة، نحــــ  ال ــا اــــم مصــــر واالمح مــــة بالمح مــــة الدســــتوأثة ال قضــ عليــ

الدستوأثة ام ال وثت بعن يقوموا بتبام ذلا الحق اسـتاادا إلـ  مبـد  ايمـن القـانونم 
المســتمد مــن ملهــوع ســياد  القــانون، واــم تلــا الحالــة ســستحمل القاضــم الدســتوأي 

 اعء تعسي  ذلا المبد  وإيجاد ساد" القانونم لم تحديد ضوابس التمسا ب .

لم يار الـ  مبـد    ٢٠١٤ ن دستوأ مصر المعدط لساة  ونود  ن ناو" إل    
اـم المـاد  ايولـ    «سـياد  القـانون »ايمن القانونم صرا ة، ول اـ  نـر الـ  مبـد   

»جمهوأثـــة مصــر العرايـــة دولــة ذاا ســـياد ، مــن الدســـتوأ والتــم نصـــت الــ   ن 
ع مو د  لا تقبل التج ئة، ولا يا ط ان  مء ماها، نظامها جمهوأي ديمقرايم، يقـو 

، كمـا جـاء الثـاا الرابـع مـن الدسـتوأ تحـت ال   سـا  المواياـة وسـياد  القـانون«
ــوان  ــانون »اا ــاد  )«ســياد  الق ــ   ن ٩٤، ونصــت الم ــاا ال ــا الث »ســياد  ( مــن ذل

»المحامــا  ( الــ   ن ١٩٨، كمــا نصــت المــاد  )القــانون  ســا  الح ــم اــم الدولــة«
، ونجــد ة، وســياد  القــانون«مهاـة  ــر ، توــاأ  الســلطة القضــائية اـم تحقســق العدالــ

اــم ذلــا ســادا قانونيــا كاسيــا  مــاع القضــاء الدســتوأي اــم مصــر يؤســ  اليــ  مبــد  



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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 التوقع الموروي.  

لم يـار   ١٩٦٢نوامبر    ١١ام  سن نجد  ن دستوأ ال وثت الصادأ بتاأث   
صــرا ة، ول اــ   «ســياد  القــانون » و مبــد   «ايمــن القــانونم»اــم مــواد" الــ  مبــد  

»نظـاع الح ـم اـم ال وثـت ديمقرايـم، السـياد  سيـ  ( ما  ال   ن ٦اد  )نر ام الم
للأمــة مصــدأ الســلطاا جميعــا، وت ــون مماأســة الســياد  الــ  الوجــ  المبــسن بهــ ا 

، واالتــالم نحــ  المح مــة الدســتوأثة ال وثتيــة الــ  الاســتااد لتلــا المــاد  الدســتوأ«
   لتقرثر الحماية الدستوأثة لمبد  التوقعاا المورواة.

 ثانيا: ضوابط القضاء الإداري والعادي عند إقراره لمبدأ حماية التوقعات المشروعة:

ــاا  -١ ــة التوقعـ ــد   مايـ ــادي لمبـ ــتوأي والعـ ــري الدسـ ــسن الموـ ــاط تقاـ ــم  ـ اـ
المورواة، اين قضاء مجل  الدولة المصري والدائر  اةداأثـة اـم ال وثـت والقضـاء 

سـق الــ  الماا اـاا التـم تــد ل العـادي، سـسلت ع بوضـع تلــا الاصـو  موضـع التطب
اــم ا تصاصــهم، مــع الالتــ اع بالضــوابس التــم نــر السهــا الموــري، ونحــ  القضــاء 
اةداأي ال   لا تماع  تلا الضوابس التورث ية من إأسـاء مثـاد  جديـد  لمـا لـ  مـن 
ــسن  ــق جهــة اةداأ  اــم  ــة ب ــاد  الموا ن ــا المث ــ   ن يرااــم اــم تل دوأ  ــلاح، ال

اظيميــة تحقيقــا للمصــلحة العامــة، و مايــة التوقعــاا الموــرواة تعــديل القوااــد الت
 للمستثمر.  

تطــوثر القضــاء اةداأي اــم مصــر والــدائر  اةداأثــة اــم ال وثــت للمثــاد   -2
التم سستم إأسائها ةامـاط الحـق اـم التوقعـاا الموـرواة،  و القيـاع بوـ ل مثا ـر 

الـ   ن يـتم ذلـا الـ  نحـو   بتبام التطوأاا الحديثـة لـ لا المبـد  بالقضـاء المقـاأن 
 تدأثجم.

ال  ار  ادع تقاسن مبد   ماية التوقعاا المورواة سواء اـن يرثـق   -3
الموــري الدســتوأي  و الموــري العــادي، ايناــا نعمــل  ن يقــوع القضــاء اةداأي بتباــم 
ــدا لم وثتصــدى  ــاع ال ــاد  العامــة للقــانون الع ــد  صــرا ة وثعتبــر" مــن المث ــا المب ذل



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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مال ، ال   ن يتبا  ذلـا اـم مجـاط الاسـتثماأ اـم البدايـة كخطـو  لتحديد ضوابس إا
تمهد لخطـواا  يثـر جـر   اـم المسـتقبل، الـ   ن يسـتهدي اـم ذلـا بمـا تـم إأسـائ  

 من مثاد  من قبل القضاء المقاأن.  

ي ــون للقضــاء اةداأي اــم مصــر والــدائر  اةداأثــة اــم ال وثــت اللجــوء  -4
ــاط  ــر يامـ ــت الخبـ ــاا الاسـ ــم ماا اـ ــاا اـ ــة التوقعـ ــد   مايـ ــا بمبـ ــعن التمسـ ثماأ بوـ

بتقرثـر الخبسـر  يع ـ  ن  القاضـم، ولـ  مـن إيلاقـااالمورواة، الـ   ن ي ـون ذلـا  
باةجابــة لطلــع نــدا الخبــراء  و  ملــ عاــم جميــع اي ــواط غســر  و ــوااــ   يلتلــت و 

 .ام ذلا جدوى   يرإااد  ت ليلهم يالما لم  



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 
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 الخاتمة 

   ن مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة نخلــر اــم  تــاع  ــ " الدأاســة، إلــ
ــة  ــواط الويايـ ــ ا أؤو  ايمـ ــتثماأ وجـ ــجيع الاسـ ــم لتوـ ــو ايدا  المدثلـ ــتثمر  ـ للمسـ
وايجابية دا ل الدولة المضيلة، من  ـلاط المحااظـة الـ  اسـتقراأ الاظـاع القـانونم 
بهــا، وثجــو  اــم  الــة ضــروأ   ن يــتم تعــديل القــانون والقوااــد الماظمــة للاوــا  

ماأي بور  وجود تدابسر انتقالية قبل وضع تلا التعديلاا موضـع التالسـ ، بمـا الاستث
يحقق الحماية من التغسسراا التم قد تتم بطرثقة اجائية، بما لا يدخل بقدأ  المسـتثمر 

 ال  التابؤ بالقراأاا التم تتخ  ا جهة اةداأ  مستقبلا.  

رواة وغســر" مــن واساــت الدأاســة  وجــ  الا ــتلاص بــسن مبــد  التوقعــاا الموــ
المصــطلحاا التــم قــد تتوــاب  معــ ، كمبــد  ايمــن القــانونم،  ســ  يدعــد ايوط مــن 
اااصر" الهامة والتم تسااد ال  تحقيق ، وكـ ا ا تلااـ  اـن الحـق الم تسـع، كمـا 
ــاأ  ــة لم ي ــد   ــد العااصــر الهامــة الم ون ــع الموــري يدع ــد  التوق   ــاأ الثا ــ   ن مب

ام معا داا الاستثماأ، مع بيـان مـدى صـعواة   «FET»المعاملة العادلة والماصلة  
وضع تعرثر وا د جامع لم ياأ المعاملة العادلة والماصلة، ول ن يم ن تعرثلـ  مـن 
 لاط العااصر الم ونة لـ  والتـم مـن   مهـا  مايـة التوقعـاا الموـرواة للمسـتثمر، 

  التعيسـد يما يختلف مبد  التوقعاا المورواة ان  ر  الثثاا التورثعم، مع ضروأ 
ــة وماــع الموــري مــن تعــديلها، ول ــن  ــم تجمســد قــوانسن الدول ــ   ن الثثــاا لا يعا ال
للموري سلطة تقديرثة ام اجراء ما يرا" من تعديلاا ال   لا تخـالف تلـا التعـديلاا 

 الالت اماا المحدد  الملقا  ال  ااتق الدولة  و التوقعاا المورواة للمستثمر.

ــد مــن ايســ  التــم تدبــرأ الحــق اــم التوقــع و  ــاأ الثا ــ  إلــ  وجــود الع دي
الموــروي، كاأتثايــ  بالحرثــة اللرديــة والتــم يــتم كلالتهــا  سامــا ي ــون للأاــراد القــدأ  
ــرأاا  ــن المبـ ــد مـ ــ  العديـ ــتاد إلـ ــا يسـ ــة، كمـ ــلطاا العامـ ــرااا السـ ــؤ بتصـ ــ  التابـ الـ

رأ الماطقيةب سيوتر  لمماأسة جهة اةداأ  لسلطاتها  ن ي ون  اـا  سـبع كـاام يدبـ
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ذلـــا التـــد ل وإلا كـــان ذلـــا صـــوأ  مـــن صـــوأ إســـاء  اســـتعماط الســـلطة، كمـــا يـــتم 
ــد  والــ ي يعاــم ضــروأ  واــاء الســلطة العامــة  ــ  الحــق اــم اةداأ  الجس تعسيســ  ال
بتعهداتها يالما كان ذلا لا يتعاأ  مع القوااد القانونية واجثـة التطبسـق، كمـا يجـد 

اظر إل  التوقعـاا الموـرواة اـم ماا اـاا  يضا  ساسا ل  ام مبد  الثقة، كما يتم ال
الاستثماأ بااتثاأ ا من المثاد  العامة لقانون الاسـتثماأ الـدولم، واـالرغم مـن اـدع 
 هوأ ذلا المبد  اـم  ي نـر مـن نصـو  قـوانسن الجمااـة ايوأوايـة إلا إنـ  مـن 
المثــاد  العامــة للقــانون المعتــرص بهــا اــم ذلــا القضــاء، كمــا يم ــن تعسيســ  الــ  

  الثثاا التورثعم اـم  الـة وجـود اتلـاح بـسن المسـتثمر والدولـة المضـيلة بعـدع  ر 
تعــديل القوااــد المطثقــة الــ  ذلــا الاســتثماأ، كمــا يم ــن تعسيســ  الــ  مبــد   ســن 

 الاية ام  الة بطلان ذلا الور .

يما القـت الدأاسـة م ثـدا مـن الضـوء الـ   ـرو  التمسـا بـالحق اـم التوقـع 
 ــون التوقــع مبايــا الــ  تصــرص إداأي ســابق، ومعقوليــة الموــروي مــن وجــوا  ن ي

التوقــع، وموــروعية تصــرص اةداأ ، مــع مرااــا  الوقــت الــ ي يتمســا سيــ  المســتثمر 
بتلـا التوقعــاا و ــو وقــت اجـراء الاســتثماأ، مــع التعيســد الـ  اــدع إم انيــة الاســتااد 

خابيـة ااـد المطالثـة إل  الواود الانتخابية التم تتقدع بها اي  اا إبان داايتها الانت
 بحماية التوقعاا المورواة.

يمــا بساــت الدأاســة  ســا  ذلــا المبــد  اــم الموالســق الدولــة والتــم مــن بساهــا 
واقـا لمـا نصـت اليـ  المـاد  الثانيـة   ١٧٨٩إالان  قوح الانسـان والمـواين لسـاة  

( التــم نصــت الــ   ن المجتمــع ١٦مــن كلالــة الحــق اــم ايمــن القــانونم، والمــاد  )
ي لا يضمن الحقوح ولا يلصل بسن السلطاا لا دستوأ ل ، كما يجـد المبـد  سـادا ال 

( من الاظاع ايساسم لمح مة العدط الدوليـة بااتثـاأ" مـن c/38نر الماد  )ل  ام  
المثــاد  العامــة للقــانون التــم  قرتهــا ايمــم المتمدنــة. كمــا   هــرا الدأاســة ايســا  

ر المقاأنــة كالدســتوأ ايلمــانم وايســثانم الدســتوأي لــ لا المبــد  اــم بعــض الدســاتس
واللرنسم ودستوأ دولة جاوا اارثقيا والولاياا المتحد  ايمرث ية، مـع بيـان مو ـر 
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 دستوأي مصر وال وثت ام ذلا الوعن.

وارضـت الدأاسـة لمـدى ااتثـاأ القضـاء الدسـتوأي التوقعـاا الموـرواة جــ ء 
الدسـتوأي اللرنسـم يا ـر ذلـا  من القـانون العـاع الـدا لم و لصـت إلـ   ن المجلـ 

تمامـا  ســ  قـرأ صــرا ة بعنـ  شلا توجــد  ي قااــد  دسـتوأثة تضــمن مـا يدعــرص باســم 
، وإن كان قد لطف من ذلا سيما بعد ول ا  لـم يقـر بـ لا المبـد   التوقعاا المورواةش

ــعلا  ــ  الموــري ب ــد ال ــ لا الحــق كقس ــا ب اــم  ــسن ااتراــت المح مــة الدســتوأثة العلي
ا المورواة للأاراد، ام  ـسن لـم تتعـر     ـاع المح مـة الدسـتوأثة يصادع التوقعا

ام ال وثت ل لا المبـد  صـرا ة، ول اهـا  يـدا الـ  ضـروأ   مايـة ايمـن القـانونم، 
ام  سن ذ ع القضاء اةداأي ام ارنسا إل  قصر ذلـا المبـد  الـ  الماا اـاا التـم 

و القـانون الواجـع التطبسـق ي ون قانون الاتحـاد ايوأواـم  و الجمااـة ايوأوايـة  ـ
ــا اــم مصــر ومح مــة القضــاء  الــ  الاــ اي، اــم  ــسن كللــت المح مــة اةداأثــة العلي
اةداأي التوقعــاا الموــرواة للأاــراد اــم بعــض المجــالاا المحــدود ، اــم  ــسن لــم 

 تتعر  الدائر  اةداأثة ام ال وثت ل لا المبد  ام    امها.

ــت الدأاســة م ثــدا مــن الضــوء الــ     ــع الموــروي اــم مجــاط و لق ميــة التوق
الاستثماأ و لـر ذلـا الـ  توـجيع الاسـتثماأ دا ـل الدولـة المضـيلة، واساـت  ن ذلـا 
ــاأ  ــة التوقــع الموــروي الموضــوام واةجرائــم، كمــا  وضــحت ا ل المبــد  يوــمل  ماي
المترتثة ال   ماية التوقع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة بـسن المسـتثمر والدولـة 

ذلــا المبــد   -إلــ   ــد مــا  مايــة-و وضــحت  ن القضــاء ايمرث ــم ي لــل المضــيلة، 
ــاء الممل ـــة المتحـــد ، وقضـــاء الاتحـــاد  ــت ااـــوان شمبـــد  الاتســـاحش، وكـــ ا قضـ تحـ
ايوأواــم، وكــ ا مجلــ  الدولــة اللرنســم اــم  ــاط تطبســق قــانون الاتحــاد ايوأواــم 

المبــد  كمبــد   وقــانون الجمااــة ايوأوايــة، ول ــن لا يعتــرص القضــاء اــم مصــر بــ لا
مستقل قائم ب ات  ام ماا ااا الاستثماأ، سـواء اـم قضـاء مجلـ  الدولـة المصـري 

  و الدائر  اةداأثة ام ال وثت.  



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــة  ــدائل القانوني يمــا  لصــت الدأاســة إلــ  ضــروأ  اســتلاد  المســتثمر مــن الب
المتا ــة اــم الدولــة المضــيلة لحمايتــ  مــن وقــوي  ــوادس غســر متوقعــة  لاــاء تالســ " 

عقــد المدبــرع مــع تلــا الدولــة وذلــا اــم  الــة اــدع تطبيقهــا لمبــد  التوقــع الموــروي، لل
ومــن ذلــا تمســ   بتطبســق نظرثتــم امــل ايمســر والظــروص الطاأئــة اــم  ــاط تــواار 
 رويهما، وقد أك ا الدأاسة ال     الموـري والقضـاء الـ  تباـم مبـد  التوقعـاا 

ــتثماأ مـــن  ـــلاط تبيـــان  لـــر  " الـــ   لـــق ماـــاخ جـــاذا الموـــرواة اـــم مجـــاط الاسـ
للاســتثماأ اــم كــل مــن مصــر وال وثــت، مــع تعــداد العوامــل والمحــدداا التــم تســااد 

 ال  تواسر ذلا المااخ.

و تامــا قــدمت الدأاســة   ــم التحــدياا التــم تواجــ  القضــاء اةداأي اــم مصــر 
وال وثت  اط تبام مبد   ماية التوقعاا المورواة اـم مجـاط الاسـتثماأ، مـن  ـلاط 

الواقـــع المعاصـــر بالـــدولتسن، مـــع بيـــان   ـــم تلـــا التحـــدياا الـــ  المســـتوى  دأاســـة
الدســتوأي والمســتوثسن التوــرثعم والقضــائم، باةضــااة إلــ  التحــدياا التــم ســببتها 

ــا  ــ  الاقتصــاد  «COVID-19 Pandemic»جائحــة كوأون دمر ال ــعلسر مــد مــن ت
كل مـن البلـدين، مـع العالمم، باةضااة إل  ايسثاا المالية والوضع الاقتصادي ام  

تقــديم مقتر ــاا بوــعن الضــوابس الدســتوأثة التوــرث ية والقضــائية ااــد تباــم ذلــا 
المبد ، والتم من  لالها يحدونا ايمل اـم توـجيع الاسـتثماأ وجـ ا أؤو  ايمـواط 
ايجابية بما ياع   ال  تحسـسن الوضـع الاقتصـادي وتاوثـع مصـادأ الـد ل، و يـاع 

ائر  اةداأثة ام ال وثت بوضع نظرثة اامـة  ـاملة لمبـد  مجل  الدولة المصري والد
ــة  ســا  لدأاســاا  ــة التوقعــاا الموــرواة اــم مجــاط الاســتثماأ، ت ــون بمثاب  ماي

 تلصسلية ام المستقبل.  
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 النتائج والتوصيات 

   م الاتائج:   -
 ما اط مصطلس التوقعاا المورواة محل جدط كبسر ام مجاط الاستثماأ. •
  التوقعاا المورواة لحماية اياراد مـن اـدع معقوليـة واـدع يستخدع القضاء مبد •

 يقسن التصرااا الصادأ  ان جهة اةداأ . 
 مايــة التوقعــاا الموــرواة مــن   ــم العااصــر التــم توــجع ماــاخ الاســتثماأ اــم  •

 الدوط المضيلة. 
تــولم لجاــة ايمــم المتحــد  للتجــاأ  والتاميــة   ميــة كبســر   ــوط  مايــة التوقعــاا  •

 ة للمستثمرثن.الموروا
 مبد  التوقعاا المورواة من   م العااصر ايساسية لمبد  اليقسن القانونم.  •
يختلـف التوقــع الموــروي اــن الحــق الم تسـع اــم  ن التوقعــاا الموــرواة مجــرد  •

 مصلحة لم تصل بعد لمرتثة الحق.
اـــن مبـــد   مايـــة التوقعـــاا يختلـــف ملهـــوع م يـــاأ المعاملـــة العادلـــة والماصـــلة  •

، ول ن ذلـا الا ـتلاص لا يعاـم اسـتقلاط التوقعـاا الموـرواة اـن ذلـا المورواة
 الم ياأ تماما، بل  م   د اااصر".

يوجد اأتثا   تمم بسن  ماية التوقعاا المورواة وكلالة الحرثـاا اللرديـة دا ـل  •
 المجتمع.

ياطبـــق مبـــد  التوقعـــاا الموـــرواة للأاـــراد  يضـــا اـــم مجـــاط الســـوابق القضـــائية  •
 ا اتج  القضاء إل  تطوثر ا بو ل يتوائم مع  روص المجتمع.الراسخة إذا م

تم الااتراص ام إياأ الاقاا الاستثماأ الدولية بمبد   ماية التوقعاا المورواة  •
يمبد  من المثاد  العامـة للقـانون، وذلـا اـم  الـة اـدع الـار الـ  ذلـا المبـد  

 صرا ة.
مر الــ   ــر  الثثــاا إم انيــة تعســي  مبــد   مايــة التوقعــاا الموــرواة للمســتث •

 التورثعم.
 يوار مبد  التوقع الموروي  ماية إجرائية وموضوعية للأاراد. •



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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يعتـــرص القضـــاء ايمرث ـــم بمبـــد  التوقعـــاا الموـــروااا ول اـــ  يلضـــل اســـتخداع  •
 مصطلس مبد  الاتساح. 

لا تحقــق نظرثتــم امــل ايمســر والظــرص الطاأئــة نلــ  الحمايــة التــم يوار ــا مبــد   •
 المورواة.    ماية التوقعاا

 أهم ما يوصي به الباحث:  -

ــة بوــ ل ملــاج  لعــدع  • ــر  تعــديل القوااــد القانوني بالتوقعــاا  اة ــلاطالحــد مــن كث
 المورواة للأاراد.

 إ ثـا تطبسق التعديلاا التورث ية بمجاط الاستثماأ بعد مضم اتر  انتقاليـة لعـدع  •
 التوقعاا المورواة للمستثمرثن. 

رواة بالار الي  ام الدستوأ صرا ة كمبد  اـاع الـ  تبام مبد  التوقعاا المو •
  ن يتر  للموري بقانون تاظيم ذلا الحق تلصسليا.

سن قانون يـار صـرا ة الـ   مايـة التوقعـاا الموـرواة اـم مجـاط الاسـتثماأ  •
مع تحديد ضوابس و رو  إاماط ذلا الحق، سواء تم الار ال  ذلا المبـد  اـم 

 الدستوأ  ع لم يتم الار الي . 
مثادأ  القضاء اةداأي ام مصر والدائر  اةداأثة ام ال وثت بتبام مبـد  التوقعـاا  •

المورواة  ت  ام  الة ادع الار الي  توـرثعا، وااتثـاأ" مـن المثـاد  العامـة 
 للقانون.

 مايــة الموــري والقضــاء للتوقعــاا الموــرواة اةجرائيــة والموضــوعية الــ   ــد  •
 الاستثماأ. سواء، لما ل  من  لر كبسر ام توجيع

التوسع ام إامـاط مبـد  التوقـع الموـروي مـن قبـل كـل القضـاء اةداأي اـم مصـر  •
ــة اةداأ   ــدمتها جهـ ــم قـ ــود التـ ــمل الواـ ــ  يوـ ــم ال وثـــت بحسـ ــة اـ ــدائر  اةداأثـ والـ

 واتلاقاا  لوثة  و م تواة.  إقراأااللمستثمر وك ا ما صدأ ااها من 
ثــــة اــــم ال وثــــت للتوقعــــاا تعســــي  القضــــاء اةداأي اــــم مصــــر والــــدائر  اةداأ  •

دأ  اـم  المورواة ال  مبد   سن الايـة ااـد بطـلان  ـر  الثثـاا التوـرثعم المـد
 العقد بسن جهة اةداأ  والمستثمر. 

تبام القضاء الدستوأي لمبد  التوقعـاا الموـرواة اـم مجـاط الاسـتثماأ اـم  ـاط  •



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ترا م الموري الدستوأي ان الار ال  ذلا المبد  صرا ة. 
   ماية التوقعاا المورواة ام مجاط الاستثماأ من قبل قضا  المحـايم تبام مبد •

ــوار  مايــة كاملــة  الاقتصــادية اــم مصــر والقضــاء العــادي اــم ال وثــت،  تــ  ن
 للمستثمر تغطم كااة الماا ااا التم تاوع بسا  واسن جهة اةداأ .

 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة بأهم المصادر والمراجع 

 أولا: باللغة العربية

 سري: الع إبراليم. د

 للدأاســــاا المغرايــــة المجلــــة والقضــــائم، القــــانونم ايمــــن ومســــتل ماا التح ــــيم -
 ٢٠١٦ ساة ،(١٢-١١) العدد المغرا،  والقضائية،  القانونية

 د.   مد ابد الحسسع ابد اللتاح الساترثسم: -

ــة التوــرث ية اــم ضــوء ا ــر  التوقــع الموــروي، داأ الل ــر الجــامعم،  - العدال
  ٢٠١٨اةس ادأثة، 

 لعروسم:    مد. د

 الحقو ية، الدأاساا مجلة التورث ية، العدالة تحقسق  ام  الدستوأي   القاضم  دوأ  -
 ٢٠١٨ ساة ،٩ العدد الج ائر،

 السسد  ونيسم ال يا م: -

مااخ الاستثماأ و  مست  ام ج ا الاستثماأاا، مجلة الحقـوح والحرثـاا، جامعـة  −
 ٢٠١٦، ٣ادد  كلية الحقوح والعلوع السياسية، -محمد  يضر بس ر  

  يمن أمضان ال ناتم:  -

المحــايم الاقتصــادية ودوأ ــا اــم توــجيع الاســتثماأ، وأقــة امــل مقدمــة لمــؤتمر  −
 برثـــل  ٣٠-٢٩القـــانون والاســـتثماأ، الماعقـــد بجامعـــة ياطـــا  ـــلاط اللتـــر  مـــن 

٢٠١٥ 

 بلجراص سامية،  لود كلاش: -

يسن  ـــلاط اتـــر  ضـــمان مبـــد   مايـــة التوقعـــاا الموـــرواة للمتعـــاملسن الاقتصـــاد −
اـدد  34، جامعـة الج ائـر، مـج1انتواأ اسرو  كوأونا،  ولياا جامعة الج ائـر 

 ٢٠٢٠ ا ،  



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بلخسر محمد آيت اودية، ابد الر مان   وانم: -

 –التحلسـل الاقتصــادي لمبــد   مايــة التّوقّعـاا الموــرواة، جامعــة قاصــدي مراــاح  −
 ٢٠١٩ديسمبر  ٢وأقلة، الج ائر، 

 اامر:  بن بواا. د

 مجلـة القـانونم، ايمـن أكـائ  كع ـدش الموـرواة الثقةش الموروي التوقع  ام  الحق  −
 ٢٠٢٠ ساة ،١ العدد ،٧ مجلد الج ائر، الحقو ية، الدأاساا

 بوجمعة:   بوا اوي . د

 ،١١١ العـدد المغـرا، والتاميـة، المحليـة لـلإداأ  المغراية المجلة  القانونم،  ايمن −
 ٢٠١٣ ساة

 اللطير:   ابد مقداد   مد  سسن. د

ــد   − ــانونم ايمــن مب ــة الدســتوأي، القاضــم لعمــل كعســا  الق ــوح  مجل ــوان  ق   ل
 ٢٠١٣ ساة ،٢٩  العدد  لوان،  والاقتصادية،  القانونية للدأاساا

 د.  سسن جبر  سسن الووثل:

نظرثة التوقع الموـروي اـم القـانون العـاع، مجلـة الجامعـة العرا يـة، بغـداد، العـدد  −
 ٢٠١٧، ساة ٣٨/٢

  وأا :   وأثة.  

 للدأاسـاا الاجتهةاد مجلةة القةانوني  الأمةن تحقيةق فةي الإداري  القضاء  مساهمة  مدى  −

 ٢٠١٧ سنة  ١١ العدد الجزائر  والاقتصادية  القانونية

 سسد:  اسد أاعت. د

  والدســتوأي  الإداري القضةاء أحكةام ضةوء فةي تحليليةةة دراسةة القةانوني  الأمةن مبةدأ −

 ٢٠١١ سنة القاهرة  للطباعة  ناس شركة

 



 ( والتسعون الرابع العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صياع:  محمود سري . د

 التشةريعية  الصياغة  وقوااد  للتشريع  الحاكمة  المعايير:  الأول  الكتاب  التشريع   صناعة  −

 الفسةةاد ومكافحةةة الإنسةةاني الةةدولي للقةةانون الدوليةةة المعةةايير مةةع الوطنيةةة والمواءمةة
 ٢٠١٥ سنة القاهرة  العربية  النهضة دار البيئة  وحماية بالبشر والاتجار

 . سليمان الطماوي:د -

 ٢٠١١ايس  العامة للعقود اةداأثة، داأ الل ر العرام، القا ر ،  −

 د. ااتن ابد ايوط ماوم: -

الاستثماأاا العرايـة كمـد ل للت امـل الاقتصـادي، مركـ  الخبـراا المهايـة لـلإداأ ،  −
 ٢٠١٩القا ر ،  

 العلوي:   اايمة. د

 الاقتصادية  البشائر مجلة الجزائر  في الاستثمار مشاريع دعم في القانوني  الأمن  دور   −

 ٢٠١٦ سنة  ٤ العدد  ٢ مجلد الجزائر  بشار  محمد طاهري جامعة

 جدو:  بن اطيمة. د

 حمةة الشةهيد جامعـة الشةهاب  مجلةة تكامةل  علاقةة: القضةائي ولأمن  القانوني  الأمن  −

 ٢٠١٨ سنة  ٢ عدد  ٤ مجلد الجزائر  الوادي  لخضر

 الصامت:   اؤاد. د

 القانونيةة  للدأاسـاا  المتوسةط  مجلةة  القةانوني   الأمن  توفير  في  القانونية  القاعدة  دور  −

 ٢٠١٦ سنة  ٢ العدد المغرب  والقضائية 

 لعماأي ولسد: -

الاستقراأ القانونم و لر" ال  الاسـتثماأ ايجابـم، أسـالة دكتـوأا"، كليـة الحقـوح،  −
 ٢٠١٩، الج ائر العاصمة، ١جامعة الج ائر

 اللطير:  داب محمد محمد. د

 سنة  ٣٦ العدد  الماصـوأ  والاقتصادية  القانونية البحوث مجلة  القانوني   الأمن  مبدأ  −

٢٠٠٤ 



الحماية القضائية لمبـد  التوقـع الموـروي اـم الماا اـاا اةداأثـة و لر ـا الـ   
 توجيع الاستثماأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دوثام:   مختاأ. د

 سةعيدة جامعـة الحقوقيةة  الدراسةات مجلةة تحقيقةه  ومقتضةيات القةانوني الأمةن  مبدأ  −

 ٢٠١٦ سنة  ٥ العدد الجزائر  الطاهر  مولاي الدكتور

 ونوغم:  نبسل. د
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